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الك والاستشارات المصرفية الإسلامية» شركة غير 

ربحية أسستها المصارف الإسلامية فى دولة قطر. 

وهي شركة تُعنى بالبحوث والدراسات التي تخدم تطوّر الصناعة 

المصرفية الإسلامية وفق آخر المستجدّات الفقهيّة» وتعمل على رفع 

كفاءة الأداء لمنتسبي المصارف الإسلامية» وإعداد دليل عمل يستند 

إلى معايير وضوابط شرعية موحدة لكل منتج» والعمل على تنميط 

العقود الشرعيّة . 

والله ا مكرك ل ع لع ضير الدفاع عن دينه 

وشرعهء وأن يوقّق القائمين عليها إلى ما فيه الخير والرشاد. 


که د. وليد بن هادي 
رئيس هيئة الرقابة الشرعية 


المشرف العام على شركة دراسات 
ا 5 





شركة دراسات للبحوث والاستشارات المصرفية الإسلامية 
Research Studies & Consulting Islamic Banking‏ 





ا ل أ نيل )0 
دراسة ويحقيق ونعق 


او ادامرا ی 
٠‏ 0 

ve e +e د‎ e 

ازن ام يمرا رالا کی بم ترا امن 

راب لسر رف راء یی 

وس کو ص و 
لجاااع 
وفيه الكتب التالية: 
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(۱) «وفيه بابان» لم يرد في (د). 
والظهار: مشتق من الظهر. 
والظهار والتظهّر والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمّي . 
وخصّوا الظهر دون غيره؛ لألّه موضع الركوب» والمرأة مركوبة إذا عُشيت» فكأنه 
إذا قال: أنت على كظهر أمّي؛ أي: لا يحل لي ركوبك؛ فأقام الركوب مقام 
النكاح» وهذا من استعارات العرب. 
قال ابن منظور: وظاهر الرجل من امرأته» ومنهاء مظاهرة وظهارًا إذا قال: هي 
علىّ كظهر ذات رحم. وقد تظهّر منها وتظاهر وظهّر من امرأته تظهيرًا كله بمعنى. 
«لسان العرب» »)٥۲۸/٤(‏ و«مختار الصحاح» (ص‌۱۷۱). 
وفي «الغريب» لابن قتيبة: «والظهار الذي تحرم به المرأة مأخوذ من الظهرء وذلك 
أن تقول لها : أنت على كظهر أمّى ؛ فكانت تطلق فى الجاهلية بذلك (ص9١5).‏ 
أما في اصطلاح الفقهاء : ۰ / 
فقد عرّفه الحنفية بقولهم: «هو تشبيه زوجته أو ما عبر به عنها أو جزء شائع منها 
بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعًا ؛ كأمه وابنته وأخته». 
«التعريفات» للجرجاني (ص۱۸۷) . = 





كه أو هر ها وھ ل رو و و حو ل اهن وو هد “وو ره نع مهد جه الها يهام الوه موا ف فاو“ وھ كرهظ مارح و ل هن و وو ولد لل اله 


= وعرّفه المالكية بقولهم: انه تشبيه المسلم هن يجوز وطؤها بمن تحرم)» 
وقيل: «تشبيه المسلم المكلف من تحلّ أو جزءها بظهر محرّم أو جزئه». «مواهب 
الجليل» »)١١١ /٤(‏ و«حاشية الدسوقي» (€4/۲(. 

وعرّفه الشافعية بقولهم : «هو تشبيه الزوج زوجته بمّخرمه». انظر: «حاشية قليوبي» 
10/0(« وافتح الوهاب» .)١١١/۲(‏ 

وعرّفه الحنابلة بقولهم : «والظهار أن يشبه زوجته أو بعضها بظهر من تحرم عليه أبدًا 
من نسب أو سبب» أو عضو منها». «المحرر في الفقه» (۲/ ۸۹). 

والأصل في الظهار الكتاب والسئّة: 

ایا الکتاب: فقوله تعالی: ال بهو سكم ين ایھر ا شک ود4 
[المجادلة: ۲]. 

وأما السّنّة: فروى أبو داود بإسناده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: «ظاهر 
مني زوجي أوس بن الصامت» فجئت رسول الله ية أشكو إليه» ورسول الله لا 
يجادلني فيه ويقول: اتقي الله فإنّه ابن عمك)» فما برحت حنَّى نزل القرآن: 
قد سيم آله قول ای يلك في رَوْجهَا4 [المجادلة: ١]ء‏ فقال: «يعتق رقبة...2. 
كتاب الظهار (۲۲۱۶» .)55١6‏ 


د 





الباث الأول 





في أر كانه ومو جب ألفاظه 


ليه 
لقصل الأول 


في أركانه 





وهي : المُظاهِرء والمُظامّر عنهاء واللفظ» والمشبّه به. 


* الركن الأول: المُظاهر: 

وکل من يصح طلاقه يصح ظهاره» وقد ذكرناه» وذلك/ لأن 
الظهار”" كان طلاقًا في الجاهلية» فجعله الشرع محرّمًا للزوجة» وموجبًا 
للكفارة عند العود إليهاء فيصح ظهار المجبوب والخصيّ والذمّي. 

ثم على الذمّي الكفارة» ويصح منه الإعتاق مهما أسلم في ملكه 


عبد كاف 220 , 


)١(‏ ورد فى (د» ط): «وهوا. 

(۲( اه «وقد ذكرنا ذلك». 

فرق «الظهار» لم يرد في (د» ط)» وورد في (ط): «لأنه». 

(4) ورد فى (ط): «عن». 

)٥(‏ نار فى 1 ط): «عند كافر»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 


ولذلك لو قال لمسلم : أعتق عبدك المسلم عن كفارتي؛ جاز على 





وجه . 
وقال القاضي : لا يعدل؛ فإِلّه قادر» فليسلم وليصمء وهو بعيد؛ لأنّه 
مقر على دینه" فلا e‏ تركه . 


وقال أبو حنيفة (رحمه الله) : له يصح ظهار الذمّي0)؛ E‏ 
أهل الكفارة. 


٭ الركن الثاني: المُظاهمّر عنها: 

وهي كل من يلحقها الطلاق. 

فإن ظاهر عن الرجعية وتركها؛ لم يكن عائدًا. وإن راجعها؛ تعرض 
للزوم الكفارة» كما سيأتي . 

وإن ارتدت وظاهر عنها ؛ فإن رجعت إلى الإسلام؛ انعقد الظهار. 

فالإيلاء29 والظهار والطلاق متساوية» إلا في المجبوب والرتقاءء 
إن الطشيتم أن اليك قيهن لأ بش 


2000 ورد في (): «كمارة)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۲) ورد في (أ): «مقرن». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد فى (ط): «ذنبه». 

)€( انظر: «المبسوط» للسرخسي 1/0(« و«بدائع الصنائع» ف «(YT‏ واشرح فتح 
القدير» /٤(‏ ٠٤٠)ء‏ و«تبيين الحقائق» (۳/ ۲). وهذا هو مذهب المالكية أيضًاء 
انظر: «التاج والإكليل» .)١١١/5(‏ 

)0( ورد في (): «فأرجعت»»› والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

69 ورد في (): «والإيلاءا» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 


الوببيط في المذهت | المخلد السام 


+ الركن الخالث: اللّفظ : 

وصريحه أن يقول: أنت علي كظهر أمّي؛ [أو: مثل ظهر أمّي](؛ 
ولا مناقشة في الصّلات. 

فلو قال: أنت مثي؛ أو معي؛ أو عندي مثل ظهر أمّي؛ فكل ذلك 
صريح . 

وكذا لو ترك" الصّلة؛ وقال: أنت كظهر أمّي. 

فلو قال: أردت الإضافة إلى غيري؛ لم يقبل» كما لو قال :انيف 
طالق؛ وقال: أردت من غيري؛ لأن الشيوع يمنع هذا التأويل. ' 





* ثم يتصدى النّظر في أجزاء(" الأم» وأجزائها : 

وأجزاء الأم قسمان: 

ه أحدهما: ما لا يذكر فى معرض الكرامة: 

کقوله : كبطن أمِّي وشعرها ورجلها ويدها؛ وفيه قولان: 

القديم : أنه ليس بظهار؛ اتباعًا لعادة الجاهلية. 

والغانی : أنه ظهار؛ اتباعًا للمعنى ؛ دنه كل زور تُشْعِر بالتحريم» 
كالظي 0 , 


)١(‏ الزيادة من (ط). 
(۲) ورد في (أ): «ولذى لو نزل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(45. :ورد في (أ): «احراء»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(4) ورد في (ي): «أجزائه». والمراد هنا: أجزاء الزوجة. 

(5) ورد في (أ): «لقوله»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (9/ 5665؟)» و«روضة الطالبين» (۸/ .)۲٠۳‏ 


كتاب الظهار 


وكذا لو أضاف إلى بعض الزوجة» فقال: يدك أو رجلك عليّ كظهر 
أمّي ؛ يُخرّجٍ("2 على القولين» ومأخذه الاتباع» أو النظر”" إلى المعنى . 

فقد ظهر أن التصرفات القابلة للتعليق؛ كالطلاق والظهار والعتاق» 
تصح إضافتها إلى البعض . 

ما النكاح والرجعة» فلا. 





وأما الإيلاء: فإذا قال: لا أجامع فرك أو نصفك”9 الأسفل؛ 
فهو صريح. ولو أضاف إلى النصف الشائم“؟ فيه احتمال؛ لأن ترك 
الجماع في النصف من ضرورته تركه في الكل . 

« القسم الثاني : ما يذكر في معرض الكرامة: 

كقوله: أنت مثل أمي ؛ أو كأمّي ؛ أو كزوج أمَي . 

فإن راد الكرامة» افليس بيظهان.. وإن قصد الظهار :فهو ظهار: 

وإن أطلى + فر جهان تخار الاحتمالين. 

ولو قال: كعين أمّي؛ التفت إلى الجديد والقديم"؛ لأنّه إضافة إلى 
البعض . 


)١(‏ ورد في (أ0: المخرّجاء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(0) ورد في (طء د): «والنظر»» وفي (ي): (إذا والنظر». 

(۳) ورد فى (ط): «بضعك». 

)4( ا ط): «الأعلى». 

)٥(‏ قال ارفس وإن أطلق» فيحمل على الكرامة؛ لاحتمالهاء أو يكون ظهارًا؛ لأن 
اللفظ صتريع في اله ببعض أجزاء الأم» فيه وجهان» ويحكى الأول عن اختيار 
القفال» ونظم «التهذيب» يشعر بترجيح الثاني» وهو اختيار القاضي حسين. 
«فتح العزيز» (9/ 5 ه؟). 

000( ورد في (ط): «على القديم والجديد). 


الوسيط فى المذهت” المجله السايع 





واختلفوا أن الرأس كالبطن والعين أو الرّوح20؛ لأنّه قد يذكر 
للكرامة()؟ 


+ الركن الرابع: في المشبه به: 

فلو شبّهها بمحللة» أو محرمة تحريمًا مؤقتًا(" كالأجنبية» أو تحريمًا 
لا محرمية فيها كالملاعن عنها؛ لم يكن ظهارًا . 

* أما المحرمة على التأبيد بقرابة أو مصاهرة أو رضاع؛ ففيه أقوال: 


أحدها : الاقتصار على الأم؛ اتباعًا لعادة الجاهلية. وهو مأخذ القديم . 


والثاني: أن كل ذلك ظهار؛ اتباعًا للمعنى؛ لأن التحريم شامل . 
والثالث: الاقتصار على الأم» وإلحاق الجدة بها؛ لأنها في معناها 


غير دوا 


)١(‏ ورد في (ط): «والزوج». 

(0) والتشبيه برأس الأم كهو باليد والرّجلء أو كالتشبيه بالعين» حتّى يكون على 
التفصيل؟ فيه وجهان: 
جواب العراقيين: الأول والأقرب: أنَّه كالعين؛ لاله يذكر في معرض الكرامة 
أيضًا . «فتح العزیز» (507/9). 
وقال النووي في «التنقيح»: إن جعْله بالعين خلاف المشهورء بل جعله الأكثرون 
كالبطن ونحوه. نص عليه في «الأم»» وقطع به جماعة» ونقله أبو علي الطبري» 
م قال : تمل يدها غر أن يصدق ف راد لأنه قن يحرف مجر الكرامة : 
ثم قال: وبالجملة» فالمختار كما بينه في «الغنية» أن الرأس كالعين» ونقله الروياني 
في «البحر» عن الأصحاب. هامش «فتح العزیز» (565/9). 

(۳) ورد في (أ): «موقنا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(6) ورد في (أ): «كالمتلاعن»., والآولى ما أثبتناه من (ط)ء وفي (ي) غير واضح . 

(4) ورد في (طء ي): «دون غيرها». 


كتاب الظهار 





لم نعهد تحليلها من أول وجودهاء دون ما طرأ التحريم عليهاء ودون 
المحرّمة بالمصاهرة؛ [فإنها كانت محذّلة» ولأن الرضاع يشبه النسب 
دون المصاهرة](" . 


أما إذا قال: أنت عليّ كظهر أبي؛ لم يكن ظهارًا؛ لأنّهِ ليس في 





الفصم الثاني 
في موجب الألفاظ 
وفيه مسائل : 
# الأولى: 


أنه لو قال: مهما ظاهرت عن ضرّتك» فأنتٍ على كظهر أمّي؛ كان 


كما قال؛ لأن الظهار يقبل التعليق. 


0010 


(۲) 
(۳) 


قال الرافعي : المحرمات بالمصاهرة: وفي التشبيه بظهرهن طريقان : 

أحدهما : القطع بألّه ليس بظهارء بخلاف المحرمات بالرضاع؛ لأن الرضاع أقرب 
إلى النسب من حيث إنه يؤثر في إنبات اللحم؛ ولذلك يتعدى تحريم الرضاع إلى 
الأمهات والأولاد. وفي المصاهرة لا يتعدّى التحريم في حليلة الأب والابن إلى 
أهلهما وولدهما. 

وأظهرهما: «أن الحكم كما في المحرمات بالرضاع؛ لاستواء النوعين في المحرمية 
والحرمة المؤبدة. ..». «فتح العزیز» (598/4). 

ما بين الحاصرتين زيادة من (ط» د» ي). 

هذا هو مذهب الشافعية والحنفية. أما المالكية والحنابلة» فعندهم روايتان في 
المسألة: ففى رواية: أنه ظهار. وفى أخرى: لا. 

انظر: «منح الجليل» 1/6(« و«الكافي» لابن عبد البرّ (ص۲۸۳)» و«الكافي» 
لابن قدامة (/7557)» و«الإنصاف» للمرداوي .)١96/9(‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع 





ولو أشار إلى أجنبية وقال: مهما ظاهرت عنهاء فأنتٍ على كظهر 
أمّي؛ صمٌء وتناول ظهارًا عنها بعد نكاحهاء تنزيلًا لموجب اللفظ على 
الصحيح شرعًا . 

فلو أجرى'" مع الأجنبية لفظ ظهار؛ لم يحنث. 

ولو صرّح وقال: إن ظاهرت عن فلانة ‏ وهي أجنبية -؛ فهذا لغو 
عند الشافعي (رحمه اله)» وتعليق بمُحال. وقال المزني (رحمه الله): 
ينزل ذلك على الافظ 0 . 

وكذا الخلاف فيما لو قال: إن بعت الخمر فأنتِ كظهر أمّي؛ ثُمّ 
باع؛ لم يحنث عند الشافعي (رحمه الله)؛ لأنه ليس ببيع. وعند المزني : 
بعد ملق ال يا" ا 

أما إذا قال: إن ظاهرت عن فلانة الأجنبية؛ فيحتمل التعريف› 
ويحتمل اشتراط كونها أجنبية» فعلى أيهما یحمل"؟ فيه وجهان . 


(۱) ورد في (ط): «يتناول» . 

(۲) ورد فی (أ): «جری»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

() انظر: كتاب «الأم» للإمام الشافعي (رحمه الله) (/ ۲۷۷). 

.)5١7ص( «مختصر المزني»‎ )٤( 

() ورد في (أ): «تبعًا»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(0) انظر لمزيد من التفصيل : ١فتح‏ العزيز» .)۲١١/۹(‏ 

(۷) ورد في (أ): «أنهما تحمل»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۸) أحدهما: لا يصير مظاهرًا عن الزوج الأولى؛ لأنَّه إذا نكحها خرجت عن كونها 
أجنبية . 
وأصحّهماء وهو المذكور في الكتاب: نعم؛ لأن ظهارها معلّق بظهار فلانة» وذكر 
الأجنبية في مثل ذلك للتعريف» دون الشرط. كما لو قال: لا أدخل دار زيد هذه؛ 
فباعها زيد» ثُمّ دخلها؛ يحنث. 
انظر: افتح العزيز» (571/9)» و«روضة الطالبين» (555/4). 


كتاب الظهار 


# الثانية : 





أن يظاهر عن امرأة» ويقول للأخرى: أشركتك معها؛ ونوى؛ ففيه 
خلاف مبني على أن الظهار تغلب فيه مشابه الأيمان أو الطلدق 009 , 

*# الثالثة : 

إذا 0 أنت طالق كظهر أمّي؛ وقع الطلاق بقوله: أنت طالق» ثب 
ا . فإن أراد بالبقية التأكيد؛ قُبل. وإن أراد الظهار؛ e‏ 
بائنا. ونفذ؛ إن كان جا 


3 


*# الرابعة: 

أن يقول: أنت على حرام كظهر أمّي؛ فله أحوال: 

« إحداها(": أن ينوي الطلاق دون الظهارء وقصد التأكيد» فهو 
كما نوی وكقوله : أنت طالق كظهر أمّي. 

وفيه وجه: أن الظهار هو الحاصل؛ لأنه ای بصريحه دون صريح 
الطلاق» فهو أولى من الكناية» و 1ف اظيا دوخ غيره ؛ 
فلا يحتصل إلا الظهاز. 


. وقد نص الشافعي (رحمه الله) في «الأم» على أَنّه إذا أراد به ظهارًا؛ يكون ظهارًا‎ )١( 
وإن لم يرد به ظهارًا ؛ فليس بشيء.‎ 
يقول (رحمه الله): وإذا تظاهر من امرأته› نم قال لامرأة ةله أخرى: قد أشركتك‎ 
ا أو قال أن معا أو ما أنه هلا بريد نه الظهان فزن عليه قبها مقن‎ 
TS ما عليه في التي تظاهر منها وهو ظهار.‎ 
.)5١”ص( و«مختصر المزني»‎ »)۲۷٦/٥( بظهار» ولا شيء عليه . انظر: «الأم»‎ 

(۲) ورد فى (أ. ط): «يراجعه»ء والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(۳) ورد في (أء ي): «أحدها»ء والأولى ما أثيتناه من (ط). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «كما لو نوى). 

a )٥(‏ ئ: «عنى». والأولى ما أثبتناه من (طء د). 

(3) انظر: «فتح العزيز» (534/9). 
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ف الحالة الثافية؟ أن يفول : ریت الطللاق «والظيار جا مو 
بقولي: أنت على حرام؛ ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الجمع غير ممكن في لفظ واحدء والطلاق أقوى؛ 
فهو الواقع . 

والثاني: أن الظهار أولى؛ إذ أتى بصريحه. 

د والنالك: .وهو اعفار ان اداد أن الرحل اوک ار 
أحدهما: اذ لسن أحدهها اول مآ 

« الحالة الثالثة: أن يقول: أردت بقولي: «علي حرام» طلاقًاء 
وبقولي : «ظهر”" أمّي» ظهارًا؛ وقع الطلاق» ونفذ الظهار إن كان رجعيًا . 

وفيه وجه: أن الظهار لا يصحً')؛ لأن قوله: «كظهر أمّي)؛ غير 
مستقل» وقد انصرف أول الكلام إلى الطلاق. 

أما لوا عكسن وقال: أردت الظهار بالأول:والطلاق بالآخ 0 )؛ نفل 
القلها ز“دوة الظلاق؟ لأ نواه بلق الظيار. 

وقال الشيخ أبو محمد: ينفذ الطلاق؛ لأن قوله: «كظهر أمّي»؛ ليس 
مستقلًا"2 ولم يحصل به ظهار» فيحصل به طلاق. 


)١(‏ ورد في (أ): «يجبر حتى»» والصحيح ما أثبتناه من (ي)» ولم ترد هذه الجملة في 
(ط» د). 

(؟) وقول ابن الحدّاد هو اختيار جمهور الشافعية» كما نقله الرافعي عن الشيخ 
أبي علي . انظر: «فتح العزيز» (4/ 22770 و«روضة الطالبين» (5717/4). 

(۳) ورد في (طء ي): «كظهر). 

(5) وعزاه الرافعي للشيخ أبي محمد. «فتح العزيز» (551/9). 

(5) ورد في (ط): «بالأخير». 

(5) ورد في (ط): «غير مستقل». 








كتاب الظهار 


ه الحالة الرابعة: أن يقول: لم أقصد بالمجموع إلا تحريم عينهاء 
فتحرم عليه وتلزمه الكفارة. 

* المسألة الخامسة: 

لو قال: أنت علي حرام؛ وقال: نويت الطلاق والظهار(" جميعًا مع 
اللفظة . 

قال ابن الحداد: إن نري الظهار أولة؛ يصح» ويقع”(" الطلاق» 
ولم يكن عائدًا. وإن نوى الطلاق أولا وكان رجعيًا؛ صح الظهار9». 

قال الشيخ أبو علي : هذا غلط؛ لأن اللفظ واحدء فينبغي أن يجعل 
كما لو نواهما معًا. 

فيخرّج على الخلاف في أن الأولى أيّهما؟ 

وهذا يلتفت على أن نية الكناية إذا اقترنت ببعض اللفظ» ما حكمه؟ 
وقد ذكرناه في الطلاق. 








لا نالا 


)١(‏ ورد في (ي): «ويلزمه». 

() ورد في (طء ي): «الظهار والطلاق». 

)۳( ورد في (دء ط» ي): الووقع». 

(4) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز» (5714/6). 
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ت 
البابٌ الثاني 


في حكم الظهار الصحيح 





وله حكمان: 
أحدهما: 


تحريم الجماع على الاقتران به22 إلى أن يكفر, 
إِمَا بالعتق, أو الصيام,» أو الإطعاه“ 
وجوّز أبو حنيفة (رحمه الله) الوطء للمكمّر بالإطعام“؛ لأن الآية 
مطلقة في حقه» لكنّ الشافعي (رحمه الله) ينرّل المطلق على المقيد في مثل 
ذلك. 


)۱( ورد في (ط» د): «الاجتماع عند) . 

)۲( «به» لم يرد في (ط). والضمير في «به» يعود إلى الظهار. 

(۳) لقوله تعالى: مر رقو ِن مَل أن يكمَآَ4. وقوله: صن ل جد قَصَِام شبن 
ماعن ين فل أن يماسا َس لر َم ام ِي سكين 4 [المجادلة: ٣ء .]٤‏ 

(6) مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة هو مثل مذهب الشافعية» وليس كما ذكره 
الإمام الغزالي. 
وفيما يأتي نذكر بعض نصوص المذهب الحنفي بما يثبت ذلك : 
فقد قال المرغيناني في كتابه «الهداية»: وكفارة الظهار عتق رقبة» فإن لم يجد؛ فصيام 
شهرين متتابعين . فإن لم يستطع ؛ فإطعام ستين مسكيئًا ؛ للنص الوارد فيه» فإنه يفيد 
الكفارة على هذا الترتيب. قال: «وكل ذلك قبل المسيس» وهذا في الإعتاق والصوم 
ظاهر للتنصيص عليه» وكذا في الإطعام؛ لن الكفارة فيه منهية للحرمة» فلا بد من 
تقديمها على الوطء؛ ليكون الوطء حلالا» . «الهداية شرح البداية» (5//ا١).‏ = 








ثم اختلف قول الشافعي (رحمه الله): في أن التحريم هل يقتصر على 


الجماع؟ 


000 


فيك 
)۳( 


2 
(0) 
03) 


فقال فى «المختصر)(© : أحبيت أن يمنع القبلة. 
فقيل: قولان : 
أحدهما : التحريه("؟ لقوله تعالى : #يّن َل أن مك94 . 


لع لي 


والقائل الثاني يحمله على الوقاع؛ لقوله: #ين َل أن مسوم 4( . 
نعم» مسالك الأشباه" متعارضة» فنقول: 


= وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (۳/ 4 57): «ويستوي في هذه الأحكام جميع 
أنواع الكفارات كلها من الإعتاق والصيام والطعام» أعني كما أنه لا يباح له وطؤها 
والاستمتاع بها قبل التحرير والصوم» لا يباح له قبل الإطعام» وهذا قول عامة العلماء». 
وقال السرخسي (رحمه الله) في «المبسوط» (555/1): انم لا خلاف في أن هذه 
الكفارة على الترتيب دون التخيير» فإن من كانت كفارته بالإعتاق أو الصيام؛ فليس له 
أن يقربها حنّى يكفر؛ لقوله تعالى: ين ّل أن يِتَمَآمَا» . . . وإن كانت كفارته 
بالإطعام؛ فليس له أن يجامعها قبل التكفير عندنا». 

هذا وهناك من السلف من أجاز الوطء قبل التكفير بالإطعام» ومنهم أبو ثور» وهي 
رواية عن الإمام أحمد (رحمه الله). ذكره ابن قدامة في «المغني» (۸/ .)٠١‏ 

انظر: «مختصر المزني» (ص؛ 423١‏ ونصه فيه: «فإذا منع الجماع؛ أحببت أن يمنع 
القبل والتلذذ احتياطا حى يكفّر. فإن مسلّ؛ لم تبطل الكفارة». 

ورد فى (ط): «وجهان)». 

00 قال أبو حنيفة ومالك (رحمهما الله)» كما ذكره الرافعي» ورجّحه 
ابن الصبّاغ والإمام وصاحب «التتمة». «فتح العزيز»؛ (۹/ .)۲١۷‏ 

سورة المجادلةء الاية: ”. 

سورة الأحزاب» الآية: ٤۹4‏ سورة البقرةء الآية: ۲۳۷. 

ورد في (ط): «الاشتباه» . 
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كل ما“ يحرّم الوطء لخلل( في الملك؛ كالطلاق» والردة» 
a a E N‏ الاواسة الا 
كتزويج السيّد أمته -؛ فكل ذلك يحرم اللمس . 

وأما الصوم والحيض فلا. 

وقياس الإحرام أن يكون كالصوم» ولكنّه يحرّم اللمس تعبدً 

وأما الاشتراء في E‏ بحرم الوطء. فا وو لوق 

وإ كاة قن ا فيحرّم الاستمتاع مطلقًا i‏ 
لو ظهر الحمل لحرم على الإطلاق» بخلاف جهة السبي. 

لار ب هامر قإن ل يسرم إلا الوط فن 
الاستمتاع بما دون السرّة والركبة حلاف مبني على أنًا إن حرّمنا ذلك في 
الحائض عذّلنا بانتشار (4) الأذى. أو تخوف الوقوع في الوقاع . 

ويظهر تشبيه الظهار بالحيض ؛ لأنّه يحرم مع دوام النكاح » لكن من حيث إنَّه 
اا ا تسيل و 


(۱) ورد في (أ): «كلما تحرم»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
(۲) ورد في (أ): «بحلل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد في (ط): «الإباحة للغير». 

)٤(‏ ورد في (أ): «لتزويج»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)٥(‏ ورد في (ط): «المس». 

0( ورد في (ط): «لكنه يحرم المس». 

(۷) ورد في (أ): «المسببة»» وفي (ط): «المسسة»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 
(۸) ورد فى (ط): «متردد»» ونحوه فى (د). 

40 و 70 

as )۱۰(‏ «ثابت». 

١‏ وزدافي (ط) ري الرجعةة: 


كتاب الظهار 








الحكم الثاني: 
وجوب الكفارة 
وهو منوط بالعود؛ قال الله تعالى: م يدو ما الوأ . 
* فاختلف العلماء فيه على خمسة مذاهب: 


قال الثوري : هو بنفس الظهار عائد» وهو فاسد؛ لقوله تعالى: 


24 وور 


م بعودون € . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
(0) 


وقال داود: أراد تكرير لفظ الظهار والعود إليه2 . 
وقال الزهريء ومالك في إحدى الروايتين”: إِنَّه الوقاع؛ إذ به 


لنقض كلامه . 


سورة المجادلةء الآية: ۲. 

ورد في (ط): «النواوی»» وهو خطأ. 

قال ابن كثير عند تفسير الآية: م يعدو لِمَا الوأ : «فقال بعض الناس: العود: 
هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره. وهذا القول باطل» وهو اختيار ابن حزم» 
وقول داود» وحكاه أبو عمر بن عبد البرّ عن بكير بن الأشج› والفراء» وفرقة من 
أهل الكلام». «تفسير ابن كثير» (0"”7/4). وانظر كذلك: «تفسير القرطبي» 
580/10 ١؛‏ وافتح القدير» للشوكاني /٥(‏ 187). 

ورد في (د» ط): «الزبيري». 

قال القرطبي في «تفسيره» وهو يذكر أقوال الإمام مالك (رحمه الله) في تفسير هذه 
الاية: 

١‏ - أنه العزم على الوطء» وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه» وروي 
عن مالك . 

- العزم على الإمساك» قاله مالك. 

۲ العزم عليهماء وهو قول مالك في موطئه . 

٤‏ - أنه الوطء نفسه» فإن لم يطأ لم يكن عودًا. قاله الحسن» ومالك أيضًا. 

فهذه الأقوال الأربعة نسبها القرطبي إلى مالك (رحمه الله). انظر: «تفسير = 


52000 








رقا انو نة وماتك ( رحا اا روا إن العم على 


الإمساك0©, 


وقال الشافعي (رحمه الله): هو نفس الإمساك. 
ومهما لم يطلق عقيب الظهار ‏ على الاتصال -؛ فهو ممسك. 


ولا يكفيه العزم على الطلاق دون تحقيقه؛ لأن إمساكه عود لنقض 


0010 


(۲) 


= القرطبي» »)۲۸١/۱۷(‏ كذا ذكره ابن العربي في تفسيره «أحكام القرآن» 

(5/؟9١).‏ وانظر: «المدونة الكبرى» /١(‏ 589). 

وقد ذكر العامة ابن رشد في كتابه «بداية المجتهد» (۷4/۲): أن الإمام مالك 

روي عنه ثلاث روايات في ذلك. والرواية المشهورة الصحيحة عن أصحابه» 

وهي التي قال بها أحمد» وأبو حنيفة (رحمهم الله) جميعًا هي : أن يعزم على وطئها 

قال العامة أبو بكر الجصاص الرازي وهو يشرح قول الحنفية في ته تفسير «العود»: 

«اختلف فقهاء الأمصار في معنى العود» فقال أصحابنا والليث بن سعد: الظهار 

يوجب تحريمًا لا يرفعه إلا الكفارة» ومعنى العود عندهم: استباحة وطئهاء 

فلا يفعله إلا بكفارة يقدمها. . .2. «أحكام القرآن» .)7١7 /٥(‏ 

ونصٌ النسفي أن ا الوطء عند الأحناف» فقال: 5 ثم اختلفوا أن 

النقض بماذا يحصل؟ فعندنا بالعزم على الوطء» وهو قول ابن عباس» والحسن» 

وقتادة». «تفسير النسفي» 7/5 ). 

وقال السرخسي في «المبسوط» (5/5؟5): «قال علماؤنا (رحمهم الله تعالى): 
هو العزم على الجماع» الذي هو إمساك بالمعروف». 

وقال الكاساني : «وقال أصحابنا: العود هو العزم على وطئها عزمًا مؤكدًا»» «بدائع 

الصنائع» (1/۳"(. 

ومن خلال هذه النصوص المنقولة من كتب الأحناف يتبين أن المراد بالعود عندهم 

هو: «العزم على الوطء والجماع». أمّا ما ذكره المؤلف فلم أجده. 

ورد في (ط): «فلا) . 


كتاب الظهار 


کلامه» فسبيله أن يقول: أنت علي كظهر أمّي أنت طالق(© ‏ متصلًا -» 
حتّى لا يلزمه كفارة!" . 

# وتتفرّع على هذا الأصل مسائل: 

« الأولى: 

إذا مات عقيب الظهار فلا كفارة؛ إذ لم يتحقق الإمساك» فإنَّه يفتقر 
إلى زمان القدرة على الطلاق. 

ولو طلقها طلا قا ر عع ؛ فلا عود. بترم رام فنص الشافعي 
(وعي 1:1 :دشن ا چ عرد و ا ر وع کل 
نفس الإسلام عودًا. 

وكذا لو أبانها وجدّد النكاح» وقلنا: بعود الظهار والحنث؛ لم يكن 
بمجرّده عائدًا؛ لأن الإسلام يقصد به تبديل الدين» والنكاح يقصد به 
تجديد الملك» والرجعة لا معنى لها إلا إمساك الزوجة. 

ومن أصحابنا من خرّج وجهًا إلى الرجعة من النكاح وإلى النكاح» 
والردة من الرجعة» وطرد ا لكن الفرق وتقرير النص أظهر. 

فإن قيل: إذا آلى» ثُمَّ أبان وجدّد النكاح؛ لزمته الكفارة بالوطء 
وإن لم نقل بعود 0 فلم لا تعود كفارة الظهار0)؟ 








)١(‏ تكررت كلمة «أنت ت طالق» في (ط). 

(۲) ورد فى (ط): «الكفارة». 

© :ورد في (ظ)2 لثم عاب 

() انظر: كتاب «الأم» /٥(‏ ۲۷۹). 

(5) ورد في (أ. ط): «لم يقل»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 
030 ورد في (ي): «الكفارة والظهار». 
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قلنا: لأن اليمين يستقل بنفسه دون النكاح» والظهار لا يتصور إلا في 
النكاح» والكفارة هاهنا كالمطالبة بالفيئة'2 عن الإيلاءء فإتّها من الخواص» 
فلا يعود في نكاح ثان. 

نعم» لو ظاهر وعاد حتّى حرمت عليه؛ استقرت الكفارة. فلو طلّق!") 
وجدّد؛ استمر التحريم إلى الكفارة. 

وأما لو كانت رقيقة فاشتراها؛ ففيه خلاف مبني على أن تحريه”) 
الطلاق واللعان هل يتعدى إلى ملك اليمين كما ذكرناء؟ 

© المسألة الثانية : 

إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة» ثَمّ اشتراها على الفور؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الشراء ينفي العود”) كالطلاق“؛ لأنّه قاطع . 

والثاني : لغ الاآنهالقلة سن بح إلى اح فوا وها ف 
قلنا : أله يتعدى تحريم الظهار إلى ملك اليمين. 

ثم قال ابن الحداد: لا بد وأن يتصل قوله: «اشتريت»؛ بالظهارء 
فلو تشاغل بأسبابه حصل العود. 


)١(‏ ورد فى (ط): «الفئة»). 

E (۲(‏ «أطلق». 

0 جریا اقطان( 

() ورد في (ط): «يبقى بالعود»» وهو خطأ من الناسخ . 

(5) وهذا هو الأصح والأظهرء كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (4/ 22507٠١‏ والنووي 
في «روضة الطالبين» (۸/ »)77١‏ وبه قال أبو إسحاق» وابن أبي هريرة. 

)١(‏ ورد في (أ): «إذ»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۷) تكررت كلمة «يتعدى» في (ط). 


كتاب الظهار 


وقال الأصحاب: إن كانت أسبابه متعذرة؛ فهو كما قال. وإن كانت 
متيسّرة على القرب؛ لم يكن عائدًا . 

أا إذا علق أظلافها بخد اهار على التهرل + فيو عاض ور كان 
الدخول متيسرًا ؛ إذ لا فائدة في التعليق وهو قادر على التنجيز. 

ولو كان قد علق من قبل» فدخل على الاتصال؛ فلا عود [إن كان 
الدخول متيسرًا]0 . 

ولو لاعن عقيب الظهار؛ فظاهر النص أنه يمنع العود . 

ثم اختلف في تصويره: 

فمنهم من قال: لو قذف بعد الظهار ولم يقصّر في البدار إلى الرفع 
إلى القاضي على العادة؛ فلا عود. 

ومنهم من قال: ينبغي أن تتصل كلمات اللعان بالظهار» وي ن 
القذف والرفع سابقًا. 

وقال ابن الحداد: ينبغى أن تتصل الكلمة الأخيرة بالظهارء فإنه 
القاطع ؛ اليد عليه ا(" لى قال عقب الطهار» يا ويس انث طالق: 
وقيل: قوله: «يا زينب»؛ لا يوجب العود؛ لأنه من جملة الكلام» فكذا 
كلمات اللعان. 

« المسألة الثالثة : 

لو علق الظهار بفعل غيره» فوجد ولم يعرف؛ فليس بعائد» فكما 








)1١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (د» ط). 

(۲) قال الشافعي في كتابه «الأم» :)۲۷۹/١(‏ «ولو تظاهر منها ثُّمَّ لاعنها مكانه 
بلا فصل؛ كانت فرقة لها؛ يفرق بينهماء وسقط الظهار» . 

)۳( ورد في (أ» ي): «فألزم»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)٤(‏ هكذا ورد في جميع النسخ «ما»» ولعل الصحيح هو «كما». 

)0( «غيره» لم يرد في (ط). 
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يعرف فينبغي أن يبادر الطلاق. ولو علق بفعل نفسه» ففعل ونسي الظهار؛ 
فهو عائد؛ لاف سيا فل نقسه غير معلاور. 

© المسألة الرابعة: 

إذا قال: أنت علي كظهر أمّي [في] خمسة أشهر؛ لم يصح على 
القديم؛ لخروجه عن المعتاد. 

وعلى الجديد: يصح؛ إن غلّبنا مشابه الأيمان. 

وإن غلبنا مشابه الطلاق؛ فلا؛ لأن الطلاق المؤقت لغلبة الطلاق» 
ولم يظهر ذلك للظهار. وقد قيل: يصح مؤبدًا تشبيهًا بالطلاق. 

التفريع : 

إن شبّهناه بالآيمان؛ صح مؤقتّاء ويكون العود بالجماع» نص 
الشافعي (رخمه:اله)07)'عرليه7) 4 لأنه ينفظر تخليلا بعد :الأشهر» وإنّن©) 
يمسك لذلكء فلا يكون مجرد [مساكة ساقت . 

واعترض المزني (رحمه الله) على هذا وقال: لا فرق بينه وبين المطلق . 
فمن الأصحاب من قال: للشافعي (رحمه الله) قول قديم: أن العودهو 
الجماع ٠‏ فيطرد في المطلق والمؤقتء وهو فاسد؛ لأته نص عليه في الجديد. 

والفرق ما ذكرناه. 


(1) الزيادة في (د» ط). 
(؟) لم يرد في (ط). 

(۳) «عليه» لم يرد في (ي). 

6 ورد في (ي): «فإنما». 

)2( ورد في (ط): «تناقضا». 

)03 ورد في (ط): «من». 

)۷( ورد في (): «والمقيدا» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي» خ). 


كتاب الظهار 


فعلى النصّ: إذا جامع؛ حرّم الجماع» فعليه النزع متصلا بتغييب 
الحشفة. وعلى مذهب ابن خيران : يحرّم الجماع الأول أيضًا كذلك. 

قال الصيدلاني : إذا جامع ؛ ین انه كان عا[ الفط وع 
يحل إمساكة: 

وفيه فقه(" يوافق النص» ويدفع اعتراض المزني (رحمه الله). فعلى 
هذاء لا نبيح الوطء الأول؛ إذ هو مبين'"ا للتحريم قبله. فهو كما لو 
قال: أنت طالق قبل الوطء؛ فإنه يحرم الوطء. 

* المسألة الخامسة: 





إذا قال لأربع نسوة: أنتن علي كظهر أمّي؛ صار مظاهرًا عن جميعهن . 

ولكن في تعدّد الكفارة واتحادها خلاف؛ لاتحاد اللفظ» وهو 
كالخلاف فيما لو قذف جماعة بكلمة واحدة» أن الحدٌ هل هو متعدد؟ 
ومشابه الأيمان يقتضي الاتحاد؛ لأن الكلمة واحدة» ومشابه الطلاق 
التعدد ؛ لتعدد المحل . 

فإن قلنا: يتعدد؛ فلا يخفى. 

ا جهن قلى اک تعلية كفارة ولو علق ااا و ات 
واحدة؛ لزمه كفارة؛ لأن مناقضة الظهار بالعود تتحقق بإمساك واحدة» 
ولیس كما لو قال: «والله لا أجامعكن»؛ فإنَّه لا كفارة بجماع واحدة؛ لأن 
مخالفته تتحقق بجماع الجميع. 


0 ورد في (): «ابن جبران»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
ANTE‏ 

دحاوو ل 010 طن تكو اللطيسيم نما القال REE a‏ 
(4) ی لم يرد فن ی 

(5) ورد في (أ): «المتعدد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
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وتحقيقه : أن الظهار هاهنا يتعلق بطلاق الجميع» فأما إذا ظاهر عنهن 


عاتدًا إلى الأول» وبالثالث عائدًا إلى الثاني» وبالرابع عائدًا إلى الثالث . 


فإن قال عقيب الرابع : أنت طالق؛ فعليه ثلاث كفارات. 

وإن لم يقل ؛ فأربع كفارات. 

* المسألة السادسة: 

إذا كرّر لفظ الظهار على الاتصال وقال: قصدت بالثاني تأكيد 


الأول؛ قبل. 


(1) 


(۲) 
(۳) 


ولكن هل يكون عائدًا؟ فيه وجهان20: 
أحدهما: نعم؛ لأن اشتغاله بالتأكيد ترك للطلاق. 
والثاني : لا؛ لألّه لا يكون به ممسكا ؛ لأن التأكيد في حكم تمام الكلام . 


ان“قصد طيارا اخ ف تعد لذ اتاد الى أة طا 
و را اجر ئ مع 1 
أحدهما : طرد القولين في تعدّد الكفارة. 


قال الرافعي : إن أراد بالمرة الثانية وما بعدها التأكيد؛ فالحاصل ظهار واحد. 
فإن أمسكها عقيب المرات؛ فعليه الكفارة. وإن فارقها؛ ففي لزوم الكفارة وجهان: 
أحدهما: تلزم؛ لأنّه كان متمكنًا من الفراق بدلا عن التأكيد بالتكرار» فكان 
بالاشتغال بالتأكيد عائدًا . وأظهرهما: المنع؛ لأن الكلمات المتكررة للتأكيد حكمها 
حكم الكلمة الواحدة. «فتح العزيز؛ (2»)50/4/9 وانظر: «الروضة» (۸/ .)۲۷١‏ 

ورد في (أ): «اتخاذ»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

وهما: القديم. وبه قال أحمد (رحمه الله): أنه ظهار واحدء ولا يتعلق به إلا كفارة 
واحدة» كما لو كرّر اليمين على الشيء الواحد مرات. 

والجديد: التعدد. وبه قال أبو حنيفة» ومالك (رحمهما الله)؛ لأنّه كلام يتعلق به 
التحريم» فإذا كرّره بقصد الاستئناف تكرّر حكمه بالطلاق. 

وربّما أخذ القولان من القولين فيما إذا ظاهر عن نسوة بكلمة واحدة» اتحد بتعدّد 
الكلمة» والمحل متحد بتعدد المحل» والكلمة متحدة. «فتح العزيز» (۹/ .)۲۸١‏ 


كتاب الظهار 


والثاني: القطع بالتعدّد؛ تغليبًا لجانب اللفظ . 








ولا خلاف أنه لو قذف شخصًا واحدًا مرّتين؛ فالحد واحد. 

- 1 22 

ثي إن طلق عقيب الثاني ؛ لم يكن عائدا في الثاني . 

وهل يكون عائدًا في الأول لاشتغاله بالثاني؟ فيه وجهان مرتبان 
على ضوزة إزادة التأكيد» وهاهنا أولى بأن يكون عاتدًا؛ لأنه كلام مستقل 

2 ما إذا تخلل زمان؛ فهو عائد في الأول» والظهار الثاني منعقد إن 
قلنا 0 الكفارة» وإِلّا فلا فائدة فيه. 

أما إذا قلنا: يتعدّد؛ فقال: أردت التأكيد مع تخلل الفصل؛ هل يقبل 
[هاهنا]0)؟ 

تردّد فيه جواب القفال» كما ذكرناه في الإيلاء؛ لأن فيه مشابه 


إا ت عقن الها + قل عا 

فلو أفاق؛ لم يكن مجرّد الإفاقة عودًا. ولكن إن لم يطلّق عقيب 
الإفاقة؛ صار عاتدًا. 

ولو قال: إن لم أتزوج عليك» فأنت علي كظهر أمّي؛ فلا ظهار في 


)١(‏ أظهرهما: نعم؛ لأنّه بالاشتغال بالظهار المجدّد عائد. 
والثاني: لا ۲ لان الظهارين من جنس واحده فما لم يفرع من هذا الجن لا يجعل 
عاكدًا .قن يرثت فيقال: إن جعل بالتاكيد:عابدا؟ ففي التجديد أولى: إلا 
فوجهان. «فتح العزیز» (9/ .)58٠١‏ 

09 ورڈ فی (آ+ ي): «يتعدد»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۳) الزيادة من (ط)» وقد ورد في (د): «بهاهنا». 
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الحال. فإن مات قبل التزوي(؛ حصل اليأس» وصار مظاهرًا عائدًا قبيل 
الوت هكذا قاله اين الحذاد: 

وقال بعض الأصحاب: الظهار(؟ حاصل ولا عود؛ لأنَّه مات عقيب 
انعقاد الظهارء وإِنّما كان يستقيم ما قاله [ابن الحداد](" لو استند» انعقاد 
الظهار إلى الأول» وما ذكره ابن الحداد أغو ص فليتأمّل. 

فإن قيل: الوطء يحرم بنفس الظهار أو بالعود؟ 

قينا :: ا ی كان بر د الظياو» لكان تقر لعفاو وان 
أطلق عقيبه» حى لو أراد وظأها بنكاح جديد» أو ملك يمين؛ لم يجز إلا 
بكفازة6.ولسن دلت لکد إذا عاد حرم» ووجبت الكفارة واستقرت» 
لا لأجل استحلال الوطء؛ فإنّه لو أبانها" بعد العود؛ لم تسقط 
الكفارة؛ لأنها استقرت بالعود المناقض للظهار» كما يستقر" بالحنث في 
اليمين» فالكفارة تجب بالظهار والعود جميعًاء والظهار أحد سببيها 
كاليمين . 

ولذلك قال ابن الحداد: لو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر 
امي ؛ ثم أعتق عن الظهارء نه دخلت» وقع العتق لتأخره عن أحد 
اا 


00 ورد في (ط): «قبل الزوج». 

(0) «الظهار» لم يرد في (ط). 

(۳) الزيادة من (ط» د). 

)€( ورد في (ي): «اسند». 

(5) ورد في (أ): «أعوض»ء والصحيح ما أثبتناه من (ط)ء وورد في (ي): «اعوص». 
(5) «لا» لم يرد في (د). 

(۷) ورد في (أ): «فإنها لو أتى بها»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي» د). 

(4) ورد في (ط): «تستقر». 


روعاف ضفن لامتحاب و01 رابا لو قال "إن ات 
الدار فوالله لا أكلمكء ثُمَّ أعتق قبل الدخول؛ لا يجزئ"؛ لأته إنّما يصير 
حالفا عند الدخول. 

ولكن يحتمل أن يقال: السبب صيرورته9” حالمًا ومظاهرًا وقد 
وجد. فيكفي ذلك. [والله أعلم]0©. 


الال 





)1١(‏ ورد في (ط): «وقال». 

(۲) ورد في (ط): «وزان»» من غير ضمير الهاء. 

)۳( ورد في (أ): ۲ يجرى». والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
)٤(‏ ورد في (ط): اسبب». 

)0( ورد في (د» ط): «(ضرورته». 

() الزيادة في (د» ط). 
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كتاب الكفارات0©‎ 


وخصالها ثلاثة : 

العتق › والصوم. والإطعام. 

والعتق: لا يدخل في فدية الحج. 

والإطعام: لا يدخل في كفارة القتل على أحد القولين. 


الكفارات: جمع كفارة» والكفارة الاسم من التكفير» وهي عبارة عن الفعلة 
والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترها وتمحوهاء وهى فعّالة 
ا رف ون مين الضفات القاية نيباب ك ` 

قال ابن منظور: والكفارة ما كمّر به» من صدقة أو صوم أو نحو ذلك. قال 
بعضهم: كأنه غطّي عليه بالكفارة» وتكفير اليمين: فعل ما يجب بالحنث فيهاء 
والاسم: الكفارة. والتكفير في المعاصي كالإحباط في الثواب. وسمّيت 
الكفارات كفارات؟ لأنها تكثر الذتوتء أي رها مكل : كفارة الأيعان: 
وكفارة الظهارء والقتل الخطأ. وقد بيّنها الله تعالى فى كتابه وأمر بها عباده. 
«لسان العرب» »)١58/6(‏ و«النهاية في غريب الخ 1۸4/6(« و«تاج 
العروس» .)5١/١5(‏ 

وقد عرّفها بعض العلماء بقوله: «ما وجب على الجاني جبرًا لما منه وقع» وزجرًا 
عن مثله». «التعاريف» (ص5١5).‏ وقد ورد في القرآن لفظ الكفارة في أربعة 
مواضع كلها في سورة المائدة. 


كتاب الكقارات 


و 

وكفارة الجماع والظهار: متساويتان في الترتيب : العتق» ثم الضيام» 
م الإطعام . 

و جام 


وكذا كفارة القتل» إن قلنا: يدخلها الإطعام. 

وكفارة الأيمان : على الخيرة بين العتق والكسوة والإطعام. 
فإن عجز؛ فالصيام ثلاثة أيام' KK‏ وسيأتي في موضعه. 
ل : كفارة الظهار. 

مّ يندرج فيه جمل من أحكام الكفارات . 


لالالا 








ف 


)۱( ورد في (د» طء ي): «اليمين». 

)۲( وذلك حسبما ورد في قوله تعالی : لا راښد مه باغو ف ایمیک ولک ¿ راخ ڪُم يما 
تدم لسن مكدر : إظعَام عَشَرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطِ ما مُظَمِمُونَ أهليكم أو کا 
ارم أيَمِيَكُمٌ إا سلفم لفطو اسک 

كَدَلِكَ بین اه کہ ايو لم نكرو [المائدة: 89]. 


ظ 
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الخصلة الأولى 
العتق 


ولا يجزئ في الكفارات إلا : رقبة مسلمة» سليمة؛ كاملة الرق» تعتق 
بنية جازمة» عتقًا خاليًا عن شوب العوض . 

فهذه خمسة شروط» فلتفصّلها : 

الشرط”2” الأول: الإسلام 

وال كل من وَلّده مسلم أو مسلمة» أو أسلم أحد أبويه في 
صغره» أو التقط في دار الإسلام» أو سباه مسلم في صغره وليس معه أحد 
أبويه!*2. أو نطق بكلمتي الشهادة بعد البلوغ. 
0 فلو نطق وهو صبي مميّز؛ ففيه قولان"؟. ولو نطق مكرمًا ؛ فهو مسلم. 
إلا أن يكون ذميًا فلا يحكم بإسلامه على أحد القولين . 


)١(‏ ورد فى (ط): «ثبوت». 

00 0 (د» ط): «شرائط). 

(۳( «الشرط) لم يرد في (د» ط» ي). 

)٤(‏ «أو مسلمة» لم يرد في (د» ط). 

(5) ورد في (أ ي) : «أًبواه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

(5) قال الرافعي: ولو أسلم بنفسه» لا يصح على ما بيّنّا في «اللقيط»» وحكينا أن 
الإصطخري صحّح إسلام المميّزء وأن بعضهم وقفه» وقال: إن بلغ وثبت؛ بان 
صحة إسلامهء وإِلّا بان فساده. فعلى ما ذكره الإصطخري يجوز إعتاقه عن الكفارة 
إذا كان مملوكًا له» وعلى وجه الوقف إن بلغ وثبت؛ ففي إجزائه وجهان: المنع 
لنقصان حاله في الدين. . . «فتح العزیز» (5915/9). 


كتاب الكقارات 


وفيه مسألتان: 








# إحداهما: 

أنه لو نطق بكلمتي الشهادة؛ فالصحيح أله مسلم» وإن لم يصرّح 
بالبراءة عن سائر الملل 0©. ومنهم من شرط ذلك . 

نعم» لو اقتصر على قوله: «لا إله إلا الله»؛ وكان ذلك على وفق 
مته ؛ لا يحكم بإسلامه. وإن كان على خلافه كالثنوي(" والنصراني القائل 
بالتثليث» فمنهم من حكم بإسلامه» ثم قال: يطالب بالشهادة الثانيةء 
إن أ جم تتا 

ومنهم من لم يحكم بإسلامه ما لم يأت بكلمتي الشهادة( . 

* [المسألة] الثانية : 

لو أقر بصلاة أو ركن من أركان الإسلام يخالف" ملته» هل يجعل 


)١(‏ ورد في (أء ي): «إسلام»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

(۲) ورد في (أ): «الملك»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

9 ورد في (): «كالشوي»» وفي (ط): «البنوى». ونحوه في (د)» والصحيح ما أثبتناه 
من (ي). 

9 ورد «بكلمة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) قال الرافعي: أمّا بالنسبة للبراءة عن كل دين يخالف دين الإسلام» فقد قال 
الإمام: الأصح: أنها لا تشترط . والظاهر المشهور: أن الكلمتين لا بد منهماء 
وأن الإسلام لا يحصل إلا بهما. وحكى الإمام مع ذلك طريقة أخرى منسوبة 
إلى المحققين وهي : أن من أتى من الشهادتين بكلمة تخالف معتقده؛ يحكم بإسلامه. 
وإن اتی منهما بما يوافقه؛ لا يحكم. «فتح العزيز» (598/4) بتعديل يسير. 

() الزيادة من (د» ط). 

0) ورد فى (أ): «تختلف»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)۸( قال الرافعي : ميل معظم المحققين إلى كونه إسلامًا. «فتح العزیز» (599/9). 
انظر: «روضة الطالبين» (۲۸۳/۸). 
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وضابطه عند من يجعله مسلمًا: أن كل ما يكفر المسلم بإنكاره» 
فيضير الكافر بالإقرار به .مسلا » لأن التضديق والتكذيب لا ]0 

ولعلنا قد استقصينا هذه الأحكام في كتاب «اللقيط»» فلا نعيده. 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): لا يشترط الإيمان في رقبة كفارة الظهار› 
فإن الوارد فى القرآن رقبة مطلقة . ولكن عندنا يحمل المطلق على المقيد. 

الشرط الثانى: 
السلامة من العيوب 

وعليه ينزل الرقبة المطلقة فى القرآن. 

ثم قال أبو حنيفة (رحمه الله) : الأقطع يجزئ› والأصمٌ والأبكم 
ا Ie‏ 

يجرىن . 

وجل الفا ف زوال جس من المفعة» لان العيث التعتير 

فى البياعات لا يعتبر» فاعتبر كمال 000 الأعضاء والمنافع . 


)001 ورد في (أ): «لا يتحرّى»؛ والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(؟) قال السرخسي في «المبسوط» (7/؟): «والأصل عندنا قوله تعالى: #سَتَحرِرٌ رَكَبَةَ* 
فهو دليل على أن الواجب رقبة مطلقة. . .». كذا ذكره الكاساني في «بدائع 
الصنائع» (5/ .)١٠١١‏ و«تحفة الفقهاء» (؟7577/5). 

(۳) مذهب الأحناف هو أن مقطوع اليدين أو إبهاميهماء أو الرّجلين لا يجزئ؛ لأن 
الأصل أن فوات جنس المنفعة يمنع الجواز» والاختلال والعيب لا يمنع» ويدخل 
في ذلك : أشل اليدين والرّجلين» والمفلوج اليابس الشق» والمقعد. والأصم الذي 
لا يسمع شيئًا على المختار» وشمل كذلك مقطوع اليد والرّجل من جانب واحد؛ 
لأن منفعة المشي فائتة» وكذا من كل يد ثلاثة أصابع مقطوعة؛ لفوات منفعة البطش 
كمقطوع الإبهامين. «البحر الرائق» بتعديل يسير 242٠١١ /٤(‏ ونحوه في «المبسوط) 
للسرخسي ۲/۷(« و«بدائع الصنائع» (ه/م ١‏ ). 

)٤(‏ ورد في (أ): «الضبط»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)0( ورد في (أ): (أجناس» » ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 


والشافعي (رحمه الله) اعتبر ما يؤثر في العمل أثرًا بيا ؛ إذ غرض 
الأعناق7") أن يستقل ويس لنقسه: 

والرّمِن لا يجزئ في العتق. ويجزئ الأصمٌ والأعور؛ إذ يقدر على 
العمل والكسب» وكذلك الأقرع» والأعرج0, والعتين» والخصي. 

والأقطم لا بجر دوقفم ال هاا ا ال اي ال 
مانع . وقطع الخنصر أو البنصر لا يمنع» وقطعهما جميعًا مانع إن كان من 
يد واحدة» ومن يَدَيْنَ لا يؤثر"©. وقطع أنملة لا يؤثر إلا من الإبهام. وفقد 
أصابع الرجل لا يؤثر. 

والمجنون لا يجزئ إذا كان جنونه مطبقًا . 

والمريض الذي لا يرجى زواله لا يجزئ. 

فإن زال على النّدور ؛ فهل يتبين إجزاؤه؟ فيه خلاف© . 

والذي يرجى زواله؛ يجزئ. فإن مات؛ فهل يتيق. ° أنه لم يقع 
موقعه؟ فيه حلاف( ' . 








00 ورد في (د» ط): «ظاهرًا». 

(۲) ورد في (أ): «عرض الأعتاق»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

95 ورد فى (): «الأعوج»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)٤(‏ (لا يجزئ» سقط من (د» ط). 

(4) الزيادة من (ط» ي). 

030 ورد في (د» ط): ١لا‏ يمنع». وفي (ي): «وإن كان من يدين لا يؤثرا. 

(۷) ورد في (أ. ط): «النذور». والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(۸) الأظهر عند الإمام: نعم؛ لأن المنع كان بناءً على ظنّ قد تبين خلافه. 

2 ورد في (د» طء ي): «يتبيّن». 

0٠١(‏ الأصح: أله لا تجب إعادة الكمّارة؛ لقيام الرضا عند الإعتاق» واتصال الموت به 
محتمل أن يكون لهجوم علة أخرى. «فتح العزيز» .)٠١/۹(‏ 
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وإن كان يجن ويفيق فيجزئ» إن كان أيام الإفاقة أكثر» وإِلّا ففيه 


0 


والهرم العاجز لا . والصغير وهر ابن يوم يجزئ ؛ لن 


مصيره إلى الكبر. والظاهر أن الجنين لا يجزئ» وفيه وجه . 


وأما الأخرس: فالقياس أنه يجزئ» وقد اختلف فيه نص الشافعي 


(رحمه 96 


منهم من قال: قولان» وأجراهما في الأصمٌ الأصلخ“» ومنهم من 


قطع بالجواز"» وحمل النص على الذي لا يفهم الإشارة. 


010 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


000 


(¥) 


قال الرافعي : والأظهر: الجوازء وعن الداركي : المنع . «فتح العزیز» (519/9). 
قال الرافعي: ويجزئ الشيخ الكبير عن الكفارة» إلا أن يكون عاجرًا عن العمل 
والكسب» وفي التجربة للقاضي الروياني: أن الأصحاب جوّزوا إعتاق الشيخ 
الكبير عن الكفارة» وأن القفال منعه إذا كان عاجرًا عن العمل . وهو الأصح. 
«فتح العزيز) (9/ .)07٠١‏ 

قال الرافعي : ولا يجزئ الجنين وإن انفصل لما دون ستة أشهر من وقت الإعتاق؛ 
لأنّه لا يعطى حكم الأحياء» ولذلك لا تجب فطرته. وحكي وجه: أنَّه إن انفصل 
كذلك تبين الإجزاء. «فتح العزیز» .)70١/9(‏ 

ورد في (أ): «الأخريين»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

والأشهر عند علماء الشافعية هو حمل النضّين على حالين» ثُمّ منهم من حمل 
الإجزاء على ما إذا فهم الإشارة» والمنع على ما إذا لم يفهم» ومنهم من حمل 
المنع على ما إذا انضم إلى الخرس الصَّمّمء والإجزاء على ما إذا تجرّد. وحكى 
القاضي ابن كج عن أبي حفص بن الوكيل: القطع بالمنع إذا اجتمعاء وقولين فيما 
إذا تجرد الخرس . فهذه طريقة ثالثة. 

«فتح العزيز» (۹/ .)١١‏ و«روضة الطالبين» (۸/ 586). 

ورد في (أ): «الأصلح»» وفي (ط): «الأصلع»ء والصحيح هو ما أثبتناه بمراجعة 
كتب اللغة؛ لأن الأصلخ معناه الأصمٌء وما ورد في النسخ لا يوافق السياق. 

من قوله: «وقد اختلف فيه نص الشافعي». إلى قوله : «بالجواز» سقط من (ي). 





الشرط الثالث: 
كمال الرق 

فلا يجزئ عتق المستولدة؛ لأنّه يمتنع بيعهاء ولا عتق المكاتب 
كتابة صحيحة؛ لنقصان الرق» ولوقوع العتق عن جهة الكتابة» بدليل 
استتباع الأكساب والأولاد. 

والمكاتي كاب دة بت عل العلنيق ».إن علا يتقفناة: الرق؟ 
نفذ. وإن علّلنا بالاستتباع وقلنا: إِنّه يستتبع؛ لم ينفذ. 

ولو اشترى عبدًا بشرط العتق» وأعتقه عن الكفارة» ففيه تفصيل 
ذكرناه في البيع. أمّا عتق العبد المرهون والجاني إن نفذناه؛ فهو يُجزئ 
عن الكفارة؛ لألّه يفك الرهن» بخلاف الكتابة9 . 








* فروع: 

« الأول: العبد الغائب الذي تتواصل أخباره يجزئ إعتاقه» 
والمنقطع الخبر نص على أله لا يجزئ» ونص أنه يخرج عنه زكاة الفطر. 

فقيل: هو ميل إلى الاحتياط في المسألتين. وقيل: فيهما قولان؛ 
لأن الأصل” بقاؤه» والأصل اشتغال الذمة. 

ه الثاني : العبد المغصوب في يد متغلّب يجزئ إعتاقه . 

وفيه وجه أنّه لا يجزئ؛ لآل لذ عقي او [كامكة]0) 


)١(‏ ورد في (أ): «الكناية»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)۲( ورد في (ط): «(يبنى)» وفي (ي): «(يبتنى؟2 . 

(۳) ورد في (أ): «الكناية»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)٤(‏ «الغائب» لم يرد في (ط). 

)٥(‏ ورد في (): «للأصل»ء والصحيح ما أثبتناه من (طء ي) من غير اللام. 
(6) الزيادة من (د» ط)ء وغير واضح في (ي) . 
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كالأقطع . وهو بعيد(" . 
« الثالث: إذا اشترى قريبه بنية الكفارة؛ لم يجزئه؛ لأن عتقه 
تمع و 


وقال الآؤدنى 2 إا اشتراه يشرط الخار وأغنقه عن كفارقه 419 عاو 


© الرابع : إذا أعتق نصفين من عبد في دفعتين؛ أجزأه. ولو افق 
نصفي عبدين ؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئ؛ لأن الأشقاص تجمع أشخاصًا في الزكاة» كذلك 
هاهنا!؟؟. 

والثاني : لا ؛ لأن المقصود إفادة الاستقلال» فلا يحصل بالتجزئة . 


)١(‏ ورد في (أ): «أميل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء خ)» وهو الذي يتأيّد من 
كلام الرافعي في «فتح العزيز» (۹4/ »)۳٠۷‏ حيث عزا هذا الوجه للشيخ أبي حامدء 
وابن الصبّاغ» وقال: والظاهر: هو الأول» وهو المذكور في الكتاب. 

0 ورد في.(): «يستحق»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

(۳) ورد في (طء ي): «الكفارة». 

(:) ورد في (أء ي): «هذا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

(0) وبه قال أبو حنيفة» ومالك» وحكاه الموفق بن طاهر عن ابن سريج» وابن خيران. 
ووا مامون امنا ر ولا يقال والحالة هذه: إِنّه أعتق رقبة» وبأن وضع 
الوظيفة الواحدة من الطعام في شخصين لا يجوز» فكذلك وضع العتق في شخصين» 
وبأنه لا يجزئ في الأضحية شقصان» فكذلك هاهنا. 
هذاء وهناك وجه ثالث وهو الذي رججحه الرافعي» والنووي وغيرهماء وعزاه الرافعي 
للعوفق بن ظاهن ور : أنه يجزئه إن كان باقي العبدين حرا ولا فلا يجوز. 
والفرق: أنه إذا كان الباقي حرّاء أفاد الإعتاق الاستقلال والتخليص من الرق» 
وهو المقصود من الإعتاق. 
انظر: «فتح العزيز) (9/ 700). و«روضة الطالبين» (۸/ ۲۸۸). 

030 ورد في (أ2 ط): «بالتجربة»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 


E‏ كتاب الكفّارات 


نعم» لو ملك عبدين وعليه كفارتان فقال: أعتقهما عن كفارتي» 
نصف كل واحد منهما عن كفارة؛ فقد حكي عن نص الشافعي (رحمه الله) 
الديتجزى: فو بين قال علق الان عن الارن ولا تى 
ف ااك 

ه الخامس: إذا ملك المعسر نصف عبد» فأعتق نصفه عن كفارته» 
اشعرق العضق الاي وا نة عازن لاه عمل الخلاض. وإن كان 
موسرًا ؛ ففي كيفية نفوذ العتق ثلاثة أقوال(. 

فإن فرّعنا على تنجيز العتق؛ نُظر”2: فإن وجه العتق على جملة العبد 
وقال: أعتقتك9" عن الكفارة؛ نفذ وأجزاً . 

وقال القفال: لا ينصرف النصف [الثاني] إليها؛ لأنّه عتق بتسرية 
الشرع» لا بإعتاقه. إلا أنا نقول: حصل بتسيّبه؛ فصار كما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي؛ فدخل العبد؛ [عتق] وأجزأه '. وإن 
وجه على النصف؛ لم ينصرف النصف الباقي [إلى الكفارة]''. وهل 
يجزئ ذلك النصف؟ ينبني على عتق الأشقاص9"" . 





)١(‏ ورد فى (ط): «أعتقتهما). 

)۲( و «عتق العبدين». 

إفرة ورد في (ا): «لتجريبه»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(4) انظر لتفصيل أقوال العلماء في المسألة: «فتح العزيز» (0700/9). 
(5) ورد في (ط): «أبواب». 

(5) ورد فى (ط): «فطريقان». 

)۷( ووه فى )+ «أعتقك». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
ODS‏ 

(9) ورد في (): «سربه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
29١‏ ورد في (أ): «أجزأ»» والصحيح مع الزيادة أثبتناه من (د» ط). 
)١١(‏ الزيادة فى (د» ط). 

)١١(‏ ورد في (): «الانتقاص»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
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وإن فرّعنا على أن العتق يتوقف على أداء القيمة» فنوى عند اللفظ 
صرف التصف» وعند الأداء صرف النصف الثاني ؛ جاز. 

وإن نوى الكل عند اللفظ ؛ ففيه وجهان: 

اجدهنا الا أنه امون لبود ع 0 

والثاني : أنه لا ب عند العتق من النية. 

وقال الشيخ أبو حامد: يجب أن ينوي الكل عند اللفظ» ولا يعتد 
بالنية عند الأداء . 


الشرط الرابع: 
أن يكون خاليَا عن العوض 

فلو أعتق على أن يرد العبد إليه دينارًا"؛ لم يقع عن الكفارة. 

ولو قال لغيره: أعتق عبدك عن كفارتك29. ولك ألف علن؛ 
فأعتق7؟2؛ نفذء لا عن الكفارة. ْ 

وهل يستحق الألف؟ فيه وجهان جاريان في الالتماس من غير ذكر 
الكفارة: 

أحدهما: لا؛ لأن العتق وقع منه» فكيف يستحق العوض؟ 

والغاتقي: يتعحق؟ كما لو قال أعقق مشولدتك» ولك علق ألف؛ 
رئ الغلات برسم إلى ان النداء هل جردم إمكان دا ار 

وعند هذا جرت العادة بذكر النظر في التماس العتق. 


)١(‏ ورد فى (ط): «للعتق». 

. «ديئًا»‎ bs (۲( 

(۳) ورد في (أ): «هارتك»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
دع ورد في (أ): «على ما عتق»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 
(0) الزيادة في (ط). 


كتاب الكقارات 


# وفيه مسائل : 

« الأولى: 

إذا قال: أعتق مستولدتك ولك علي ألف؛ نفذ ولزم الألف. 

وهو افتداء ومقابلة للمال بإسقاط الملك» كما في اختلاع الأجنبي. 

ولو قال: أعتق مستولدتك عني على ألف؛ فقال: عتقت عنك ؛ 
عيِقَتْء ولغى قوله: «عنك». والظاهر أنه لا يستحق العوض؛ لأنه رضي 
به بشرط الوقوع عنه ولم يقع 

وف وه أله مک و ولك قولة هالع ا ل 
طَلَقّ زوجتك عٿي ؛ اخ على أنه آراة: «طلّقها0) لأجلي»؛ فيستحق 
الزوج العوض . 

واعلم أن حكم الشافعي (رحمه الله) بنفوذ العتق في المستولدة مع 
قوله: أعتقت عنك؛ يدل على أنه إذا وصف العتق أو الطلاق بوصف 
محال» يلغى الوصف دون الأصل . 


e‏ هد 





إذا قال: أعتق عبدك عني؛ فقال: أعتقت؛ وقع عن المستدعي . 
إن ذكر عوضًا؛ استحقه. وإن لم يذكر؛ فهل يستحق؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يستحق» بل يحمل على الهبة. 

والشاني: أنه يستحق؛ كما لو قال: اقض ديني؛ فإنَّه يرجع على 
رأي. ولكن هذا التوجيه إِنّما يستقيم إذا قال: أعتق ت عن كفارتي؛ فانه أداء 


و 
a‏ 


)۱( ورد في (أ) : «عتقت»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
(؟) الزيادة من (طء ي). 

(۳) ورد في (طء ي): «طلاقها لأجل». 

6 ورد في (ط): «هل». 
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ولو صرّح وقال: أعتقه عن مجانّاء فقال: أعتقت» نفذ ولا عوض 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): لا ينفذ" ؛ لأن الملك لا يحصل في الهبة 
دون التعر» و ل ا اومن ا 

وبنوا عليه أنه لو وهب» ثُمّ قال للمكهب: أعتقه عن نفسك؛ فأعتق؛ 
e‏ 

أمَا إذا أطلق وقال: أعتق عبدك؛ ولم يقل: ١عني)‏ ؛ أو «عنك»؛ 
فأعتق؛ فعلى ماذا ينزل؟ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه عن المستدعي» بقرينة الاستدعاء. 

والثاني : أنه كقوله : أعتق عن نفسك20؛ حى يخرج النظر في العوض 
على ما ذكرناه. 

© الثالثة : 

إذا قال: إذا جاء الغدء فعبدي حر عنك بألف؛ فقال: قبلت؛ فهذا 
كتعليق الخلع» وقد ذكرناه. 


.)"1١١-171١ /9( كذا ذكره الرافعي» ولم يرجح أحد الوجهين. انظر: «فتح العزیز»‎ )١( 

(؟) وهو اختيار المزني من الشافعية» انظر: «المبسوط» للسرخسي (۱۱/۷)» وفيه: 
«أعتق عبدك عن ظهاري بغير شيء. . على قول أبي حنيفة» ومحمد (رحمهما الله 
تعالى): لا يجزئ عن ظهار الآمرء وهو القياس. وعلى قول أبي يوسفء 
والشافعي (رحمه الله) : يجزئ عن ظهاره. . ٠.‏ (بتعديل يسير). 

زفرة ورد في (ي): «إقباض» . 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (ط). 

(5) ورد في (): «تقريبه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(1) وهذا هو الأشهرء كما ذكره الرافعي وقال: وهو المذكور في «التهذيب». انظر: 
«فتح العزیز» .)71١/4(‏ و«روضة الطالبين» (۸/ ۲۹۳). 


لنا كتاب الكقّارات 


ولو قال: أعتق عبدك عي غدًا بألف؛ 0 الغده وقال؟ 
أك »قال ضاخ ال ا اها ری الي لا فين ليا 
وفيه نظر أيضّاء ذكرناه في الخلع . 

ولو قال: أعتقه عنّي على خمر أو مغصوب؛ فهو كالخلع على 
المغصوب. ويحتمل هاهنا الفساد في العوض» وإن كان الملك يحصل 
للمستدعي؛ لأنّه ملك ضمني» فلا يعتبر شروطه. وينظر إلى صورة 
الإعتاق» ولذلك لم يشترط القبض في الإعتاق مجانًا . 





فإن قيل: العتق يحصل متصلا بآخر قوله: أعتقت؛ فالملك كيف 
يحصل قبله؛ فيكون قد حصل قبل اللفظ؟ أو كيف يحصل بعده؛ فيكون 
متأخرًا عن العتق؟ أو معه؛ فيكون مع العتق؟ والكل محال. 

قلنا: ذكر فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أا نتبيّن حصوله بعد الالتماس» وقبل الإجابة. 

والثاني : آلا حصوله عند الشروع في اللفظ. وهما بعيدان؛ 
لاسي E E‏ 


والثالث: أنه يحصل الملك مع آخر [أجزاء] اللفظ والعتق مرت( 
عليه . 


(1) ورد في (أ): «لا؛» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
(۲) ورد في (أ): «و»» والأولى ما أثيتناه من (ط. ي). 
(۳) ورد فى (ط): «أنا نتبين». 

EEE 04 

)2 ورد في (ط) : «(مرتب») . 
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والرابع : أله يحصل مرتبًا على اللفظ» والعتق يتأخر لحظة("". 

والخامس» وهو اختيار أبي إسحاق (رحمه الله): أن الملك والعتق 
يترتب على اللفظ معّاء واستبعد ذلك منه» ونسب إلى الجمع بين المتضادين» 
ولعله يعني أنه جرى سبب الملك والعتق في حالة واحدة» فيندفع الملك في 
وقت جريان سببه» ويكون ذلك في معنى الانقطاع» ولهذا غور ذكرناه من قبل . 

وبالجملة29 فقد" اختلفوا في أن کل حكم يترتب على لفظ› 
فيكون مع آخر جزء من اللفظء أو متأخرًا مترتبًا عليه ترتب الضدٌ على 
زوال الضد. 

والأصحٌ: أنه مع آخر جزء من اللفظ؛ لأن المعلول ينبغي أن يكون 
مع العلة كما ذكرناه. 








الشرط الخامس: النيّة 
ولا بد منها؛ لأن الكفارة فيها مشابه العبادات. نعم؛ تصح من 
الذمّي والمرتدٌ إذا”" قلنا: لا يزول ملكه» أو يستثنى قدر الكفارة عن ملكه 
الزائل» كما يستثنى قدر الدين. ولا تصح النية منهما» ولكن يستقل 
بمشانه الغرافنات: [فإن قبها شبه العرانات]/0: 


)١(‏ قال الرافعى: أظهر الوجوه أن العتق يترتب على الملك في لحظة لطيفة. 
«فتح لعزي (۳/4). ۰ 

(؟) ورد في (أ): «والجملة»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد فى (ط): «قد). 

(4) ورد في (أ): «الكل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)٥(‏ ورد فى (ط): «تشابه». 

0( و ط): (إن). 

(۷) «منهما» لم يرد في (د» ط)ء وورد في (ي): «فيهما». 

(0 ماين الحاصرقين سقط من لوه :ط)ء 


كتاب الكقارات 


أما صوم الكفارة: فلا يصح منهما("؛ لأنّه عبادة محضة كالزكاة 
فلذلك0) لا يتصور من كافر. 








0 فرع: 

لا يشترط تعيين النية في الكفارات عندناء خلاقًا لأبي حنيفة 
و 

فلو كان عليه كفارات» فيكفيه أن ينوي الإعتاق عن الكفارة؛ لأن 
تعيين النية عندنا يجب قصدًا إلى التقرب بالصفات المقصودة في العبادات 
المختلفة المراتب» ومرتبة الظهر تغاير مرتبة الصبح. وكذلك صوم رمضان 
يغاير صوم النذورء ولا تفاوت في الكفارات كما لا تفاوت في زكاة أعيان 
الأموالء فالأموال أسباب الزكاة» والجنايات أسباب الكفارات» وهي 
فاو 1 


وقد طرّدوا هذا في العتق الملتزه” بالنذر مع الكفارة» وإن كان 
النذر قربة» والكفارة سببها" جريمة» ولكن لم يلتفت إلى هذا . 


)1( ورد في (ي): «منها). 

(۲) ورد فى (ط): «وذلك». 

)۳( ينعن الحنفية أن جنس الكفارات إذا كان متحدًا فلا يشترط فيه تعيين النيةء أمًا إذا 
اختلف جنس الكفارات؛ فلا ب من تعيين النية» وإِلّا لم يجز» وهذا ما ذكره علماء 
الحنفية في كتبهم» فقالوا: إن نية التعيين في الجنس الواحد لغو» وفي المختلف 
مفيد. كذا في «الهداية» (۲/ ۲۲). و«بداية المبتدي» (ص85).» و«البحر الرائق» 
1°/0( و«تبیین الحقائق» (۳/ 2)١7‏ واشرح فتح القدير» (5/5/ا؟)2 ولمجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر» .)١١١/۲(‏ 

)٤(‏ ورد في (دء ط» ي» خ): «متقاربة». 

)2( ورد في (ط): «الملزم». 

000 ورد في (ط): اليشنب4: 
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نعم» إذا أعتق في الكفارة وأخطأ؛ لم يجزته. 

فإذا كان عليه كفارة قتل» فنوى الظهار؛ لم يقع عن القتل» وقد 
صرفه عنه» وعليه الإعادة. وهو كتعيين الإمامة(" في القدوة» ولا يشترطء 
ولكن لو أخطأ؛ فسدت القدوة. 


لا لالا 


)١(‏ ورد في (ط): «عين». 
)۲( ورد في (ط): «وإذا». 
)۳( ورد في (د» ط» ي): «الإمام». 


كتاب الكفارات 





الخصلة التانية 





الصيام 
وفيه نظران: 
الأول: 
فيما يجوز العدول إليه 


ولا يعتبر عندنا عجز محقق عن الإعتاق» بل يكفي أن يعسر ذلك 
عليه لغرض معتبر معتدٌ به» والذي لا يملك شيئًا لا يخفى أمره. 

GÎ‏ ملك E‏ ان 50 نينر 

فنقول : 

إن كان زمِئًا وهو محتاج إلى العبد لخدمتهء أو كان منصبه يقتضي أن 
يُخدم» ولا يباشر الأعمال بنفسه؛ فيجوز له الصوم عندناء خلافًا لأبي 
حنيفة (رحمه الله)2 . 

وإن کان عد فا یکن انال يعدي :+ نامه ذلك إلا إا کان يد 
القن الخد وا رتاه من ومان فف تفر غليه ادال فاا لزنه 


)١(‏ ورد في (أ): «لعوض»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). وورد في (ي): «بغرض». 

(؟) ورد في (دء ط): «مَن». 

6 قال السر عسي (رحمه الله): ولا يجزئ الصوم لمن له خادم؛ لأنّه واجد لما يتأدى 
به الأصل» فلا يتأدى الواجب بالبدل» بخلاف من له مسكن فقط؛ لأنه غير واجد 
لما هو الأصل وهو محتاج إلى المسكن» فجعل ملكه فيه كالمعدوم؛ لكونه مشغولًا 
بحاجته. «المبسوط» (۷/ »)١١‏ ونحوه في «حاشية أبن عابدين» (۳/ .)٤۷١‏ 
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قوع اله مله و ر الات 

أما المسكن: فلا يباع؛ إلا إذا كان فضلًا عن مقدار حاجته؛ 

فإن0” كان [بيءًا]!» نفيساء وأمكن إبداله [بمثله]؛ فهو كالعبد 
النفيس المألوف؛ لأن الجلاء29 عن المسكن أيضًا شديد. ففيه وجهان. 

أما المال: إذا ملكه" زائدًا عن المسكن واللباس والأثاث المحتاج 
آلب فصر ف إلى الععق4 إل إذا كان راس ماله أو في" لر باعها 
لصار مسكيئًا يحل له سهم المساكين ؛ فالانتقال إلى حال المسكنة أشدّ من 
الانتقال من دار أو عبد. 

ويكاد يخالف هذا قوله تعالى: فمن لَمَ جد مَصِيَام 04 . 

ولكن توسع الأصحاب في هذا؛ لأن صوم شهرين يكاد يكون أشن 
من إعتاق عبدء وليس0" بينهما كثير تفاوت» وليس كذلك زكاة 


2000 ورد في (ط) : «المسكين» . 

(۲) ورد في (ط): «لامتناع خطئه»» وهو خطأ من الناسخ . 
(۳) ورد فی (ط): «وإن». 

043 القيادة من د 15 

(5) الزيادة من (دء طء ي). 

(5) ورد فى (دء ط): «الانجلاء). 

(۷) ورد في (ط): «ملك». 

(۸) ورد فى (ط): «ضيعته»). 

)0 وزد في ذأء ي): «فلم تجدوا»» والآية من سورة المجادلة» الآية: 0. 
)١(‏ ورد في (طء ي): «فليس». 

200010 ورد في (ي): «كبير) . 


كتاب الكقارات 


الفطر» فإلّه يصرف إليه"“ كل ما فضل عن قوت اليوم؛ لألّه أصل» وتركه 
إبطال لا إبدال. 

أما إذا كان له مال غائب: فلا يجوز له الصوم؛ لأن الكفارة على 
التراخي ويمكن أداؤها عنه بعد موته» بخلاف قضاء الصلاة» فإنه يجوز 
بالتيمّم مع توفع" الماء في ثاني7" الحال؛ لأن الموت متوقع في كل حال. 

فإن قيل: فيعتبر إعساره عند الوجوب أو الأداء؟ 

قلنا: فيه ثلاثة أقوال: 

افده إن در ار I‏ لقا بن المفر يان OE‏ 
لو كان ارا ار وأعتق؛ جاز بطريق الأولى. 

وک فاخت او چا ا بسور» ها ارقي ون 
وإلا فالصوم أشق» وهو بعيد؛ إذ المعسر لو تكلّف الإعتاق فلا ينبغي أن يمنع . 

نعي ذكر:وتعيناة في الوا أف فيل الصو ابي عل 
يعتق؛ لأنّه لم يكن أهلًا لوجوب العتق في الابتداء؟ وهذا منقدح. 

القول الثاني: أنه يعتبر حالة الأداء تشبيهًا بالعبادات؛ إذ يعتبر [في 
القعود في الصلاة» وفي التيمّم]» حالة الأداء» وهذا مذهب أبي حنيفة 


(رخمه اش 








)١(‏ (إليه» لم يرد في (ط» د). 

(۲) وجد بياض مكان كلمة «توقع» في (ط). 

(۳) ورد في (): «باقي»» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 

)€( ورد في (ط): «عتق) . 

(5) ورد في (ط): «القعود والتيمّم في صلاة»» وفي (د) نحوه» وفي (ي) مثل (آ)» 
إلا أن فيه : «وفى الصلاة». 

(7) وهي رواية عدا الحا يل أيضًا . «المبدع» (64/۸(. 
أمّا مذهب الأحناف: فقد قال السرخسي في «المبسوط» :)۲۳٤/١(‏ «فإن عتق = 
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وع 7 ا ارک فى الوم : ثم أيسر؟ لا يقطع عليه؛ لأنّه إذا 
شرع في البدل فقد استقر الأمر؛ كالمتيمّم إذا وجد الماء بعد الشروع في 
الصلاة. 








وقال أبو حنيفة (رحمه الله) والمزني: لا مبالاة بالشروع» بل يستقر 
الأمر بالفراغ؛ لأن مثال(" الشروع في الصوم الشروع في التيمّم د 
الصلاة» وعندهما تنتقض الصلاة برؤية الماء. 


الواجب الصومء بشرط أن ب يستمر الإعسار" إلى الفراغ . 


= قبل أن يكفّر وملك مالًا؛ فكفارته بالعتق؛ لأن التكفير بالصوم كان لضرورة 
العجز عن التكفير بالمال» فإذا زال ذلك لزمه التكفير بالمال كالمتيمّم إذا وجد 
الماء» وهذا بناءً على أصلنا أن المعتبر فى الكفارات حالة الأداء لا حالة 
الوجوب...٠‏ 1 
وقال الكاسانى (رحمه الله): «ولنا أن الكفارة عبادة لها بدل ومبدل» فيعتبر فيها 
وقت الأداء 5 الوجوب كالصلاة. . . وإذا ثبت أنها عبادة لها بدل ومبدل» 
فاا ج د کو ا فته رقف الآواء لوقك الروت ی ال 
إذا أيسر قبل الشروع في الصيام أو قبل تمامه» فقد قدر على المبدل قبل حصول 
المقصود بالبدل» فيبطل البدل وينتقل الأمر إلى المبدل؛ كالمتيمّم إذا وجد الماء قبل 
الشروع في الصلاة أو بعده قبل الفراغ منها عندنا. . .». «بدائع الصنائع» (98/5) 
بتعديل واختصار. 

)١(‏ ورد فى (د» ط): «وعليه). 

(؟) ورد في (أ): «البدن»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

9 ردقي «وفاق»» وفي (ي): «وزان»» ولعل الأصح ما أثبتناه من (ط» د). 

0( ورف (): «يتولى»» والصحيح ما أثبتناه من (طء د). 

)٥(‏ ورد في (أ): «الاعتبار»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 


كتاب الكقارات 








الْقَرَل فالتا مير أغلظ الال فاا اس فك الأذاء أن ,عفد 


الوجوب؛ لزم العتق احتياطا. 


وعلى هذاء لو كان معسرًا في الطرفين» وتخلل اليسار؛ لم يؤثرء 


EO ea oS 


وما العبد فمعسر› وكفارته بالصوم . 
[أما الإطعام والعتق](" فيبنى( على أنه هل يملك بالتمليك؟ والعتق 


أولى بان يمتنء7”) عليه . 


والصحيح أنه لا يملك بالتمليك. 

فإن حلف بإذنه» وحنث بغير إذنه؛ لم يصو . 

وإن حلف بغير إذنه» وحنث بإذنه؛ فوجهان. 

وإنما يعتبر إذنه لأن حق السيّد على الفور» والصوم على التراخي» 


بخلاف شهر رمضان . 


وأما من نصفه حر ونصفه عبد؛ فهو كالأحرار فى الكفارة» وكالعبيد 


في الجمعة والشهادة والولاية» وصدقة فطره"" تتوزع على الرق والحرية. 


0) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0) 


ورد في (أ): أو بالإطعام وأما العتق»» والأصح ما أثبتناه من (د» ط)؛ وفي 
(ي): غير واضح. 

ورد فى (ط): «فيبتنى) . 

ورد في (ط» ي): «بأن يمنع؟ . 

ورد في (ط): «لم يصح). 

ورد في (طء ي): «بخلاف رمضان» من غير كلمة «شهر». 

ورد في (ط): «فطرته) . 
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(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


النظر الثاني: 
في حكم الصوم 
وفيه مسائل : 
# إحداها: 


أله يجب عليه تبييت النية» ولا يجب تغيير جهة الكفارة. 

نعم » ينوي صوم الكفارة. 

وهل ينوي التتابع؟ فيه وجهان/. 

فإن قلنا: ينوي؛ يكفيه ذلك في الليلة الأولى» [أو يجدّدها في كل 


وإذا مات» لم يصم عنه وليه على الصحيح/". 


أحدهما : الاشتراط؛ ليكون متعرضًا لخاصّة هذا الصوم» وشبّه أيضًا بالجمع بين 
الصلاتين؛ لما فيه من ضمٌّ بعض العبادات إلى بعض . 

وأصحّهما: المنع؛ لأن التتابع هيئة مشروطة في هذه العبادة» ولا يجب في 
العبادات التعرّض للهيئات والشرائط وتخصيصها بالنية. 

انظر: «فتح العزيز» (9/ ۳۲۲)» كذا قال النووي في «روضة الطالبين» .)١٠/۸(‏ 
كذا ذكره الرافعي» والنووي دون ترجيح أحد القولين. 

قوله: «أو يجدّدها في كل ليلة فيه وجهان» لم يرد في (ي)» وقد ورد في (ط): 
«كل ليلة» من غير «فى» . 

ورد فی (ط): «أن. 

الصحيح من ذهب الإمام الشاقعي (رحمة اله) هو استحباب صوم الولي عن الميتة» 
وذلك حسبما أشار إليه البيهقي في الخلافيات» والنووي في «المجموع شرح 
المهذب»» وكذلك في شرحه [«(صحيح مسلم»» والحافظ ابن حجر في «فتح الباري» . 
قال النووي في شرحه ل «صحيح مسلم»: «للشافعي في المسألة قولان مشهوران: 
أشهرهما : لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا . والثاني: يستحب لوليه أن = 


© الثانية : 








يصوم شهرين بالأهلةء فإن ابتدأ في أثناء شهر؛ صام الشهر الثاني 
بالهلال» وكمل الشهر الأول ثلاثين من الشهر الثالث» خلافًا لأبي حنيفة 
(رحمة اش , 


* الثالثة: 


لا بد من التتابع في كفارة الظهارء والوقاع والقتل» فلو أفسد اليوم 
الأخيرء أو نسي النية فيه؛ وجب استئناف الكل . 


وهل يفسد ما مضى » أ( يقلت نقلة؟ فيه وفى نظائره لان 
أما إذا وطئ المظاهر ليلا ؛ لم يفسد تتابعه» ولكنه يقضي؛ إذ التتابع 
قائم » والتقديم على الوطء قد فات. 


= يصوم عنه» ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه. وهذا 
القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده» وهو الذي صخحه محققو أصحابنا 
الجامعون بين الفقه والحديث» لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. . .2 (۸/ .)٠١‏ 
وقال في موضع آخر بعد ذكر الأحاديث الواردة في جواز الصيام عن الميت و 
يستحب للولي ذلك : «ولا يجب على الولي الصوم» ولكن يستحب» هذا تلخيص 
مذهبنا في المسألة. وممن قال به من السلف: طاووس» والحسن البصري» 
والزهري» وقتادة» وأبو ثورء وبه قال الليث» وأحمد» وإسحاق. . ٠.‏ (55/84). 
كذا ذكره في «المجموع» (57”/5). وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
.)١9"/:8(‏ 

)١(‏ ورد في (أء ي): «اثنا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(0) انظر لمزيد من التفصيل : «المبسوط» للسرخسي »)١5/7(‏ علمًا أن الصاحبين 
أي الإمام أبا يوسف» ومحمدًا (رحمهما الله) مع رأي الشافعية في هذه المسألة. 
قال الرافعي: وقد مال إلى رأي الإمام أبي حنيفة بعض الأصحاب. «فتح العزيز» 
09 

(9) انظر: «فتح العزیز» (757/5). 
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# الرابعة: 

الحيض لا يقطع التتابع . 

والمرض الذي ييح مثله الإفطار؛ فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: آنه لا يقطع [التتابع]( ؛ لاله لا يزيد وصف التتابع 


على وصف شهر رمضان. 


والثاني : ند يقطء!*) 00 أن تدارك التتابع هاهنا یمکن › بخلاف 


و 1 ان 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(3) 


(۷( 
(^A) 
)4( 


وفي السفر قولان مرتّبان. 
وأولى بأن يقطع؛ لأنّه منوط بالاختيار“. 
ولو قيل: إِنَّه لا يقطع ‏ على بعد -؛ لا يبعد أن يجزئ”7" فيما إذا 


انظر: «المبسوط» (5/7؟757)». وهذا قول أبى حنيفة» ومحمد (رحمهما الله), 
أمّا الإمام أبو يوسف فرأيه رأي الإمام الشافعي : وهو عدم استئناف الصوم. وانظر 
كذلك: «بدائع الصنائع» .)۱۱۱/٥(‏ 

ورد في (ط): الينتج» . 

الزيادة من (ط). 

وهذا القول قال به مالك» وأحمدء واختاره المزني» لأنّه أفطر لما لا يتعلق 
بالاختيار فيعذر كالحائض . 

ورد في (): «ينقطع»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط) . 

وهذا هو الأصح وهو القول الجديدء وبه قال أبو حنيفة (رحمه الله). «فتح العزيز» 
(4/). 

وُجد بياض فى (أ)ء والزيادة من (طء د» ي). 

ورد في (): قبا لاحينان): والصحيح ما أثبتناه من (طء دء ي). 

ورد في (أ): «أن یجری»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 


كتاب الكقارات 


تش النية ولا قائل به لان مقضر بالسبان» ولذلك يلومه الأمبناك» 
دون الحائض والمسافر إذا زال عذرهما. 





لو أرادت الحائض أن تفطر( ثم(" بعد الطهر تستأنف شهرين؛ ففيه 
إحباط لوصف الفرضية [من الصوم السابق» فهذا فيه احتمال. 
والأظهر: جوازه؛ لأنّه على التراخي» وما مضى لا يفسد» وكانت 
الفرضية] موقوفة على الفراغ. 
لا لالا 


)١(‏ ورد في (طء د): «فإنه». 

(0) ورد في (ي): «أن تقطع» . 

)۳( «ثم» لم يرد في (د» ط). 

)٤(‏ ورد في (د» ط): «احتياط»). 
(5) ما بين الحاصرتين سقط من (ي) . 
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3 
الخصلة التالثة 





الإطعام 


وليس توفع الصحة بعده كتوقع رجوع المال الغائب بعد شهرين؛ لأن من له 
مال غائب يسمّى واجدّاء وهذا يسمّى عاجرًا فى الحال» وفى انتقال 
المسافر إلى الإطعام تردّد7"". 


ا النقوط» فلاف اثلا بخص فى العدول إن 


الإطعام. وهو القياس . وفيه وجه يستند إلى حديث الأعرابى 20 وقد ذكرنا 
إشكاله في الصوم. 


00 


00 
0 


قال الرافعي: ولا يلحق السفر فيما نحن فيه بالمرض على الظاهر؛ لأن المسافر 
مستطيع للصوم. وفي «النهاية» عن القاضي حسين وغيره: أن السفر الذي يجوّز 
الإفطار في رمضان يجوّز العدول إلى الإطعام. «فتح العزیز» .)771١/9(‏ 

الشبق: هو غلبة الشهوة والغلمة وطلب النكاح. «لسان العرب» .)١9/1١/١١(‏ 
حديث الأعرابي هو ما رواه أصحاب السنن وغيرهم وحسّنوه من رواية سلمة بن 
صخر الأنصاري البياضي (رضي الله عنه) قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع 
النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ 
رمضان فرقًا من أن أصيب منها في ليلتي» فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار 
وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء» فوثبت 
عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري. . . إلى أن قال: فأتيت 
رسول الله ياء فأخبرته خبري فقال: «أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك وهأنذا فأمض 
في حكم الله فإني صابر لذلك. قال: أعتق رقبة. قال: فرت ضفيخة تاي - 


كتاب الكقّارات 


# أما جنس المخرج : فهو كزكاة الفطر. 

# وما قدزة: فستون مدا 

* وأما المخرج إليه : فالمسكين الذي يجوز صرف الزكاة إليه. 

ولا يجوز عندنا أن يصرف إلى مسكين واحد ستين مُذَّا في ستين 
يومّاء خلافًا لأبى حنيفة (رحمه الله)220. فلا" بذ [فيه]" من رعاية عدد 
المساكين؛ لظاهر الآية. 

* وأما الإخراج: فهو التمليك والتسليط التام» ولا تكفي التغذية 
والتعشية بتقديم التمر إلى المساكين. 


لالالا 





= بيدي» فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال: صم شهرين. قلت : 
يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: فأطعم ستين مسكيئًا . 
قلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى ما لنا عشاء. . ٠.‏ الحديث رواه 
الترمذي في «سننه» كتاب تفسير القرآن (۳۲۹۹)» وقال: هذا حديث حسن. ورواه 
أبو داود 3 «سننه» كتاب الطلاق (۲۲۱۳)ء وابن ماجه فى «سننه» كتاب الطلاق 
(۲۰۹۲)» وان الجارود فى «المنتقى) (Vé : ۱۸١ /١(‏ وابن خزيمة فى 
(صحيحه) (YA :۷۳/٤(‏ والحاكم في «المستدرك» (۲۲۱/۲: 0 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

)١(‏ قال الإمام السرخسي في «المبسوط» (۷/ ۱۷): ولو أطعم الطعام كله مسكيئًا واحدًا ؛ 
لم يجزه في دفعة واحدة. ولو أعطاه في ستين يومًا؛ أجزأه عندنا. ونحوه في «الاختيار 
لتعليل المختار» (۳/ »)١57‏ و«البحر الرائق» »)١١9 /٤(‏ و«الهداية» (؟/ ؟١5).‏ 

(؟) ورد فى (ط): «ولا). 

GSS 


000 
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كتاب اللعان20© 


اللا ماخرو اللي وهو ا اد والطروين الو وال عة واللماة الا هلل 
واللعنة الاسم» والجمع : لعان ولعنات. وسُمّي اللعان لعانًا ؛ لأنّه موجب لبعد أحد 
المتلاعنين من الله تعالى» للقطع بكذب أحدهما ولم يتعين. وقيل : سمي لعانًا لما فيه من 
لعن الزوج لنفسه . «لسان العرب» (۱۳/ ۳۸۹)» و«مختار الصحاح» (ص١595).‏ 

أمّا في اصطلاح الفقهاء : 

فقد عرّفها الجرجانى بقوله: «هى شهادات مؤكدة بالأيمان» مقرونة باللعن» قائمة 
مقام حد القذف في وا ا الزنا في حقها». «التعريفات» (ص۲۷۲). 
وعرّفها المالكية بقولهم: «اللعان حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم 
له» وحلفها على تكذيبه). «التاج والإكليل» .)۱۳۲/٤(‏ 

أمّا الشافعية فقد عرّفوها بقولهم: «كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف 
من لطخ فراشه وألحق العار به» أو إلى نفي ولد». «مغني المحتاج» (۳/ »)۳١۷‏ 
و«حواشي الشرواني» (۲۰۲/۸). 

وعرّفها الحنابلة بقولهم : «شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب قائمة 
مقام حد قذف أو تعزير في جانبه وحبس من جانبها» . «شرح منتهى الإرادات» (۳/ ۱۷۹). 
والأصل في اللعان قوله تعالى: لوَلّتَ بس روجهم َل كك هم شبكة إل شم 
من الْكَذِيتَ 9© وير عن التَدَابَ أن ند أي مد يان َم لين الكذبيت 


رھ در ا 


والفيسة أن عَصَبَّ ألم علا إن كن مِنّ ألصَّقِيَ [النور: 5 _ 9]. - 


كتاب اتعان 


واللعان عازه عن امعان ك اللعق فعا من م و 
الحاجة إلى صيانة الأنساب» وعسر إقامة البينة على زنا المرأة. 





وَرَدَتَ أولًّا في عويمر بن مالك العجلانيء قذف زوجته بشريك بن 
السحماء؛ فقال يي : «لتأتينٌ بأربعة شهداء أو لأجلدن ظهرك). 


فاغتمٌ وقال: «أرجو أن ينل الله قرآنًا يبرّئ ظهري»؛ فنزل قوله 
تعالى : ودن بس انونجم . . . € الآية , 


= وقد جاء حكم اللعان في الشرع بعد ثبوت استقرار حد الزنا وح القذف» وورد 
الحديث الصحيح في ذلك» وعليه استقر الإجماع بالجملة. 

)١(‏ ورد في (أ): «نسبة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) ورد فى (د» ط): «هلال بن أمية». 
وكناقتك فف اللعاة باجا هة ومبريعة ي قل مو كلاد رن أن 
وعويمر بن مالك العجلاني» إلا أن العلماء اختلفوا في قصتي اللعان أيهما أسبق» 
قصة العجلاني أم قصة هلال بن أمية؟ 
فذهب الأكثرون إلى أن أسبقهما قصة العجلاني» وقالت طائفة: قصة هلال بن 
أمية. قال الماوردي: والنقل فيها مشتبه مختلف» قال ابن رشد الجد في 
«المقدمات» :)570/١(‏ «لا خلاف بين المسلمين أن اللعان بين الزوجين من 
شرعناء قال ابن هبيرة في «الإفصاح» (۲/ :)٠١‏ وأجمعوا على أن من قذف امرأته 
بالزنا ولا شاهد له على ذلك سوى نفسهء فإنه يكرّر اليمين أربع مرات بالله إِنه لمن 
الصادقين. . .٠.‏ 
قال القرطبي في «تفسيره»: المشهور أن نازلة هلال كانت قبل» وأنها سبب الآية» 
وقيل : نازلة عويمر بن أشقر كانت قبل» وهو حديث صحيح مشهور خرّجه الأئمة. 
«تفسير القرطبى» .)١185/١7(‏ 

(۳) ورد في (أ): «الشحماء»». والضحيح ها تناه من (طء.ي). 

.5 سورة النور: الآية‎ )٤( 
= والحديث رواه المؤلف بالمعنى» ونصّه كما ورد في كتب السنن هو في قصّة‎ 
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RD, SF aR RSE AE‏ يفاكو لفن بها نهر مها SNR‏ وقد وال املق جو رج ها اها كع EES‏ اه افد كاد كه E, SE‏ وا لفن ابو اميا اه 


= هلال بن أميّة» وليس في سياق عويمر العجلاني. 

وها نحن نذكر قصة كل منهما كما ورد فى الأحاديث: 

ا ا ۰ 

فقد روي : «عن ابن ¿ عباس أن هلال بن أميّة قذف امرأته عند النبي ب بشريك 
ابن سحماءء فقال النبي ية : البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي بيا يقول: البينة وإِلّا حد 
في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلن الله ما يبرئن ظهري 
0 فنزل جبريل وأنزل عليه : ولي مون روجهم 4 كَقَرَا حٌى بل : #إن كن 
من ألضصَّدِيَِ4»: فانصرف النبي #لةِ فأرسل إليها ٠‏ فجاء هلال» فشهد والنبي كَل 
يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ ثُمّ قامت فشهدت» فلما 
كانت عند الخامسة وففوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت 
حئّى ظننا أنها ترجع» ثُمّ قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم. و 
النبي بي : أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين» ٠‏ سابغ الألبتين» خدلّج 
الساقين؛ فهو لشريك بن سحماءء فجاءت به كذلك» فقال النبي كَل : لولا ما مضى 
من كتاب الله لكان لى ولها شأن». 

رواه اا ا كتاب تفسير القرآن »)٤۷٤۷(‏ ونحوه مختصرًا فى 
كتاب الشهادات (710/1؟), ورواه الترمذي فى «سننه» كتاب تفسير القرآن (۳۱۷۹(» 
والنسائي في «سننه» كتاب الطلاق (۳14 وأبو داود فى «سننه» كتاب الطلاق 
»)۲۲٤(‏ وار بن ماجه في «سننه» كتاب الطلاق (1۷ ٠ (° ٠‏ 

وأما قصة عويمر العجلاني : 

فقد روي: «عن سهل بن سعد أن عويمرًا أتى عاصم بن عدي وكان سيد 
بني عجلان» فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله. فتقتلونهء 
أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله بي عن ذلك. فأتى عاصم النبي َه فقال: 
يا رسول الله فكره رسول الله بء المسائل -» فسأله عويمرء فقال: إن رسول الله 
يك كره المسائل وعابهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حنَّى أسأل رسول الله يار 
عن ذلك. فجاء عويمر فقال: يا رسول الله. رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله 
فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله ككهِ: قد أنزل الله القرآن فيك وفي = 


كتاب الّعان 





ونظر الكتاب فى قسمين : القذف» واللعان: 


لالانا 


= صاحبتك. فأمرهما رسول الله اة بالملاعنة بما سی الله في كتابه» فلاعنها ته 
قال : ار E‏ ا > فكانت سنَّة لمن كان بعدهما 
في المتلاعنين؛ تم قال رسول الله كك : انظرواء فإن جاءت به أسحمء أدعج 
العينين» عظيم الأليتين عد ا فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها. 
وإن جاءت به أحيمر كألّه وحرة؛ فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب عليها. فجاءت 
به على النعت الذي نعت به رسول الله ية من تصديق عويمر» فكان بعد ينسب إلى 
أمه) . 

رواه البخاري في «صحيحه» كتاب تفسير القرآن (5744)» ونحوه مختصرًا برقم 
(20©» وفي كتاب الطلاق (0709: »)٥۳٠۸‏ ومسلم في «صحيحه» كتاب 
اللعان (۹۲٤۱)ء‏ والنسائى فى «سننه» كتاب الطلاق »۳٤۰۲(‏ 2407537 وأبو داود 
في «سننه» كتاب الطلاق (744). 
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القسم الأول(“ 
فى القذف 


0 
٠ 





وفيه بابان". 


على مل 0 
3ح يت وت 


)١(‏ هكذا بحسب تنظيم المصنف ذكر هنا «القسم الأول: في القذف»» ولكنه لاحمًا لم 
يعنون ل: «القسم الثاني في اللعان»» ولعله الذي سيأتي بعنوان «الباب الثاني: في 
قذف الأزواج» والله أعلمء لأنه تناول فيه اللعان» ثم بوّب ثالث في أحكام اللعان. 

(۲) هكذا في كل النسخ قال: «بابان»ء لكنه ذكر بابًا ثالئًا بعنوان: (في جوامع أحكام 
اللعان وحكم الولد خاصة) من غير إشارة له هنا. 


كتاب القعان 





البابٌ الأوّل 
فيما يكون قذفًا من كافة الخلق» 
وفي موجبه 





وفيه فصلان: 
المَصْلَّ الأول 
فى الفاظ القذف 





وفيه ثلاثة أقسام : صريحء وكناية» وتعريض . 


* أما الصريح: 

فهو كقوله: يا زاني؛ أو زنيت؛ أو رَّنى فرجك؛ وكذلك ذكر النيك 
وإيلاج الفرج مع الوصف بالتحريم» فهذا لا يقبل فيه تأویل' . 
»د أما الكناية: 

فهو كقوله(" للنبطي: يا عربي؛ أو للعربي: يا نبطي؛ فإن أراد الزنا؛ 
نيو تفلك 

ثم إذا أنكر”” إرادة الزنا توججّهت اليمين عليه وإِنَّما يتم القذف 


)١(‏ ورد في (أ): «فيها تأويلًا»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد في (أ» ي): «فکقوله»» والأولى ما أثبتناه من (ط)» كما وردت في (ي) زيادة 
كلمة «الأولة». 

(۳) ورد في (ط): «تكررا. 


الوسيط في المذهب/المجلد السابع 








باعترافه بالنية؛ إذ به يحصل”' الإيذاء التام» ويجب الحدّ بينه وبين الله 
تعالى(" إذا نوی . 

وإن أنكر النية كاذيًا ؛ فهل7" يلزمه إظهار النية؟ 

فيه نظر من حيث إن فيه إيذاءً فيبعد إيجابه» وستر ذلك لكف الأذى 
أولىء إلا أن يرهق إليه باليمين» فلا يباح له اليمين الخموس؛ فيلزمه 
الاعتراف. 

وقنقال ات تحن عل الأظهان يكن حال كينا لو كال 
في خفية» فيلزمه الإظهار. 

رفك دب عضن العلداء إلى أنه لا ودف بالكناية» ن الاد ءل يتم 
[يه]0 . 


٭ وآمًا التعريض: 

فكقوله: يا ابن الحلال؛ وكقوله: أمَّا أنا فلست بزان؛ فهذا ليس 
بقذف وإن نوى؛ لأن اللفظ ليس يشعر به. 

ولقد جاء رجل من فزارة إلى رسول الله وك وقال: إن امرأتي 
ولدت غلامًا أسود ‏ معرّضًا بزناها -؛ فلم يجعله رسول الله ية قاذفاء 
ولكن قال: هل لك إبل؟ فقال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حُمر. قال: 


2200 ورد في (ط): «إذ يحصل به . 

)۲( ورد في (ي): «عرّ وجل). 

)۳( ورد في (ي): «وهل)2. 

)2 ورد في (ط): «العموم». 

(0) «عليه»» لم يرد في (د» ط). 

(5) الزيادة من (د» ط» ي). 

(۷) ورد في (): «فرارة»» والصحيح ما أثبتناه من كتب الأحاديث. 


كتاب الّعان 


فهل فيها أسود؟ قال: نعم. قال: فلم ذلك؟ قال: لعل عرقًا نزع؛ [فقال 
النبي ي : لعل عرقًا E‏ 

وقال مالك (رحمه الله): «التعريض قذف)0). والحديث حجة عليه. 

* ويتم النظر في الألفاظ برسم مسائل : 

# إحداها: إذا قال لامرأة: زنيت بك؛ فهذا إقرار بالزناء وقذف 
للمرأة؛ فعليه حدّان» وكان يحتمل أن لا يجعل قاذقًا؛ لاحتمال أن يفسّر 
بأنها كانت مستكرهة ولم تكن مختارة» ولكن جعل قاذفا اعتمادًا على 
ما يقتضيه الظاهر. 





ولو قال لامرأته: أنت زانية؛ فقالت: زنيت بك؛ فراجعناهاء فإن 
أرادت(4) الزنا قبل النكاح؛ سقط حدّ القذف عن الزوج» ووجب عليها 


200 ورد في (د» ط): «ولم ذاك». 

(۲) ما بين الحاصرتين لم يرد في (د» طء ي). 
والحديث الذي ذكره المؤلف هو رواية بالمعنى» ونصه كما في كتب الصحاح 
مايلي: «عن أبي هريرة (رضي الله ف أن رجه أتى النبي ب فقال: 
يا رسول الله ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: 
ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ 
قال: لعلّه نزعه عرق. قال: فلعلٌ ابنك هذا تَرَّعَهُ). رواه البخاري في «صحيحه' 
كتاب الطلاق (0705)» وكتاب الحدود (5857)» ورواه مسلم في (صحيحه) 
كتاب اللعان »)١6١٠١(‏ والنسائی فى «سننه» كتاب الطلاق »۰۳٤۷۸(‏ 241/94 
2*6“ وأبو داود فى (سئنه») كتاب الطلاق (5570)» وابن ماجه فى (سننه» كتاب 
النكاح ٠ .)۲٠٠۳(‏ ۰ 

(۳) مذهب المالكية أن حكم التعريض حكم التصريح في القذف . 
انظر: «القوانين الفقهية» (ص775). و«حاشية الدسوقي» /٤(‏ ۳۲۷)» واشرح 
مختصر خليل» (۸/ ۰)۸۷ و«(الذخيرة» (۱۲/ ۹۳ .)۹٤‏ 

)٤(‏ ورد في (أ): «أراداء والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
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حدّانء حدّ الزناء وحدٌ القذف للزوج(2. فإن رجعت؛ سقط عنها حدّ 
الزناء ولا يسقط حدّ القذف؛ إذ الرجوع لا يُسقط حق الآدميء إِنَّما(© 
يسقط حدود الله تعالى. 

ولو قالت: أردت نفي الزنا كما يقول القائل: سرقت؛ فيقول 
المخاطب: سرقت» سرقت معك؛ فيقبل قولها مع اليمين» ويكون لها 
طلب حد القذف من الزوج؛ لأن ذلك معتاد في الجواب. 

وقد اختلف أصحابنا فيما لو قال: لي عليك دينار؛ فقال: زِنّه؛ أنه 
هل يكون إقرارًا؟ 

# الثانية: لو قال: يا زانية؛ فقالت: أنت أزنى مني؛ فهو قاذف» 
وليست هي مقرة ولا قاذفة للزوج؛ لأنها لم نئت ليها رنا تح يكون 
هو زانيًا بكونه أزنى منها. ولا نقول: إن الترجيح يوجب المشاركة في 
الأصل ؛ فإِنَّ عادة المشاتمة لا تنزل على وضع اللسان. 

نعم» لو قال: فلان زان» وأنت أزنى منه ؛ فهو قذف للشخصين جميعًا . 

ولو قال: أنث أزتى من فلان؛ هلسن بقدف. ‏ وكا لو قال أنت 
ا فق ای او ری ااا 

ولو قال: في الناس زناةء فأنت أزنى منهم؛ كان قذفًاء ولا نقول 
نه يعلم أن في الناس زناة» وإن لم يذكرء بل ينظر إلى لفظه. 


(۱) ورد في (طء ي): «قذف الزوج». 

)۲( ورد في (ط) : «وإنما». 

)۳( «سرقت» لم يرد في (د» ط» ي). 

2 ورد في (طء ي): «لم تئہت) . 

(6) ورد في (): «في كذا»» وفي (د» ط): «وكذلك»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 
() ورد في (طء ي): «وأنت». 


كاب العان 








ولو قال: أنت أزنى من فلان؛ وكان قد ثبت زنا فلان بالبيّنة» وكان 


القائل جاهلًا ؛ لم يكن قذمًا. وإن كان عالمًا كان قلمًا. 


ولو قالت: أردت أنكٌَ زان» ولست أنا زانية؟ فهى قاذفة. 
فلكل واحد على صاحبه حد» ولا يتقاصّان؛ لأن المقاصّة فى 


العقوبات مع تفاوت موقعها فى النفوس لا وحجه له. 


عندنا 


010 


(۲) 


وقال أبو حنيفة (رحمه الله): يتقاصّان. 

# الثالثة: إذا قال للرجل: يا زانية؛ أو للمرأة: يا زاني؛ فهو قاذف 
> خلاقا لأبي حنيفة (رحمه الله) في الصورة الأولى7" . 

والسبب فيه أن الإشارة تقدم على النحو والتذكير والتأنيث. 

ولا خلاف أنه لو قال ل و 
ولو قال: زنأت في الجبل؛ وقال: أردت الرقي7" فيه؛ فليس 


قال السرخسي : رجل قال لرجل : يا زانية؛ لا حدَّ عليه في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف 
(رحمهما الله) استحسانًا. وفي القياس عليه الحد» وهو قول محمد (رحمه اله)» 
ورواية عن أبي يوسف (رحمه الله). «المبسوط» للسرخسي .)١١5/9(‏ 

وقد وجّه العامة الكاساني قول الإمام محمد بقوله: «وجه قوله أن الهاء قد تدخل صلة 
زائدة في الكلام» قال الله تعالى عرَّ شأنه خبرًا عن الكفار : مآ أف عن مايه (2) هك 
عت سُلَطَيّة# [الحاقة : 78» ۲۹[ ومعناه: مالي وسلطاني» والهاء زائدة فيحذف الزائد 
فيبقى قوله : يا زاني ؛ وقداتدخل قي الكلام للمبالغة في الصفة كما يقال: علامة ونسّابة 
ونحو ذلك» فلا يختل به معنى القذف. . .. «بدائع الصنائع» (0/ 55)» وانظر 
كذلك : «البحر الرائق» /٥(‏ ۳۳). 

هذا وقد ذكر الرافعي عن صاحب «التقريب» حكاية قول عن القديم فيما إذا قال 
للرجل: «يا زانية» أيضًا أنه ليس بقذف. «فتح العزيز» (4/ .)۳١١‏ وانظر: «روضة 
الطالبين» .)۳١١/۸(‏ 

ورد في (آ): «الترقى»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
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E 

ولو قال : زنيت في الجبل ؛ وقال: أردت الترقي ؛ فهل يقبل؟ وجهان!" . 

ووحة القبول* أن خذف اليمة قك يخلب على اللساق» وقرينة دكن 
الجبل تشهد له. 

ونصّ الشافعي (رحمه الله) أنه لو قال: يا زانية في الجبل؛ أنه قذف 

وقيل: يفرق بين البصير بالعربية والجاهل» فلا يقبل حذف الهمزة من 
المي 

* الرابعة: إذا قال: «زنى فرجك»؛ فهو قذف. 

ولو قال: زنى عينك؛ أو يدك؛ أو رجلك؛ ففيه وجهان. 

وظاهر ما نقله المزني (رحمه الل): أنَّه قذف0©. وهو فاسر("؛ 


0 


»)١١١ /۹( ومذهب الأحناف» والحنابلة : أن ذلك قذف . انظر : «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 
.)۸۳ /۹( و«بدائع الصنائع» (۷/ 57)» و«المغني»‎ »)١١5 /۲( و«الهداية»‎ 

(۲) الأصح والأظهر: أنه قذف. انظر: «روضة الطالبين» (۸/١١۳)ء‏ وافتح العزيزا 
(4/). 

(۳) قال النووي (رحمه الله) في «روضة الطالبين» (۸/١٠۳)ء‏ معلّقًا على قول الغزالي 
د »لشاف الل ال ديا زالنةافى ل ا ۰ 
«قلت: ولو قال لها: يا زانية في الجبل دا سوفن زاین ( رج ا ی 
(اللعان) من «الأم» :)۲۹١ /٥(‏ أَنَّه كناية» وبهذا جزم اين القاص في «التلنخيض 0 
ونقل الفوراني أن الشافعي (رضي الله عنه) نص : : أنه قذف. ا 
«الوسيط») وصاحب «إالعدة) . 
ولم أرَ هذا النقل لغير الفوراني ومتابعيه. ولم ينقله إمام الحرمين؛ فليعتمد ما رأيته 
في «الأم»» فإن ثبت هذا كان قولا آخرا. 

. انظر: : ت المزني في امختصره١ «(ص5١5)» وبه قال مالك (رحمه الله)‎ )٤( 

(٥)‏ والأصح ى ليس بقذف› إل أن يريده؛ لأن المفهوم من زنا هذه الأعضاء اللمس 
والمشي والنظر. «فتح العزیز» »)۴٤١/۹(‏ وقال النووي:... فكناية على 
المذهب» وبه قطع الجمهور. «روضة الطالبين» (۸/ .)١١‏ 


تاب التعان 


إذ قال يَلةِ: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»27. 

ومن جعله قاذقًا قال: ذكر صريح الزناء وأضافه(" إلى البعض» ومن 
ضرورة الإضافة إلى البعض الإضافة إلى الكل" ولو خرج ذلك عن كونه 
صريحًا لكان قوله: يا زاني؛ غير صريح؛ إذ له أن يفسّر فيقول: 
أرذت: الزائ :بال“ 

* الخامسة: إذا قال لولده: لست مني ؛ أو لست ولدي؛ م قال : 
أردت أنك لست بشبهي'" حََلقًا وخحلمًا؛ لم يكن قاذقًا. نص علي 9 . 








)١(‏ الحديث رواه بهذا اللفظ ابن حبان في «(صحيحه») 2)577/١١(‏ وفيه زيادة: 
«واللسان يزني والرّجلان تزنيان» ويحقق ذلك الفرج أو يكذبه» (4419). وأصل 
الحديث عند البخاري في «صحيحه» عن النبي بي : «إن الله كتب على ابن آدم حظه 
من الزنا أدرك ذلك لا محالةء فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس 
تمنّى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك كله ويكذبه». كتاب الاستئذان »)1۲٤۳(‏ 
وكتاب القدر (4)571 ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب القدر (2»)5751 وأبو داود 
في «سننه» كتاب النكاح (؟57١75),‏ وأحمد في «مسنده» (705/5: ۷۷٠١‏ 
و۳٤۳:‏ 86017).» والنسائى فى «السئن الكبرى» (5/ 51/7 : .)١١5584‏ 

(۲) ورد في (ط): «وأضافته». 

(۳) ورد في (د» طء ي): «ومن ضرورته إضافته إلى الكل». 

(4) ورد في (أ): «عين غير صريح)؛ وفي (د): «عين صريح»» والأولى والأصح 
ما أثبتناه من (ط› ي). 

(5) ورد في (أ): «أن يقر» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(7) ورد في (أ): «بالزاني العين»» والصحيح ما أثبتناه من (د. طء ي). 

)۷( ورد في (ط): «تشبهنی»» وفى (ي): اليشبهنى) . 

(۸) قوله «نص عليه» لم 5 في (ط). 

(9) قال المزني (رحمه الله): قد قال في الرجل يقول لابنه: لست بابني؛ إنه ليس 
تقافت د ينال و أن يمري ل ا ودار اف 
«مختصر المزني» (ص”"7١5).‏ 
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ونص أن الأجنبي إذا قال: لست ولد فلان؛ أن ذلك لا يقبل منهء 
ويكون قاذثًا؟ فمنهم من قال: قولان بالنقل والتخريج ‏ وإليه ميل المزني 
(رحمه اله)0" _: 

اخ اق "قن اللفظ غو دك الا ايان 
اا 

والثاني : أن ذلك لا يفهم منه في العادة. 

ومنهم من فرّق بأنّ الأب يحتمل منه ذلك في معرض التأديب» دون 
الأحى: 

والأقيس: أنه كناية في الموضعين جميعا ؛ إذ ربّما ينسبه إلى 
الوطء بالشبهة» أو ينكر ولادته على فراشه. 

ثم إذا فسّر بشيء من ذلك؛ فلا يخفى كيفية فصل الخصومة في نفي 
الولد ول : 

* السادسة: إذا قال للولد المنفيّ باللعان: لست من الملاعن. 

فإن أراد به النفي الشرعي؛ فليس بقاذف. وإن كان أراد" تصديق 
الملاعن في نسبة الولد إلى الزنا؛ فهو قاذف!. 


)١(‏ ورد فى (ط): «على». 

© انظز لمريه من الغصي: «فتح العزیز» (4/ 747 7414). 

)۳( ورد في (ي): «لا يقبل». 

(:) ورد في (أ): «لعرف»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

(5) انظر: «فتح العزيز» (55/9"). 

(7) انظر تفصيل فصل الخصومة في نفي الولد ولحوقه في: «روضة الطالبين» 
(۳۱۸/۸)» وهفتح العزیز» .)۳٤٤/۹(‏ 

(۷) ورد فى (ط): «وإن أراد به». 

(۸) قال اس «وإن أراد أن الملاعن نقاة أو آزاة اققاء ا کے ا أو الات 


كتاب العان 





ولو قال لقرشي : ليق دهز فوريض 01 ]7 قال أروفك3 أناواهية 


من أمهاته في الجاهلية زنت؛ فليس بقذف ؛ لأنها غير معينة. 


و قال واحد سن آهل اللا راو الاس ونا تفلا رن 


قاذ () ما لم يعيّن. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


لالالا 


د لا هخا أى غلماء مدق به وإذا حلفت عليه ققد ذكر الففال أنه ير 
عليه للإيذاء وتجديد ذكر الواقعة...». «فتح العزيز؛ .)١٤١/۹(‏ 

الزيادة من (طء ي). 

«أردت» سقط من (ط). 

ورد في (ط): «فليس بقاذف) . 

ورد فى (ط): «أو لو قال». 

ورد في (ط) : «قذًا». 
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الفَصْلٌ الثَّانى 





والقذف ر ج التغؤير» إلا إذا قناوقف مخصتاء فير جب الخد 


ثمانين جلدة. 


الموجب للحدّء فإنَّ من ثبت منه الزناء فكيف يُصان عرضه» مع أن 


ا وء الكراغ الذى لا و نالحد لقيام فلك أو هة ملك 
م سي + يوج 3 


فهل يُبطل الإحصان؟ فيه خلاف» وله درجات . 


[وفي الجارية المشتركة» وفي جارية الابن وجهان] مرتبان©, 


وأولى بأن لا يبطل الإحصان. 


00 
00 
إفرة 


(€) 


ورد في (ط): «(موجب) . 

ورد في (ط): «يصان عنه عرضه)ء وفي (ي): «يصان عنه» دون اعرضه). 

وهذا إذا قلنا: إنه لا يوجب الحد. الوجه الأول: لا يبطلها؛ لعدم التحاقها بالزناء 
والثاني : يبطلها؛ لدلالته على قلة مبالاته» بل غشيان المحارم أفحش من الزنا 
بالأجنبيات» وهذا أشبه. ونظم «التهذيب» يقتضي ترجيحه. «فتح العزيزا 
.)۳٤۸ /۹(‏ وكذا فى «روضة الطالبين» .)77١/8(‏ 
E‏ 

أحدهما: البطلان؛ لوقوعه في غير الملك كالزنا؛ ولأن الشبهة تسقط الحدّ = 


كتاب اللّعان 


وفي نص" الشافعي (رحمه الله): إذا وطئ في النكاح بلا ولي 
وجهان [مرتبان]» وأولى2" بأن لا يبطل. 

وفي الوطء بالشبهة وظنٌ الزوجية وجهان مرتبان» وأولى بأن 
لا يبطل . ووجه إبطاله أن ذلك يدل على قلّة التحفظ. ولو كان قد جرى 
صورة الفاحشة في [الصبي]“؛ فوجهان مرتبان على الوطء بالشبهة» 
وأولى بأن لا يبطل. 

أما الوطء في الحيض والصوم والإحرام؛ فلا يبطل. وفيه وجه بعيد: 
نه يبطل . أمّا مقدمات الوقاع من اللمس والقبلة؛ فلا تُسقط الإحصان. 





* فروع: 
# الأول: لو زنى المقذوف [بعد القذف» و]"' قبل الحدٌ. 
نص أن الحذ يسقط . ونص في الردة آنه لا يسقط. وعلل ذلك بأن 


= عن الواطى» فكذلك تسقط حذ القذف عن القاذف. ويحكى هذا عن اختيار 
أبي إسحاق» وذكر القاضي الروياني أنه أقرب. 
الا ا انه و يلمت فال اة تلق وال فاه انرا 
العقرام الاقم :في الملك. وهذا أصح عند الشيخ أبي حامد» وهو في وطء الشبهة 
أظهر» وقد رجّحه فيه صاحب الكتاب. ووطء الجارية المشتركة بين الواطئ وغيره 
من هذا القبيل فيما حكي عن الداركي. وأشار صاحب «الشامل» وجماعة إلى 
القطع بألّه كوطء المنكوحة في الحيض أو النفاس. «فتح العزیز» (849/9). 

000 ورد في (ط» د): «مذهب» بدل «نصٌ)2. 

(۲) الزيادة من (ط). 

(۳) ورد في (أ): «فأولى»» والأصحّ ما أثبتناه من (طء ي). 

() ورد في (أ): «وطئ الزوجة»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)٥(‏ وجد بياض في (أ)» وورد في (ي): «الصبا»» والأولى ما أثبتناه من (ط› د). 

() الزيادة من (دء ط). 

(۷) وهذا هو المذهب» كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (9/ .)١١‏ 
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الزنا لا يقع هجومًاء بل يتقدمه في الغالب مراودات تقدح في المروءة. 
وهذا ضعيف؛ لأن المراودات السابقة لا تبطل الإحصان» ولا يمكن 
أن يقال: الزنا لا يقع هجومّاء فإنَّه لا بد وأن يكون له أول. والردة 
أيضًا لا تخلو عن تقدم تردّدات» بل السبب أن من ثبت زناه في 
الحال» يبعد أن يجلد ظهر غيره؛ لصيانة عرضه» وهو قد هتك عرضه. 
بخلاف المرتد إذا عاد فإِنَّ العرض قائم» وقد كان الإسلام موجودًا عند 
القذف. 

وقال المزني لوغ 0 NOE E‏ كين EY‏ 
بطرآن الردّة. 

وقيل: هو قول قديم للشافعي (رحمه الله). 

# الثاني : کن ولق م فی مر ثم عاد ت ا 

قال القاضي : لا حدّ على قاذفه؛ لبطلان إحصانه» فإِنَّ اسم الزاني 
لا يسقط عنه. وهذا بعيد فيما إذا صرّح بقذفه بزنا جديد» ولكن كأن 
العرض”' إذا انخرم بالزناء فلا يزايله الخلل27 بالعفة بعده. 

# الثالث: لو أقام القاةف ب على زنا المقذوف؛ سقط عنه الحده 
ويكفيه لذلك شاهدان. 


)١(‏ انظر: «المهذّب» للشيرازي (۲۷۳/۲)ء وبقول المزني قال الثوري» وأبو ثور 
وداود» وهو قول الحنابلة. انظر: «المغني» لابن قدامة (9/ .)۸٤‏ 

(۲) ورد في (ط): «أن من زنى بامرأة». 

)۳( ورد في (ط) : «حالته» . 

)٤(‏ ورد في (ط): «اثم». 

(5) ورد في (أ): «الغرض»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(7) ورد في (أ): «الحلل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 


كتاب القعان 


ولد e‏ لمق نوات علق[ لمان اق فقي ONE‏ 


أحدهما: لا يجب ؛ أن ظاهره الإحصان» ولا عهد باليمين على 
600 





نفي الكبائر 
والثاني: نعم؛ لأنّه لو أقرٌ به لسقط عنه الحد» فليحلف أو لينكل 
حنَّى يحلف القاذف29. 
# الرابع: لو مات المقذوف قبل استيفاء حدٌ القذف؛ ثبت" الحدّ 
أو التعزير لوارثه؛ لأن الغالب عندنا فى حدّ القذف حق الآدميين. 


وقال او ا(وحمه آله لذ رر و اعا اهل قذف 


3 ا القول دي إل ية رتس ا ي اا اا فزن رك 
السحماء الذي رميت به الملاعنة على عهد رسول الله ية سكل » فأنكر» فلم يحلّفه 
النبي اا . وفي «التهذيب» و«التتمة» أن هذا القول هو الأظهر. من «فتح العزيز» 
للرافعي (۹/ 017”) بتعديل يسير. 

(۲) هذا القول نقله الرافعي عن الأكثرين. انظر: «فتح العزيز» (۹/ »)١١‏ و«روضة 
الطالبين» (۸/ 376). 

(۳) ورد فى (دء ط): «حد» بدل «ثہت». 

)€( قال الكاساني : «وحدٌ القذف لا يورث بلا خلاف بين أصحابنا . . .. «بدائع الصنائع» 
)»۰ وفي «تبيين الحقائق» (۳/ :)١97‏ «من قذف حيًا ثم مات المقذوف لا يحد 
القاذف ؛ لكونه لا يورث». وقال في «حاشية ابن عابدين» : إذا مات المقذوف قبل إقامة 
الحد على القاذف» أو بعد إقامة بعضه؛ بطل الحد» وليس لوارثه إقامته. »)٠١ /٤(‏ 
ونحوه في «الفتاوى الهندية» (۲/ 42١77‏ و«الجامع الصغير» (۲۹۱/۱). 
ونصوص فقهاء المالكية تشير إلى أن لورثته أن يحدوا القاذف» وقيل: لا. 
انظر: «المدونة الكبرى» (١١/۲۳۸)ء‏ و«الكافي» لابن عبد البرٌ (ص۷۷٥)»‏ 
و«التاج والإكليل» (5/ 705). 
أما مذهب الحنابلةء فقد قال ابن قدامة في كتابه «الكافي» :)5١7/5(‏ «ولو مات 
المقذوف قبل المطالبة بالحد؛ لم يجب. وإن مات بعد المطالبة به؛ قام وارثه 
مقامه. . .). 
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ما فلو ار بطلب :الخد ادا . 

ولو قذف مورثهء فمات المورث؛ سقط الحدٌ؛ لأنه صار شريكًا في 
استحقاق الحد على نفسه. 

م یمن برت لا آوچ 

أحدها : أنه يورّع على فرائض الله تعالى. 

الا ا دون اي إذ لا مدخل للزوج في حماية7) 


العرض ودفع العار. 
والثالث: أنه حنم الع حامر النسب الذين لهم ولاية التزويج 


ومنهم من قال : يستحق ؛ لابه قوی العصبات فى الميراث. 

فوا ا ا خد ار سقط الك علق وو ا 
ولم“ يسقط على وجه؛ لأنه يستحيل أن يبطل حق الباقين من غير بدل» 
بخلاف القصاص الذي له بدل. والثالث: أنه يوزع؛ فيسقط نصيبه. 


)١(‏ ورد فى (أ): «لوارثه»» وفى (ط): «فوارثه»» والأولى ما أثبتناه من (د» ي). 

(۲) قال ال ف المت ذا ۱/۹): رجل قذف ميئًا بالزنا؛ فعليه الحدّ؛ لأن 
زا وار اة ال ر اسوك يعر عضا ولايد 
7 م الخصومة في هذا القذف إلى من ينسب إلى الميت بالولاد» أو ينسب إليه الميت 
بالولاد» ولأنّهِ يلحقهم الشين بذلك» وحق الخصومة لدفع العار» فمن يلحقه الشين 
به كان له أن يخاصم بإقامة الحد عليه. 
وانظر: «البحر الرائق» /٥(‏ 2078 و«شرح فتح القدیر» (6/ 0777 . 

)۳( ورد في (ط): «حماة). 

)٤(‏ ورد فی (ط) «ولو). 

E E EE SR رود‎ "99 

0ت ورد في (ي) : «ولا). 


كتاب العان 


* الخامس: إذا قذف المجنون بزتا قبل الجنون؛ فالحد يجبء 
ويصبر إلى إفاقته» وليس للوليّ الاستيفاء؛ لأنّه متعلق بتشفّي الغيظ» 
فلز مات ت وار ٠‏ ْ 

ولو قذف مملوك؛ فحقّ طلب التعزير له لا لسيّد؛ لأنّه من خواص 

الو قلقم و ی ل ون غا ال اه 

ومنهم من قال: يقال له: لا تعد؛ فإن عاد؛ يعرّرء كما يعرّر لو زاد 
في استخدامه على الحد الواجب. 

ولو مات العبد بعد استحقاق التعزير على أجنبي» فهل يستوفيه 
السيّد؟ فيه وجهان» ووجهه أنَّه أولى الناس بهء إلا أنه لا قرابة. 





لالانا 


)١(‏ ورد فى (ط): «بزنا حال». 

)۲( قال الرافعي : أصحها على ما ذكر الشيخ أبو حامد والقاضي الروياني: أنه يستوفيه 
السيد؛ لأن التعزير عقوبة وجبت بالقذف» فلا يسقط بموت المقذوف» كالحد. 
قال الأصحاب: وليس ذلك على سبيل الإرث» ولكنه أخصٌ الناس به» فما ثبت 
له في حياته يكون لسيده بعد موته بحق الملك» كمال المكاتب. «فتح العزيز) 
(577/9). وانظر: «روضة الطالبين» (۳۲۸/۸). 
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البابُ التّاني:”© 





في قذف الأزواج خاصة 





واعلم أن قذف الزوج في إيجاب الحدٌّ والتعزير كقذف الأجانب» 
ولكن يفارق الأجانب في ثلاثة أمور: 

أحدها: في أنّه قد يباح له القذف» ويجب عليه؛ لضرورة نفي 
اله 


والثاني : أن العقوبة التي تتوجه عليه من حدٌ وتعزير" يندفع باللعان. 
والثالث : أن المرأة : تتعرّض لحد الزنا بلعانه » إل إذا دفعت عن نفسها 


ا ا 


باللعان > لقولة تعالى ٠‏ ودرا عا العدابَ أن كد الا : 


(۱) كان المناسب بحسب التنظيم الذي سار عليه المصنف رحمه الله أن يكون «الباب 
الثاني» هو «القسم الثاني»؛ لكن في جميع النسخ عندنا وجدنا: «الباب الثاني . 
والله أعلم. 

00 ورد في (ط): «فيما ينتج اللعان»» وفي (د): «فيما يبيح اللعان» . 

(۳) ورد في (ط): «أو تعزير). 

(4:) سورة النورء الآية: ۸. 


كتاب الّعان 


وَإنّما يباح له القذف إذا استيقن أنها زنت» أو غلب على ظنه 
ذلك. ولكن إذا لم يكن ولد؛ فالأولى أن يطلقهاء ولا يقذف ولا يلاعن» 
ولكن لو فعل لم يأئم. وهذا فيه غموضء ولكن كأنْ القذف واللعان 
كالانتقام منها حيث لطخت فراشه. 

ثم تحصل الغلبة على الظن بقول عدل حكى مشاهدته" الزناء 
وتحصل مهما استفاض بين الناس أن فلانًا يزني بها إذا رأى مع ذلك 
مخيلة» بأن رآها معه في خلوة. فإن تجرد أحد المعنيين؛ لم يحل له 
ذلك؛ لأن الخلوة مرة لا تدل على الزنا . 

نعم» لو رآها معه تحت شعار على نعت مكروه؛ حل له القذف» 
ون" كاقل تخل الشهادة" بهذا :افر 

وإن رآها في الخلوة مرارًا متكررة» فهذا قريب من المرة الواحدة إذا 
انضمّت”" إليه الشيوع» فإن مستند””'2 أهل الاستفاضة هو مشاهدة ذلك 





اا 


(1) ورد في (ط): «تيقن». 

() ورد في (ط): «غلبة الظن»» وفى (ي): «على غلبة الظن». 
(۳) ورد قّ (ط): «مشاهدة». 1 

bto)‏ واي 

)2 ورد في (ط): «وإن». 

() ورد في (ي): (إن» من غير الواو. 

)”ورد فى (ط) الا يحل ل الشهادةة: 

(۸) ورد في (ط): «انضم؟. 

(9) «الشيوع» لم يرد في (ي). 

)١(‏ ورد في (ي): «ومستند» بالواو بدل من «فإن). 
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أما نفي الولد باللعان إِنّما يجوز بينه وبين الله تعالى إذا تيّن أن 
الولد ليس منهء بأن لم يكن وطئهاء أو كان يعزل قطعًاء أو أتت بولد 
قبل ستة أشهر من وقت الوطء. 

قال i‏ لصي ال > لين ناه PIG‏ 
إذا اعترف بالوطء وأمكن إحالة الولد عليه. 


د 
7 
ا 


أما إذا استبرأها بحيضة بعد الوطءء ثم أتت بولد» فهذا هل يبيح 
النفي؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نعم؛ لأن ذلك أمارة شرعية على النّفي» ولذلك يندفع 
اق 

والثاني: أنه إن ظهر مع ذلك أمارة الزنا؛ جاز. وإِلا؛ فلا يجوز؛ 
لأن الحيض ليس بقاطع» والحامل” قد تحيض . 


2000 ورد في (د): «لما ولد». 

(0) مذهب المالكية: أنه لا يعتمد على العزل» يعني : إذا كان يطأ زوجته ويعزل عنهاء 
ثم ظهر بها حمل وولدت ولدًا؛ فليس للزوج أن يقول: ما هذا الحمل مني ؛ وينفيه 
بلعان معتمدًا في نفيه ولعانه على العزل. «حاشية الدسوقي» بتعديل يسير 
(451/5). وانظر: «الشرح الكبير» (5/ .)5٠١‏ 

(۳) هذاء وقد ذكر الرافعي (رحمه الله) في «فتح العزيز» عدم اعتبار العزل» نقلا 
عن «المهذب» و«التهذيب»., فقال (رحمه الله): ولو كان الزوج يطأ ويعزل. 
فأتت بولد» فالصحيح ‏ وهو الجواب في «المهذب» و«التهذيب» وغيرهما : 
أنه لا يجوز له النفي بذلك» فإنَّ الماء قد يسبق من غير أن يحس به الواطئ» 
وعدّه صاحب الكتاب هاهنا وفي «الوسيط» من الأسباب المجوّزة للنفي» 
وحكي عن مالك (رحمه الله) أله لا عبرة به والله أعلم. «فتح العزيز؛ (0750/4. 

)€( ورد في (آ» ي): «البائع»» والصحيح ما أثبتناه من (ط) . 

)٥(‏ ورد فى (ط): «فالحامل». 

0( ا وهذا هو الراجح عند صاحب الكتاب؛ لاله حكم بجواز التفي» = 


كتاب العان 


والثالث : أله يجوز ولكن حيث يجوز النفى يجب ؟ ن السكوت 
عن إلحاق الباطل حرام؛ إذ النسب يتعلق7 بأحكام كثيرة» ولكن هاهنا 
وإن جاز فلا يجب . 





وقال الإمام: لا يبعد أن لا يوجب اللّعان؛ لأنّه إفضاح وقدح في 
المروءة. 

فول إثما يدروم ال جلاف كانتا أكا ناذا الس اقرا ن 
وهو ساكت» فلا يبعد أن لا يحرم السكوت» وهذا غير منقدح في صورة 
اليقين؛ لأن أمر السب عظيم» فلا يقضى عليه بالرسوم والمروءات. 

ولا خلاف في أنه لا يحل النفي بمجرد مشابهة الولد لغيره في الحَلْقٍ 
والخُلُقَء ولمخالفته الوالد في الحسن والقبح. 

نعم» لو كان الأب في غاية البياض» والولد في غاية السواد أو على 
العكس» ذكر العراقيون وجهين. وهذا ينقدح إن كان مع ذلك يظهر مخيلة 
الزناء فأما مجرد ذلك؛ فلا؛ فلعلٌ عرقًا قد نزع . 


= إذا رأى مخيلة» ولم يتعرض لخلاف فيه» وحكم بأن الظاهر عدم الجواز إذا 
لم يرهاء وكلام أصحابنا العراقيين يوافقه أو يقرب منه. «فتح العزيز» (04/9"), 
وانظر: «روضة الطالبين» (۸/ ۲۹). 

)١(‏ ورد في (أ): «إذا»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)۲( ورد في (ط): (متعلق) . 

)۳( «فنقول» لم يرد في (دء ط). 

95 وردفئ (): «القرابين»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)٥(‏ في (آ» ي» ق): «للولد»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(5 قال ف وإنة ا و پیا ر رو رحد الا دت إلى قان کان 
في الخلقةء أو إلى الحسن والقبح ونحوهما؛ فذلك لا يورث تهمة» ولا يجوز 
النفي به بحال. وإن أتت بولد أسود والزوجان أبيضان» أو بالعكس. فإن لم ينضم = 
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وأو فة( رة اا حي بلق ولد النشرقن بالمكريه فلا قنك 
في أنه يبيح القذف ويحرمه عند إمكان العلوق بالوطء» ونحن لا نلحق السب 
الأودية أو وت كان ا 
فرع: 

إذا أتت بولد لمدة الإمكان» ولكنّ الزوج رآها تزني» واحتمل أن 
يكون من الزناء فلو قذف ولاعن؛ انتفى في الظاهرء بدليل قصة 
العجلاني» ولكن لا يباح له ذلك مع تعارض الاحتمال. 

ثم قال الأصحاب: ليس له القذف واللعان إن ترك نفي النسب» 


وقد صرّحوا بجواز القذف إذا لم يكن ولد بمجرد" الانتقام من الزناء 


= إليه مخيلة الزنا؛ لم يجز النفي به. روى أبو هريرة (رضي الله عنه) أن رجلا قال 
للنبي اة : إن امرأتي ولدت غلامًا أسودء قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: 
ما لونها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. . قال: أنّى أتاها ذلك؟ 
قال: لعلّه أن يكون نزعه عرق. قال: فلعل هذا نزعه عرق) . 

وإذا انضمت إليه مخيلة الزنا؛ فوجهان: 

أحدهما: أله لا يجوز؛ لأن العرق نرّاع» وهذا أظهر عند القاضي أبي الطيب 
والشيخ أبي حامد. والثاني :يجوز؛ لتأكد الظن بانضمام المخيلة إلى اختلاف 
اللونء وليس ذلك بأقل من انضمام المخيلة إلى الاستفاضة» وهذا أرجح عند 
البندنيجي والقاضي الروياني وغيرهما. «فتح العزيز» (9/ .)۴١١‏ 

000 قال الزيلعي في «تبيين الحقائق»: «كتزويج المغربي المشرقية وبينهما مسيرة سنة» 
فجاءت بولد لستة أشهر من يوم تزوجها للإمكان العقلي» وهو أن يصل إليها بخطوة 
كرامة من الله تعالى» (۳/ 9”)» وانظر: «الدر المختار» (۳/ .)٠٥١١‏ 

(۲) ويقول الأحناف: يشترط أن تلد لستة أشهر من وقت ا 
ولا زيادة؛ لأنها إذا جاءت به لأقل منه تبين أن العلوق كان سابقًا على النكاح» 
وإن جاءت به لأكثر منه تبين أنها ا ب «تبيين الحقائق» (۳/ 09 . 

(۳) ورد في (طء ي): «لمجرد». 


كتاب الّعان 


فهذا محتمل» وغاية تعليله: أنه إذا كان نّم ولد لم يجز نفيه» فنسبتها(© 
إلى الزنا بغير الولدء وتطلق الألسنة في نسبه» فلا يقاوم هذا الغرض 
غرض التشمَّي» فليقتصر على طلاقها إن أراد؛ نظرًا لولده والذي° 
لحقه . 








لالالا 


لكا "زه :20 انمي 
)۲( ورد في (ط): «النفي» . 
(۳) ورد في (طء ي): «لولده الذي» من غير الواو. 
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القَصْلٌ الثاني 
في أركان اللعان ومجاريه 





اغا ب وهو القذف» ول وأعل ت اتی الملاعن -6 
فهذه ثلاثة أركان» سوى ألفاظ': 


الركن الأول 
الثمرة 
وثمراته" أربعة: نفي النسب» أو قطع النكاح» أو دفع عقوبة 
القذف» أو دفع عار الكذب في القذف. 
* أما نقي النسب في النكاح : 
إن تجرد ؛ جاز اللعان لأجله» وإن لم تكن عقوبة بعفوها مثلاء 
وكذلك إن لم يكن قطع نکاح» بأن كان قد أبانها . 
اللعان» كما لو قذفها وأبانها ولم يكن ولد. 


(۱) ورد فى (ط): «واللعان سب». 

)۲( ااا «صيغة اللعان»» التي ستأتي بعنوان: (الركن الرابع) (ص٤١٠)‏ بعد أن 
ذكر قبله (الفصل الثالث: في فروع متفرقة) (ص98). 

(۳) ورد في (ي): (ثمرته؟. 

(5) ورد في (أ): «السبب»ء والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)0 ورد في (أ): «أن يجرد». 


كتاب الدّعان 


Sy‏ لعفوية دا | وي انرا نه تكرة اووس أذ 
أو ذمَيّة أو غير محصنة على الجملة. 





وفيه وجه بعيد: أن اللعان لدفع التعزير غير جائز. وهو ضعيف؛ فإنه 


للكوباوقن سين إلى ر ن الح 


عقوبة محذورة 

وهذا إذا كان التعزير لتكذيبه» فيكون له غرض في تصديق نفسه» 
وفي دفع العقوبة» فيجتمع الغرضان. 

فإن كان تعزير تأديب لا تعزير تكذيب مثل أن ينسبها!" إلى الزناء 
فقد قامت البينة عليه من قبل» أو اعترفت7" به؛ فيؤدب؛ لإيذائه بتجديد 
اا ا 

وقد نقل المزني (رحمه الله) هاهنا أنها إن طلبت ذلك ؛ عرّر ولم يلتعن( . 

ونقل الربيع (رحمه الله): عُرّر إن لم يلتعن 90 . 

فمنهم من قطع بأته يلاعن» وغلّط المزنيَ (رحمه الله). 

ومنهم من قطع بأنّه لا يلاعن» وغلّط الربيع . 

ومنهم ا قال ولان 


00 ورد في (أ): «محدودة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(؟) ورد في (ط): «نسبها». 

(۳) ورد في (أ): «اعترف»» ونحوه في (ي)» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
)٤(‏ انظر: «مختصر المزني» (ص8١3).‏ 

(5) ورد في (د» ط): أنه يعزر ولم يلتعن». 

() انظر: كتاب «الأم» /٥(‏ ۲۸۷). 

(0) وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» ط). 

)۸( ورد في (أ): «قولين»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
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والأصح: أ لا يلتعن ؛ لان اللعان حجة تصديق» فكيف يقام على 
ما ثبت صدقه؟! وإنَّما اندفاع العقوبة تابع لظهور صدقه باللعان» وهذا 
معترف به » فلا يزيده اللعان و 


فرعان: 

* أحدهما: إن طلبّ العقوبة إليها لا إلى السلطان؛ فإن عفت؛ فهل 
يلاعن إذا لم يكن غرض آخر من نسب يدفع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن دفع عار الكذب مقصود أيضّاء وإفضاحها أيضًا 
- للانتقام منها ‏ مقصود باللعان اموق الحومة قله زقائة LES‏ 
يندفع7" هذا باعترافها لا بعفوها. 

والثاني: أنه لا يلاعن"؛ لأن هذا غرض ضعيف» واللعان حجة 
ضرورة)» فلا بد من غرض مهم كدفع النسب أو العقوبة. 

أما قطع النكاح؛ فممكن بالطلاق. 

O عو الطاب تسيا ع اندر اول تعفر زد‎ E 
. لأن غرضه الطلب”("‎ 


- ۳١۳ /4( انظر لمزيد من التفصيل» ومعرفة تأويل آراء العلماء: «فتح العزیز»‎ )١( 
,. 355 

)۲( ورد في (ط): «يدفع» . 

(۳) وهذا هو الأصح. «فتح العزيز» (9/ »)۳٠١‏ و«الروضة» .)١۳۳/۸(‏ 

(6) «ضرورة» سقط من (د» ط). 

)2 ورد في (ط): الدفع» . 

(5) ورد في (أء ي): «سکت». 

(۷) قال الرافعي: وذكر الإمام (رحمه الله) أن وجه الجواز أصح في هذه الصورة» 
والجمهور على ترجيح المنع. «فتح العزيز» (9/ ه5؟). 


كتاب الدّعان 


وهذا الخلاف يرجع إلى أن طلب العقوبة هل هو شرط اللعان إذا 
كان غرض [من دفع] 7" نسب وقطع نكاح . 

فإن كانت مجنونة؛ فوجهان مرتبان على العفو وأولى بالجواز. 

# الثاني: لو قال: زنى بك ممسوح؛ أو قال للرتقاء: زنيت؛ 
فهو كلام محال. وليس فيه إلا التعزير؛ للإيذاء» ولا سبيل إلى اللعان؛ 
إذ كيف يمكّن من أن يحلف على ما يعلم أنه كاذب [فیه](“؟ 








وذكر العراقيون وجهين» كما في تعزير التأديب. وهو بعيد. 
الركن الثاني 
الملاعن 

وشرطه: أهليّة اليمين» مع الزوجية: 


+ أما أهليّة اليمين: 
فتغتى :يه أنه لا" يشترط أهلية الشهادة» فيصحٌ لعان العبد والذمّي 





)١(‏ الزيادة من (طء ي). 

0 ا لم يرد في (ط): 

E N 

(:) انظر: «فتح العزیز» (۹/ .)٠٠١‏ 

65 اا ف 

© ر ی 4 ی عذ): 

(۷) ذكر الشافعية أن أهلية الشهادة هي : الإسلام» والتكليف» والحرية» والعدالة» 
والمروءة» والابتعاد عن التهمة. وأما أهلية اليمين فهي أقل شروطًا؛ حيث 
له يرط ها إلة اكليف فط 
يراجع : «الغاية القصوى» (۲/ »)٠١٠١‏ و«روضة الطالبین» (۲۲۲/۱۱)ء و«فتح 
العزیز» (۹/ .)۳٣۷ ۳۹٦۹‏ 
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والمحدود في القذف» خلاقًا لأبي حنيفة (رحمه الله)(" . 

ثم الذمّي لا يجبر على اللعان؛ إلا إذا رضي بحكمنا . 

فإن طلبت المرأة اللعان وامتنع [الزوج]» فهل يجبر؟ فيه قولان يجريان 
في كل خصومة تجري بين أهل الذمّة يرضى بحكمنا أحد الخصمين . 
أما إذا لأغن + وامتنعت» ولم يرظن بحكمنا» لم يجيرها على اللعان ولا 
على الحدء فإنَّ الحد حى لله تعالى لا حق الزوج» فلا غرض للزوج 
في لعانها . 

وهكذا لو قذف المسلم زوجته الذمّيّة» فامتنعت؛ فلا يجبرها وإنَّما 
عليها حدّ [الزناء وهو حق]7" الله تعالى27 لا حق الزوج. 

نعم» المسلمة إذا امتنعت من اللعان» ولم يطلب الزوج لعانها؛ 
عرضناها لحد الزناء حتى تلاعن إن شاءت الدفع. 


)١(‏ مذهب الأحناف: أنه لايصح لعان العبد والذمّي والمحدود في القذف» وذلك لأن 
اللعان عندهم شهادة مؤكدة باليمين» فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة؛ إذ قد سماهم الله 
شهداء؛ لقوله : هة أحيهر َع سكت أنه © [النور : »]١‏ وسمّى اللعان شهادة. 
قال السرخسي (رحمه الله) : «من شرائط اللعان عندنا كون الزوجين من أهل الشهادة على 
الإطلاق» واحتج (رحمه الله) بما روي عن رسول الله باز أنه قال: «لا لعان بين آهل 
الكفر والإسلام» ولا بين العبد وامرأته». وأهل الحديث يروون هذا بلفظ آخر . . .». 
انظر لمزيد من التفصيل : «المبسوط» (۷/ »)5٠‏ و«بدائع الصنائع» (۳/ .)۲١۲‏ 

(۲) الزيادة من (طء د). 

)۳( في (ط): «إن رضي بحکمنا) إلخ› والمؤدى واحد» وهو اشتراط رضائها بحكمنا. 
راجع : «فتح العزیز» .)۳١١/۹(‏ 

(4:) ورد في (طء ي): «حق الله تعالى». 

(5) ما بين الحاصرتين لم يرد في (دء ط). 

(1) «تعالى»: لم يرد في (ي). 

(۷) ورد في (): «لأن»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 


تاب التعان 


ومن أصحابنا من أجرى القولين في إجبار المرأة الذمّية» وهو بعيد. 
٭ الشرط الثاني: الزوجية: 

فلو قذف الأجنبي؛ فلا يلاعن» والنظر في نكاح ضعيف بالطلاق» 
أو الردة» [و]7'"في النكاح الفاسد. 

أما الرجعية: فيلاعن عنهاء ولا يتوقف على" الرجعة» بخلاف 
الإيلاء والظهار؛ لأن مقصود اللعان نفي النسب والتحريم المؤبد ودفع 
الحد» [و]7 “كل ذلك لا ينافيه حال الرجعية. 





أا إا ارت بعك المشين “تدك »> أو كان دزف راا فيل الردة : 
e : 57‏ س ١ 000 ١‏ 
فإن لاعن في العدة ثم عاد إلى الإسلام؛ صح لعانه» كما صح لعان 
الذمّي . فإث اضر تكن فاد لعانة وا ذلك هل يتفي بو عوتب الحد 
مع جريان لعان فاس ر()؟ فيه وجهان سنذكر فاخا 

f‏ 5 - جاع کک 

أما إذا نكح نكاحًا فاسدًا أو“ وطئ بالشبهة» ثمَّ قذف» فإن كان 
ثمّ نسب تعرّض للحوق» فأراد نفيه؛ فيلاعن ویندفع( ) الحد؛ لأن اللعان 


)١(‏ الزيادة من (دء طء ي). 

(۲) ورد فی (ي): «عن). 

© وزد في 1)0 «الرجعية ف والأوتى ما انتاء من اط بي): 
(0) الزيادة من (ط). 

)2 ورد في (ط): دللا ينافي» . 

. الزيادة من (ط)» وورد في (د): (يومًا)‎ )١( 

)۷( ورد في (ط): اليصح" . 

)۸( ورد في (أ): (بوجب»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط). 
(9) ورد فى (ط): «لعانه ما نسب». 

000 ورد فی ا «إن»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(۱۱) ورد في (ط): اليدفع) . 
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عندنا يستقل بمقصود نفي النسب؛ خلاقًا لأبي حنيفة (رحمه اش). 

وإن لم يكن [ثم]( نسب؛ فهو كالأجنبي لا يلاعن وعليه الحدٌ. 

فإن ظنّ صحة النكاح» فلاعن عند القاضيء ثُمّ بان" فساده» فهل 
تندفع العقوبة؟ فيه وجهان» كما في المرتد المصرٌّ: 

أحدهما: لا2)29؛ لأن اللعان فاسد. 

والثاني: نعم؛ لأن الحد يندفع بالشبهة» وهذه حجة قامت على ظَنّ 
الصحة في مجلس القاضي . 

ا خرن اللغاة في اا لفاس في علق الخرمة اة 
فيه خلاف» مأخذه أنه لم يمد تحريمّاء فكأن التأبيد تابع9» للحرمة» وقد0© 
كانت هى محرمة» وكذلك فى لعانها خلاف حاصله إلى أنها هل تتعرض 
للحن سب لمان : ٠‏ 

فمنهم من قال: نعم؛ لقيام حجة صحيحة على زناها. 

ومنهم من قال: لا؛ لأن إيجاب الحدّ عليها بعيد عن القياس» 
فيختص بمقصود الانتقام من تلطيخ الفراش» فلا يجري إلا في نكاح 
e‏ 


)١(‏ مذهب الحنفية: أن نفي النسب لا يتعلق به اللعان» قال السرخسي (رحمه الله): 
وإذا نفى الرجل حبل امرأته» فقال: هو من زنًا؛ فلا لعان بينهماء ولا حدّ قبل 
الوضع في قول علمائنا . «المبسوط» للسرخسي (7/ 15 50). 

(۲) الزيادة من (د» ط). 

)۳( ورد في (1): «بانى)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(6) وهذا هو الأصح» كما في «فتح العزيز» (۹/ .)۳۷١‏ و«الروضة» .)۳۳١/۸(‏ 

() ورد في (أ): «تابعًا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) «قد» لم يرد في (ط). 

)۷( ورد في (ط): «لحد نسب». 


كتاب العان 


أما إذا قذف في نكاح صحيح"'" ثمَّ أبانهاء فله أن يلاعن لدرء 
النسب إن كان» أو لدفع العقوبة؛ لأنه جرى القذف حيث كان معذورًا 
فكان يجوز له اللعان. فلا يتغير بما يطرأ بعد ذلك . 

أما إذا قذفها في النكاح بزنا قبل النكاح: فإن لم يكن نسب ينفيه" 


e 


باللعان؛ لم يلاعن. وإن كان فوجهان0, ووجه المنع: أنه قر إذ ذکر 
التاريخ» فكان ينبغي أن يقتصر على القذف واللعان. 

أما إذا قذف بعد البينونة: فإن كان ثمّ ولد؛ فله اللعان. وإلّا؛ فلا؛ 
لأنه قذف أجنبية» وفيه وجه: أنه إن أضاف الزنا إلى حالة النكاح؛ 
لذضه .هدا وهال 





فروع: 

# الأول: إذا قذفهاء فلاعن» * نَم أبانهاء * نم قذفها ؛ فلا لعان؛ لأنّه 
قذف بعد البينونة» وأما الحذدّء 155 فإن قذفها بذلك الزنا الذي لاعن 
عنه؛ فلا حد» ولكن يلزمه التعزير للإيذاء. 


)١(‏ ورد فى (طء د): «فاسد». 

(9-.ورة في (401 ابتقيماء والح ما اتتناء من طب ي٠‏ 

(۳) أحدهماء وبه قال أبو إسحاق: لا يلاعن؛ لأنه مقصّر بذكر التاريخ» وكان من حقه 
أن يقذف مطلقًا» وعلى هذا: فله أن يُنششئ قذقًاء ويلاعن لنفي النسبء فإن 
لم يفعل؛ فيحد. وهذا الوجه أرجح عند الشيخ أبي حامد وجماعة (رحمهم الله). 
والثانى» وبه قال أبو على بن أبى هريرة» والطبري: أن له اللعان» كما لو قذف 
و وقد برئ الد ذلك الزنا. وهذا أصمٌ عند القاضي أبي الطيب» 
وإلى ترجيحه مال الإمام» والقاضي الروياني» وغيرهما. انظر: «فتح العزيز) 
(۹/ ۳۷۳). وهروضة الطالبين» (۸/ ۳۳۷). 

)0( ورد في (أ): «قصير»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) ذكره الرافعي وعزاه للشيخ أبي علي (رحمه الله) في شرحه. «فتح العزيز) 
(4/ ۷۲(. 


الوسيط في المذهب / المجله الداع 








ولو قذفها بزنية أخرى؛ فقولان: 

أحدهما: وجوب الحدّ كما إذا لم يتقدم لعان. 

والثاني : لا20؛ لأنّه سقطت(") حصانتها في حقه بحجة اللعان. 
ومن أصحابنا من قطع بالوجوب وقال: اللعان حجة ضرورة0 . 


وهو حجة قاصرة؛ كيف وقد عارضه لعانهاء فتساقطا؛ فلا وجه 


ا ا 


ولم تلاعن؛ ففیه وجهان مشهوران . 


00 


5 ورس 
نعم» إذا حد 


أما إذا قذفها بزنا منسوب إلى ما قبل اللعان» سوى الزنا الذي لاعن 


عنه» فقد صادف حالة الحصانة؛ فالظاهر أنه يحدٌ. 


وفيه وجه: أن انخرام الحصانة“ ينعطف حكمه على ما سبق» 


فلا يح في الحال وهي غير محصنة في حقه. 


000 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0) 


0200 
(۸) 


وهذا هو الأصح كما ذكره الرافعي» فقال: 

وأصحهماء وهو المذكور في «التهذيب»: نه لا يجب إلا التعزير أيضًا؛ لأن 
اللعان في حق الزوج كالبينة» وليس له أن يلاعن؛ لدفع التعزير؛ لأنّهِ قذف بعد 
البينونة. «فتح العزیز» (۹/ ۳۷۳). 

ورد في (ط): «سقط). 

ورد في (ط): «ضرورية». 

ورد 7 (أ): «حدث» بالثاء» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

ورد في (طء ي): «فيه» بالفاء الواحدة. 

والأضح وال فقط. «فتح العزيز» (۹/ ۳۷۳ - »)۳۷٤‏ و«روضة الطالبين» 
1/١‏ . 

ورد في (): «انجزام»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

ورد في (ط): «الحضانة». 


كتاب العان 


أما إذا كان القذف من أجنبي: فهو أولى بالتزام الحدّ؛ لأن 
ية حك اللعان إلى غير الروجين بعر : 

# الثاني: إذا قذف أجنبية» ثم نكحهاء ثُمَّ قذفها؛ ففي تعدّد الحدّ 
مع اتحادا“؟ المقذوف قولان: 





فإن قلنا : يتعدد؛ فإن لم يلاعن استوفي الحدانء وإن لاعن استوفي 
أحدهما . 

وإن0) قلنا : الحد متحد؛ فيستوفى خد واحد. وإن" لاعنء [فإن الخد 
الأول]" لا يؤثر فيه اللعان» وإنَّما يندرج تحت الحد الثاني إذا استوفي . 


)١(‏ ورد في (ط): «بإلزام». 

(۲) وجد بياض في (ط)؛ وورد في (أ): «يسريه»» والصحيح ما أثبتناه من (ي) . 

(۳) قال الرافعى مفصلا عن قذف الأجنبى: 
ذوإن قلقها اجنين + لظن إن قندها برئية اعرى 1 قله المد ران دتا بالرنية 
الأولى؛ فوجهان: 
أحدهما: لا يجب الحد؛ لأنّه قذف بزنا هي محدودة فيه» فأشبه ما إذا حدث 
بالبينة» ولأن اللعان من الزوج؛ ونكولها من اللعان؛ إِمَّا أن يجعل كالبينة» 
أو كإقرارهاء وعلى التقديرين فما ينبغي أن يجب الحد. 
وأصخهماء ويحكى عن ابن سلمة: أنه يجب؛ لأن اللعان حجة تختص بالزوج؛ 
فيؤثر في سقوط الحصانة بالإضافة إلى الزوج خاصة» ونسب ناسبون منهم الشيخ 
أبو حامد وصاحب «التهذيب» (رحمهم الله)؛ وجه المنع إلى ابن سريج» والوجوب 
إلى أبى إسحاق...». ` 
«فتح العزيز» (۷/4). 

)٤(‏ ورد في (أ» ط): «إيجاد»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(0) ورد فى (ط): «الحذ). 

. «فإن»‎ E 03) 

)۷( و «فإن» . 

(۸) ما بين الحاصرتين سقط من (ط)» ووجد بياض في مكانه. 


الوسيط فى المذهي/ الاد السام 





# الثالث: المذهب الصحيح أن النسب في ملك( اليمين لا ينفى7") 
باللعان؛ لأن اللعان ورد في النكاح . 

فلو اشترى زوجته الرقيقة» فأتت بولد لزمان لا يحتمل أن يكون ملك 
اليمين؛ فله النفى باللعان» كما بعد البينونة بالطلاق. وإن احتمل [أن 
E O‏ النکاے وملك اليمين جميعًا: لم يلاعن؛ لأن الفراش 
الأخير يقطع الفراش الأول وينسخه . 

ولذلك؛ إذا نكحت زوجًا آخرء وأتت بولد لزمان يحتمل العلوق من 
الأول والثاني؛ ألحق بالثاني قطعمًا. حى فرّع ابن الحداد على هذا وقال: 
لو ادّعى المشتري الاستبراء بعد الوطء؛ لم يلحقه الولد بملك اليمين؛ 
للاستبراء» ولا يملك النكاح؛ لانقطاع ذلك الفراش بفراش”؟ ملك 
يمين . وطابقه عليه جماهير الأصحاب. 

وفيه وجه : أنه يلحقه» وأن ملك اليمين لا يقطع حكم فراش النكاح 
من كل وجة. 

الركن الثَّالث 
القذف 


والقذف المسلّط على اللّعان نسبتها إلى الوطء الحرام كالزنا. 
ولو نسبها إلى زنا هي مستكرهة فيه» والواطئ زان؛ فوجهان: 





)١(‏ ورد في (أ): «تلك»» والصحيح ما أثبتناء من (دء طء ي). 
(۲) ورد في (ط): (لا يبقى2. 

(۳) الزيادة من (د» ط). 

9 وروی( ی): «عن النكاح»» والأولى ما أثبتناه من (طء د). 
)0( «بفراش» لم يرد في (د» ط). 

9 ور ا 


كتاب التعان 


احدهنا ا يجرى [اللغان ]200 لشن الس , 

والثاني: لا؛ لأن القذف مخصوص في كتاب الله [تعالى]7" بالرمي 
الذي يحتاج فيه إلى الشهادة وهو الزنا؛ لأن اللعان انتقام منها وإفضاح› 
والمستكرهة لا تستحق ذلك . 

ولو نسبها إلى وطء شبهة تشتمل الشبهة الجانبين؛ [فوجهان 
ران ]ا وأولى بان لا يجري . 

وقطع العراقيون بأته لا يجري؛ لأن الولد يمكن أن يلتحق" بالواطئ 
تال ga a ga‏ على E‏ فلعلد ا مه لقا 
وإنما اللعان لنفى ولد لا يكون له نسب» وهذا" يتجه إذا اعترف الواطيع 
بالشبهة بالوطء» فإن لم يعترف” ؛ فلا بد من تجويز اللعان؛ لأجل 
النسب. 

أما إذا قال: الو E‏ ا | ا 

إدا ل : ليس الو مني ؛ ولم يضف إلى جهة ؛ ففيه تر : 

لأنه دائر بين المستكرهة» وبين الشبهة» وبين الزنا . 





)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

(۲) ورد في (أ): «السبب»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(۳) الزيادة من (ط)» وورد فى (ي): «عرَّ وجل». 

.)۳۸۲ /۹( انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزیز»‎ )٤( 

)2 ورد في (ط): «يشمل شبهة الجانبين). 

(5) الزيادة من (د» ط)» واقتصر في (ي) على «وجهان)». 

0) ورد فى (ط): «يلحق». 

(8) «به») 8 يرد في (ط). 

(9) ورد في (ط): «إنما». 

)١(‏ ورد فى (ط): «فإن يعترف». 

0010 وز د «ايصرف»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(؟1) قال الرافعي: في «فتح العزيز» (4/ 787): ولو اقتصر على قوله: ليس هذا الولد = 


الوسيط في المذهب /المجلد السابع 





ولا )ترط فى القذف أن يقول: رآيتها تزني؛ ولا أن يدعي 
الاستبراءء خلاقًا لمالك (رحمة الله عليه)20 , 


لا لالا 


= مني ؛ فعن صاحب «التقريب» حكاية تردّد في أنه هل يلاعن؟ وهذه الصورة أولى 
يزان ال هت إلى و اک كما يضمن کا كاه فيا 
النسب يحتمل جهة الزناء والذي أجابه به المعظم أل لل اممف إلى SS‏ 
الولد بالفراش» إلا أن يسند النفي إلى سبب معين» ويلاعن. 

وانظر كذلك : «روضة الطالبين» 0 ع 

)١(‏ مذهب المالكية (رحمهم الله): أنه إذا قذفها بالزناء ولم ينص على الرؤية؛ فيحد 
حدٌ القذف» ولا يتم اللعان. انظر لمزيد من التفصيل : «الشرح الكبير» (؟/ »٤٥۷‏ 
©؛ وقد جاء في «القوانين الفقهية»: وأما سبب اللعان؛ فشيئان: أحدهما: 
دعوى رؤية الزنا بشرط أن لا يطأها بعد الرؤية» فإن ادعى الزنى دون الرؤية؛ حدٌ 
للقذف» ولم يجز اللعان على المشهور.. ٠.‏ (ص۱٦۱).‏ 

9ا ريق الحاضرتين الو رد ف الول في 


كتاب العان 








لقصل الثَالَتْ 


في فروع متفرقة 





0 وهي خمسة : 


# الأول: إذا قذفها بأجنبي؛ تعرّض لحد الأجنبى. فإن لاعن؛ سقط 


عنه [الحد] عند الشافعي (رحمه الله)؛ لأنّه أقام حجة على عين تلك 


شريك بن السحماء اللعان» وذكره فى القذف. 


000 
(۲) 
(۳) 


(€) 


أثر اللعان" مقصور على الزوجين» فلا يتعدى إلى الأجنبي . 


وهذا إذا ذكره في اللعان؛ فإن لم يذكره في اللعان» فقولان: 
أحدهما: السقوط”"؛ للشبهة؛ ولقصّة العجلاني» فإنّهِ لم يذكر 


والثانی : ت وهو القياس ؛ لألّه لم يقم عليه حجة. 
وأمًا ابن السحماء فلعله لم يطلب . 


الزيادة من (د» ط). 

ورد فى (ط): إن اللعان». 

و عن «الإملاء» و«أحكام القرآن» وبه قال أحمد واختاره المزني؛ لأنّه ظهر 
د الان و و ا قط ا 

وهذا هو الأصحّ على ما ذكره القاضي الروياني» ويحكى عن «لأم»؛ لألّه لم يذكره 
في اللعان» وسقوط الحد يفتقر إلى تسميته فى اللعان كما فى حق الزوجة. 
افتح العزيز» (۹/ »)۳۸١‏ وانظر: «روضة الطالبین» .)٤٤/۸(‏ ۰ 


الط فى العذهب الاد الاج 








ونشأ من هذا نظرء هو أنه (عليه السلام) لم ينبّه ابن السحماء على 


ثبوت حدٌّ القذف له ؛ فذكر صاحب «التقريب» وجهين في أن من قذف 
عند القاضى» فهل على القاضى أن ينبّه المقذوف؟ 


امرأة 


000 
(۲( 


(۳) 


(€) 


والقافي وني 117ب تقض ال اد فال «وافت ا2 اتس على 


ة هذاء فإن اعترفت؛ فارجمها) . 


«القذف له» لم يرد في (ط). 

قال الرافعي : وذكر أكثرهم أنه يجب عليه ذلك. ونقل أبو الفرج السرخسي : 
أن الشافعي (رضي الله عنه) نص عليه. 

انظر: «فتح العزيز» (9/ .)۳۸١‏ و«روضة الطالبين» (۸/ .)٤١‏ 

ورد في (أ): «واعندنا»» وفي (د): «واعزيا»» وفي (ط): «واعدنا»» والصحيح 
ما أثبتناه من نص الحديث الشريف. 

والحديث نصّه الكامل كما يلي : «عن ابي هريرة» وزيد بن خالد الجهني (رضي الله 
عنهما) أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله وء فقال: يا رسول الله 
أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعمء 
فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي» فقال رسول الله ككهِ: قل. قال: إن ابني كان 
نينا على هذاء فزنى بامرأته» وإني أ نيت أن على ابني الرجم» فافتديت منه 
بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلمء فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام» وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله يكِ: والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم ردّء وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» اغد 
يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت؛ فارجمها. قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر 
بها رسول الله كل؛ فرجمت». 

رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الشروط (775)» وكتاب الأيمان والنذور (5517)» 
کات لدو( ۳ 1۸1۰)» وكتاب أخبار الآحاد (7/770)» ومسلم في 
«صحيحه» كتاب الحدود »)۱٦۹۸(‏ والترمذي في «سننه» كتاب الحدود(579١»‏ 
۳,) والنسائى فى «سننه» كتاب آداب القضاة »541١(‏ ۱)) وأبوداودفى 
انعط کات اليد( وابن ماجه في «سننه» كتاب الحدود )۲٥٤۹(‏ . ۰ 


ا كتاب التّعان 





إذ1') لم يكن الغرض إقرارها للرجم» بل إنكارها ؛ ليثبت(" حدّ القذف . 

# الثاني : إذا قذف نسوة بكلمة واحدة؛ ففي تعدّد الحدّ قولان2 . 
فإن قذف امرأته وأجنبية'") بكلمة واحدة #افقولان ان وأولى ال 
لانقسام حكمهما في اللّعان. ولو قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية؛ فقد قذفها 
وأمها بكلمتين ؛ فعليه حدّان. 

وهل يقدّم حد المقذوف أولًا؟ فيه وجهان: 


أحدهما: نعم؛ كما لو قتل شخصين. 

والثاني: لا؛ كما لو أتلف مال شخصين. 

فإن قلنا: يقدم؛ ففي مسألتنا المقدم البنت؛ فيقدم الحدء أو اللّعان. 
وقيل: إن الأم هاهنا تقدّه0")؛ لأن حق البنت يعرض”(" للسقوط”' باللعان 


)1١(‏ ورد في (ط): (إذا». 

(۲) ورد في (ط): «بل أنكر أنها لتثبت». 

(۳) ورد في (ي): «الفرع الثاني». 

© الخدية:؛ أله يجب لكل واحد منهم حد؛ لأ د ا قتف م السقوق النقضودة 
للعباد» فلا تتداخل» كالديون. وأيضًاء فإنه أدخل العار عليهم» > فأشبه ما إذا a‏ 
بكلمات متعددة. والقديم. وبه قال أبو حنيفة (رحمه الله): أنه لا حي لعل 
وا لاتحاه اللفط..وايضًاء قإنها حو من حس وا خد تداع جدود 
الزنا. «فتح العزیز» (9/ ۳۸۸). 

(5) تكررت كلمة «قذف» فى (ط). 

(5) ورد فی (): ا 

(۷) وهذا هو الأصح والمنضوص آله يبدا بالام؛ لأن.حقها أقوئ ٠‏ فإ حدما لا يسقط 
إلا بالبينة» وحدّ البنت كما يسقط بالبينة يسقط باللعان» وأقوى الحقّين أولى 
بالتقديم. «فتح العزيز» (4/ 89”). وانظر كذلك: «روضة الطالبين» (۸/ .)۳٤١‏ 

(۸) ورد في (أ): «تعرض»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(9) ورد في (ي): «السقوط». 
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04 3ے 2 ع 31 ء۶ 
دون الم دم مهما حخددناه بوا أمهلناه حتى يبرا جلده» ولا يوالى 
بين الحدود. 

ولو قذف أربع نسوة بكلمة واحدة» وقلنا: يتحد الح ؛ ففي تعدّد 
اللعان وجهان/» ينظر فى أحدهما إلى اتحاد الصيغة والملاعن» وفى 
الثاني [إلى] تعدّد النسوة» مع أن هذه حجة تبعد عن التداخل . 

فإن قلنا: يتحد اللعان؛ فذلك ينفع إذا توافقن في الطلب. أو قلنا : 
لا يشترط طلبهن اللعان2)9؛ فإن طلب واحدة وقلنا: يشترط طلبها؛ فلا بد 

٤ 2‏ 5 م 

من اللعان عنه» ثم يستانف لعانا للباقيات. وحيث قلنا : يتعدلد ؟ فلو رضين 
بلعان واحد؛ فلا أثر لرضاهن . وكذلك لو رضى جماعة من المدعين بيمين 
واحدة؟؛ لم يؤثر ذلك في تغيير وضع الحجج”" . أمَا إذا قذف امرأة 
واد مر تن يز ن فف تعِذه الخد زاللعاق أيضًا خوت لااد 
المقذوف وتعدّد الصيغة. 


)١(‏ ورد في (ط): «من دون الأم بزيادة «من». 

(۲) ورد فى (ط): «بواحدة»). 

(۳) ورد في (د» ط): «القذف» بدل «الحد». 

©) قال الرافعي: أصخهما : أنه يتعدّد أيضًا؛ لأن اللعان يمين» والأيمان المتعلقة بحقوق 
جماعة لا تتداخل» ألا ترى أنه إذا اڏعی رجلان على رجل مالّاء فأنكر» يحلف بكل 
واخد متهها تمتا ثامة. والثاني» نسبه القاضي ابن كج إلى أبي إسحاق» وابن القظان: 
أنه يكفي لعان واحد جمعهن فيه بالاسم أو بالإشارة» إن اكتفينا بالإشارة؛ لأن هذه 
اليمين حجة تثبت الحد» فأشبهت البينة . «فتح العزيز» (۹/ ۳۸۸). 

(5) الزيادة من (ط» ي). 

(0) ورد في (د): «القذف». ولم يرد في (ط). 

(۷) ورد في (آ): «وصف الحج»» وفي (ي): «وضيع الحجج». والأولى ما أثبتناه من 
(د» ط). 

(۸) «واحدة» لم يرد في (ط). 
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# الثالث: إذا اعت عليه القذف» فأنكر» فأقامت البينة» فأراد 
اللعان: فان كان قد أنكر بالسكوت20: إئ قال أردت بالأتكار ا“ 
لم يكن قذقًا بل كان حمًا ؛ فله اللّعان. وإن لم يؤوّل إنكاره؛ فوجهان: 

اخدهما :: لا؛ لاله أنكر القذف: .ولا لعان إلا بقذف» فلي" فذقا 
إن أراد» ويستفيد به درء حدّ القذف الذي ثبت بالبينة أيضًا. 

والثاني : أنه يلاعن)ء وإنكاره يحمل على المعتاد في الخصومات» 
كما لو اذّعي عليه ملك فقال: اشتريته من زیا وکا لک فانتزع 
من يده بالبينة» فرجع على زيد بالثمن» ولا يؤخ" بإقراره له بالملك. 

أما إذا قال: «ما قذفتك“ وما زنيت»؛ فلا يلاعنء إلا إذا أنشأ قذمًا 
بالزنا يحتمل أن يكون قد طرأ بعد شهادته لها بالبراءة» فإن لم يحتمل؛ 
فلا يلاعن. وأطلق القاضي القول بجواز اللعان. 

* الرابع : إذا امتنع الزوجٌ عن اللعان» أو الزوجة» فعرضناهما للحدٌء 


(۱) ورد فى (ط): «فالسكوت». 

0) ورد فى (ط): «أن». 

© ورد في زا ا لى :وال ما انعا ن ا : 

(4) قال الرافعي: وهذا ظاهر النص في «المختصر» وبه أخذ أكثر الأصحاب. «فتح 
العزیز» .)791١/9(‏ 

)٥(‏ ورد في (ط): «ملكه). 

(7) ورد في (ط): «ويرجع». 

(۷) ورد فى (ط): «لا يؤاخذ)». 

)۸( و ط): «ما قذفت». 

0 :قال اراي و ا و فن الاد سيق إطلاق القرل جوا اللات 
والذي استقر عليه كلام الإمام» وتابعه صاحب الكتاب أن ذلك محمول على ما إذا 
مضى بعد الدعوى» والجواب زمان يمكن تقدير الزنا فيه» وإلا فيؤاخذ بإقراره 
ببراءتهاء ولا يمككن من اللعان. انظر: «فتح العزيز» /٩(‏ ۳۹۱). 
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فرجعا إلى اللعان؛ مكّنّاهما من ذلك» وليس هذا كاليمين لا يجوز الرجوع 
إليها بعد التكول» بل يلحق اللعان بالبينة في هذا المعنى . 

ولو قال بعد أن حَدّ: آلا )۽ قال الأصحاب: لم يمكن؛ لاله 
ا اة 

قال القفال: إن كان ثمّ ولد؛ من منهء وإِلّا فله9». 

* الخامس : إذا قال: زنيت وأنت مجنونة ؛ أو أمة؛ أو مشركة؛ وغهد 
لها تلك الحال؛ فلا يجب إلا التعزير» وكان كما لو أضاف إلى الصّغْر. 

وإن لم يعهد» ولم يقم الزوج عليه بينة؛ سقطت الإضافة وعليه 
الحد. 

وه و ا اتعفى تلك ل ای الات 
ال 


يعيّرها» وإن لم ينسبها”"" إلى معصية. 
ثم الصحيح أنه يلاعن لدفع التعزير كما يلاعن لدفع الحد. 


لالالا 


)١(‏ ورد فی (ط): «هل). 

© ورد (1): لاعن راا ا ان( 

(۳) قال الرافعي : لأنّه قد ظهر كذبه بإقامة الحد عليه» وما ذكره المؤلف من رأي القفال 
هذا لسن ی فيه مدق" الأسحاف:» واا أروكة وود ف برضن اه 
لما أطلقه الأولون. «فتح العزيز» (9/ ۳۹۲) بتعديل واختصار. ٠‏ 

.)٤۹ /۸( وهو المذهب لدى الشافعية. «روضة الطالبين»‎ )٤( 

)2 ورد في (ط): «لغيرها»). 

0( ورد في (ي) : «وإن ينسبها» من غير «لم». 


Oo 
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الركن الرّابع(“ 
في صيغة اللعان 


والنظر قن صله وتغليظاته » وسننه . 


النظر الأول 
فى أصل كلماته 
وهو أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما 
رميتها(" به من الزناء وأن الولد من الزناء وليس مني ؛ إن كان ثم ولدء 
وقول قن التخامشة هة اه عل إن كنت من الخاد فما رمينها ند 
وتقابله المرأة: فتشهد أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها من 
الزناء وتقول فى الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما 


رماني به. 
ويجب على الزوج إعادة نفي الولد في كل شهادة» فإن تركها مرة؟ 


ولا يجب علن_المرأة إغادة أمر الولد؛ 'إذ لا يتلق إثياته0؟ بلعاتها: 


)١(‏ كما أشرت سابقًاء فقد تأخر ذكر هذا الركن من الفصل الثاني إلى هنا!! 
(۲( ورد في (أ): «رمتها». والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)۳( «علئ» لم يرد في (ط). 

)€( «في الخامسة» لم يرد في (ط). 

(5) ورد في (ط): (إثباتها». 
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ولا تقوم عندنا معظم الكلمات مقام الكل» خلافًا لأبي حنيفة 
و ل 

والصحيح أنه يتعين لفظ الشهادة» فلا(" يجوز إبدالها بالحلف» 
وأنّه يتعين لفظ اللعن والغضب من الجانبين» ويجب رعاية الترتيب بتأخير 
اللخ الب ي الا هو الات ركز ذلك ميل ى 
التعبّد؛ لخروج الأمر عن القياس . 

وفيه وجه : أله يجوز إبدال الشهادة بالقسم» وإبدال اللعن بالغضب» 
وكذا کک نوآة ا ف و ارا لا شیف وکل دلت تسوت إلى 
اتباع ال 


)١(‏ مذهب الحنفية: أن الأكثر يقوم مقام الكل» وبالتالي فلو تلاعنا ثلاث مرات» 
ُّمّ فرّق القاضي بينهماء فتقع الفرقة. 
يقول العللامة السرخسى: «وإذا التعن الرجل ثلاث مرات والتعنت المرأة ثلاث 
مرات» ثُمّ فرق القاضي بينهما؛ فقد أخطأ السنة» والفرقة جائزة عندنا. . . وحجتنا 
في ذلك أن هذا حكم في موضع الاجتهاد. فيجوز وينفذ؛ كالحكم بشهادة 
المحدود فى القذف ونحوها. 
E‏ أحدهما: أن ما شرع مكررًا من واحد فقد يقام الأكثر منه مقام 
الكل . والثانى: أن تكرار اللعان للتغليظ» ومعنى التغليظ يحصل بأكثر كلمات 
اللعن؛ لاه جلمع متلق غليه...٠6‏ إلى أن قال (رتحمه ا «ولو فرق بينهما بعدما 
التعن كل واحد منهما مرتين؛ لم ينفذ حكمه؛ لأن بقاء أكثر اللعان كبقاء جميعه› 
فلهذا حكم في غير موضع الاجتهادء فإن أقل الشيء لا يقوم مقام كماله». 
«المبسوط» للسرخسي (0/ لاغ — «(EA‏ كذا في «البحر الرائق» »)۱۲۸/٤(‏ و«بدائع 
الصنائع» (۳/ ه؟). و«تحفة الفقهاء» (۲/ 7؟5؟). 

(۲) ورد فى (ط): «ولا). 

)۳( وك ف أ «البعيد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 

)٤(‏ ورد في (ي): «يسوق». 


.)945/4( انظر لمزيد من التفصیل : «فتح العزيز»‎ )٥( 


ا كتاب اللّعان 





فروع(0) ثلاثة: 

# الأول: يصح عند الشافعي (رحمه الله) لعان الأخرس وقذفه» 
خلاقًا لأبي حنيفة (رحمه اله مع أن الأصح أنَّه لا تقبل شهادته. 
ولكن يغلب مشابه”" اليمين في اللّعانء ولكن لا يمكن فهم اللّعن 
والغضب منه» وهو تعبّد لفظي» فالطريق أن يكلّف الكتبة مع الإشارة 
إن قدر» أو ايقول له:ناطق: لعنة الله علبك إن [كان]9 كذا؛ فيقول: 
عم 

أما إذا اعتقل29 لسانه بعد القذف» وقال أهل الصناعة: إِنَّه سينطلق 
[لسانه]" على قرب؛ أمهلناه» كذلك قال الشافعي (رحمه الله). 


ومن الأصحاب من قال: لا مزيد في مهلته على ثلاثة أيام ؛ إذ تأخير 


)١(‏ ورد في (أ): الفرع)» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۲) مذهب الحنفية: أن لعان الأخرس لا يصح» وذلك لأن الأخرس ليس من أهل 
الشهادة» وأيضًا: لا بد من التصريح بلفظ الزنا ليكون قذفًاء يقول السرخسي: 
إذا كان الزوج هو الأخرس؛ فقذفه لا يوجب الحد ولا اللعان عندنا. وعند 
الشافعي (رحمه الله): يوجب؛ لأن إشارة الأخرس كعبارة الناطق. ولكنا نقول: 
لا بدّ من التصريح بلفظ الزنا؛ ليكون قذفًا موجبًا للحد أو اللعان» ولا يتأتى هذا 
التصريح في إشارة الأخرسء فإِنَّ إشارته دون عبارة الناطق بالكتابة؛ ولأنّه لا بد 
من لفظ الشهادة في اللعان» وذلك لا يتحقق بإشارة الأخرس. 
«المبسوط» للسرخسى (۷/ »)٤١‏ و«البحر الرائق» (0/ 5 *7)» و«الهداية» (۲/ »)٠١‏ 
و«بدائع الصنائع» 6/9( 

(۳) ورد في (آ): «مساوبه»» وفي (ط): «تشابه»» والأولى ما أثبتناه من (د). 

6 ورد في (ط): «تقول» . 

)٥(‏ الزيادة من (ط). 

0( ورد في (ط) : «عقل) . 

(۷) الزيادة من (ط). 


الوسيط في المذهب / المجلد السابع ا 





خد آلقذف اضرارسالمقذوف ‏ . 


و 
هه 
مه كوك 


ع 

ومهما لاعن بالإشارة ثم انطلق لسانه فقال: لم أرد قذفا ولا لعانا؛ 
لم يقبل. 

# الثاني الأعجمى العاجز عن العربية يلقن معنى اللعن والغضب 
بلسانه؛ كما فى كلمة التكبير والنكاح» القاقدى كف حا ولا بد 
من العدد؛ لأنه في حكم شهادة. وهل يكتفى باثنين» أو لا بد من أربع 
لما فيه من إثبات زناها؟ فيه خلاف7" . 

# الثالث: لو مات الزوج في أثناء كلمات اللعان؛ لم ينقطع النكاح» 
ولحق" النسب» ولم تقم الورثة مقامه في اللعان أصلًا . 

وإن ماتت المرأة؟ في خلال لعانه؛ استكمل الزوج إن كان ثمٌ ولد. 
فإن لم يكن؛ فلا حاجة إلى لعانه» إن قلنا: إن الزوج يرث حد 


)١(‏ قال الرافعي: وهذا أحسن. وذكر الإمام أن الأئمة (رحمهم الله) صخحوه وعليه جرى 
صاحب الكتاب . «فتح العزيز» (9/؛» و«روضة الطالبين» (۸/ .)٠۳‏ 

(۲) الأصح: كما ذكره الرافعي» وهو يروى عن أبي إسحاق» وأبي الطيب بن سلمة: 
القطع بالاكتفاء بشاهدين؛ لأنّه نقلٌ قول إلى القاضي. فصار كسائر الأقوال» وهذا 
أصمٌ فيما ذكر القاضي الروياني في «جمع الجوامع». «فتح العزیز» /٩(‏ ۳۹۹)» 
و«روضة الطالبين» (۸/ 0709 . 

(۳) ورد فى (ط): «يحق)». 

)€( «المرأة» لم يرد في (طء ي)» وورد في (ي): «مات» بصيغة التذكير. 

)٩(‏ ورد فی (ط): «وإن». 

(5) «إن» لم يرد في (ط). 
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النظر الثاني 
في التغليظات 

وهي بالزمان» والمكان» والجمع: 
* آما الزمان: 

فبأن يؤخر إلى بعد العصرء فإنّه وقت شريف. 

وإن لم يكن طلب حثيث؛ فإلى العصر من يوم الجمعة7". 
+ أما المكان: 

فبأن يلاعن في أشرف المواضع . 

فإن لَاعَن وهو بمكة؛ فبين الركن والمقام. وبالمدينة7"؛ فبين المنبر 
والقبر: وبالقزب 49)؛ عند الصخرة. وفي سائر البلاد؛ في مقصورة الجامع . 


)١(‏ وقد استدل العلماء للتأخير إلى ما بعد صلاة العصر بالكتاب والسّنّة : أمّا الكتاب: 
فقوله تعالى: 8حَحِسُونْهُمَا مِنْ بَعْدِ ألصَلْرةٍ ميِقَسِمَانِ باه [المائدة: 21٠١5‏ وفسّر بصلاة 
العصرء كما قاله القرطبي في «تفسيره» بأن هذا هو قول أكثر العلماء؛ لأن أهل 
الأديان يعظمون ذلك لوقف و ون فيه الكذب واليمين الكاذبة (5/ 8ه ") . 
وأما السَنّة : فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي َة قال: «ثلاثة لا يكلمهم الل 
ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم: رجل حلف يميئًا على مال مسلم فاقتطعه» ورجل 
حلف يميتا بعد صلاة العصر لقد أعطي بسلعته أكثر مما أعطي» وهو كاذب» ورجل 
منع فضل الماء» (متفق عليه). 

(۲) قال الرافعي: ذكره القفال وغيره» ووَجّه بما اشتهر عن رسول الله يككِهِ: «أن في الجمعة 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيا إلا أعطاه» . «فتح العزيز» (9/ 0١‏ 4). 

(۳) ورد في (ط): «أو بالمدينة». 

(4) ورد في (ط): «وفي القدس». 
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والظاهنة أن الوتدرى ا عليه نيذه اا شوو 


لم يعتقده. 


والحائض تلاعن على باب المسجد. واعترض المزني (رحمه الله)ء 


r e EE O 


واختلفوا في المشرك الجُنب» فمنهم من قال: لا يؤاخذون( 


بتفصيل شرعنا في الأحكام» وإن كانوا يؤاخذون عند الله تعالى . 


+ أما الجمع: 


وو رور ر 


فلا بد من حضور جماعة؛ لقوله تعالى : #ولشد عَذَابهِمَا طايفة من 


لْمُوْمِننَ204. ولا ينبغى أن ينقصوا عن عدد شهادة7") الزنا. 


000 


00 
(۳) 
(4) 
(٥) 
030 
(۷) 


* والتغليظ بالمكان مستحب» أو مستحق؟ فيه قرا 


* وفي التغليظ بالزمان والجمع طريقان: 
منهم من قطع بالاستحباب. 
ومنهم من قال: قولان. 


ذكر الرافعي فيه وجهين: أحدهما: لا؛ وبه قال القفال؛ لأنّه لم تكن له حرمة وشرف 
قط. وأظهرهما: نعم؛ لأن المقصود تعظيم الواقعة» وزجر الكاذب عن الكذب» 
واليمين في الموضع الذي يعظّمه الحالف أغلظ . «فتح العزيز» .)40١/9(‏ 

ورد في (ط): «وإن کان». 

انظر نصه في : «مختصر المزني» (ص9١5).‏ 

ورد في (ط): «لا يؤاخذونه». 

سورة النورء الآية: ”+ ولم يرد في (أ): «من المؤمنين». 

ورد فى (ط): «من عدد شهود)ا. 

ا الاستحباب؛ كتغليظ اليمين بتعديد أسماء الله تعالى. «فتح العزيز» 
(9/؟١5).‏ 


5 كتاب التّعان 





أما جريان ذلك في مجلس الحكم: فشرط قطعًاء فلو تلاعنا فى 
البيت؛ لم يصح إلا عند المحكم» على قول جواز التحكيم في العقوبات. 


النظر الثالث 
في السنن 

وهي ثلائة(3 : 

# الأول: أن رسول الله بيه لاعن بين العجلاني وزوجته على المنبر. 
[فقيل : كان العجلاني على المنبر؛ ولعلّه الأليق؛ للشهرة. 

وقبل: كان الرسول يل على المنبر]7!؛ فعلى. هذا يسن للقاضي 
صعود المنبر . 

* الشاني: [أن] يهدّد كل واحد من الزوجين» ويخوّفهما بالله 
[تعالى]2*7» فلعلّهما يتصادقان . فيقول للرجل ما قال رسول الله َة : «أيما 
رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين 
والآخرين». ويروي للمرأة قوله عليه السّلام: «أيما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم» فليست من الله في شيء» ولن يدخلها الله جنته» . 


)1١(‏ ورد في (ي): «ثلث». 

)۲( ا فقن الحا مر تين تغط مو ومن (د): من قوله: «ولعلّه الأليق. . .) 

(۳) لم ترد «أن» في (أ)» والزيادة من (ط). 

(6) الزيادة من (ط). 

)٥(‏ ورد فى (ط): «ينصرفان». 

0( العذر4 بشطريه رواه أبو داود في «سننه» كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء 
وفيه: «عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه سمع رسول الله ية يقول حين نزلت آية 
المتلاعنين : أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهمء > فليست من الله في 
شيء. . .2 الحديث. كما رواه الحاكم في المستدرك (؟/ 3: 258١5‏ وقال: 
يا SE‏ ترد جتن ل دعام ووافقه الذهبي» واد بن حبان في - 


الوسط في ا ا 0 





خفن ال اج : أنه ك مر بسوة معلفات بنديهنٌ. فقال لحبريل 


عليه السّلام: من هؤلاء؟ فقال جبريل عليه السّلام: هنّ اللاتي ألحقن 


بأزواجهن من ليس منهم» يأكل حرائبهم وينظر إلى عوراتهم 


1 00 


* الثالث: أن يأتي الرجل عند الخامسة رجل من ورائهء فيضع يده 


على فيه» ويقول صاحب المجلس للملاعن: اتق الله؛ فإنها موجبة. 
والمرأة تأتيها امرأة من ورائهاء [ويقال لها كذلك» والله أعلم] . 


(۱) 


(۲) 


لالانا 


= (صحيحه) (518/4: ٠١8‏ 5)» وهو في «موارد الظمآن) (۱/ 0؟70: »)۱۳۳١‏ 
كما رواه النسائي في «سننه» الكبرى كتاب الطلاق (2051/5» وفي «المجتبى» 
E 141‏ اقيق الكبرى» (/ 50 : »)205111١ 6151١١‏ والدارمي 
فى «سننه» كتاب الطلاق (5774). 

قال الحافظ بعد ذكر هذه المصادر التي أخرجت الحديث: وصخحه الدارقطني في 
«العلل» مع اعترافه بتفرد عبد الله E‏ به عن سعيد المقبري» ونه لا يعرف 
إلا بهذا الحديث» وفي الباب عن ابن عمر في «مسند البزار»» وفيه إبراهيم بن 
سعيد الخوزي» وهو ضعيف . «التلخيص الحبير» (5577/7)» وقال الشيخ حسين 
سنك عن إسناد الدارمي: إسناده جيد» وقد ضعفه الآلباني في «السلسلة الضعيفة 
والموضوعة» (۳/ 11۷)» و«إرواء الغليل» (8/ 075 . 

رواه بهذه الألفاظ أبو الربيع الأندلسي في كتابه «الاكتفا بما تضمنه من مغازي رسول الله 
المصطفى» /١(‏ ١۲۹)ء‏ دون الشطر الأخير من الحديث» وكذلك الحلبي في «السيرة 
الحلبية» (؟/ »)١١۳‏ ورواه كاملا ابن هشام في «السيرة النبوية» (۲/ .)۲٠۴۳‏ 

كما أورده السهيلى فى «الروض الأنف» .)۲٠١١/۲(‏ 

الزيادة من (د. 6 








(۱) 
(۲) 
(۳) 


2 
البابُ التالث 


في جوامع أحكام اللعانء 
وحكم الولد خاصة 





أما أحكام اللعان فخمسة 
- وقوع التفرقة. 
- وتأئد الحرمة. 
- وسقوط حد القذف. 
- وانتفاء الشسب. 
- ووجوب حد الزنا عليها . 
وجملة ذلك يتعلق بلعان الزوج . 
ولا يتعلق بلعانها إلا سقوط الحدّ عنها. 
وقال أبو حنيفة (رحمه الله) : الفرقة تتعلق بلعانهما( وقضاء القاضي . 


ورد فى (طء ي): «الفرقة». 

ورد في (أ): «بلعانها»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

واحتجُوا بما روى نافع عن عمر (رضي الله عنهما): «أن رجلا لاعن امرأته في 
زمن رسول الله كه وانتفى من ولدهاء ففرّق النبي ييه بينهماء وألحق الولد 
بالمرأة» (متفق عليه). 

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما): «أن النبي بيه لمّا لاعن بين عاصم بن عدي 
وبين امرأته فرق بينهما». وروي أن رسول الله كَيْة: «لاعن بين العجلاني وبين = 
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وقال مالك ( زرحم له ا 


ولا يجب الحدٌ عليها بلعانه عند أبى حنيفة (رحمه اش ولا تتأيد 


الحرمة عندهء بل يحل له نكاحها مهما كذب نفسهء أو خرج عن أهلية 
الشهادةء بأن يخرسء أو يحدّ فى القذف. 


000 


(۲) 


(۳) 


= امرأته» فلما فرغا من اللعان» فرق بينهما. . .»؛ فدلّت الأحاديث على أن الفرقة 
لا تقع بلعان الزوج ولا بلعانها؛ إذ لو وقعت لما احتمل التفريق من رسول الله بعد 
وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان. 

«بدائع الصنائع» (۳/ 744 .)٠٠١‏ وانظر لمزيد من التفصيل في المذهب الحنفي : 
«المبسوط» للسرخسى (۷/ ”57)» و«تحفة الفقهاء» (۲/ ٠)۲١‏ و”تبيين الحقائق». 
علمًا أن الإمام ET‏ أنه تقع الفرقة بلعانهما . 

مذهب المالكية: أن الفرقة تتعلّق بلعان الزوج والزوجة» حى لو التعنت المرأة 
قبل الزوج» ثُمَّ التعن الزوج» ثُمَّ فرق الإمام بينهما؛ لم تقع الفرقة حتى تقوم 
المرأة» فتلتعن بعد الرجل. ولو فرّق الإمام بينهما بعد التعان الرجل» قبل أن 
تلتعن المرأة؛ لم تقع بذلك فرقة؛ لأن اللعان لم يتم. «الكافي» لابن عبد البرٌ 
(ص۲۸۹) . 

قال ابن رشد: «وحجة مالك: حديث ابن عمر قال: «فرّق رسول الله ب بين 
المتلاعنين وقال: حسابكما على الله أحدهما كاذب لا سبيل لك عليها). 
وما روي أنه لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان». «بداية المجتهد» (؟/10). 
مذهب الحنفية : أن الزوج أو الزوجة إذا امتنع أحد منهما عن اللعان؟ يحبسان حتى 
يلاعناء ولا يُحدّان. كذا ذكره العلماء الحنفية ونصوا عليه في كتبهم. انظر: «البحر 
الرائق» (5/ 5؟١)»‏ و«الدر المختار» (۳/ 5865)» و«المبسوط» للسرخسي (۷/ ۳۹)» 
و«الهداية» (5/ 2077 و«بدائع الصنائع» 1/١‏ ). ْ 

قال السرخسى فى «المبسوط» (۷/ 55): «وعند أبي حنيفة» ومحمد (رحمهما الله 
تعالى): لا حابد لحرن a‏ أمّا ما E‏ قوله يكل : «المتلاعنان 
لا يجتمعان أبدًا»» وهكذا نقل عن عمر» وعليء وابن مسعود (رضي الله 
عنهم). . .2 فقالا: فأما البديق تقد ,كنا ا نتجففة لاغ سال LS‏ 
باللعان» ومن حيث المجاز إتما يسمّيان متلاعنين ما بقي اللعان بينهما حكمّاء = 


۱٤‏ كتاب التعان 


نعم » اختلف اشا فی أن هذه الحرمة هل e‏ ملك اليمين؟ 
وهل تتعلق باللعان فى النكاح الفاسد وبعد البينونة؟ 


لالالا 


= وعندنا لا يجتمعان ما بقي اللعان بينهما حكمّاء وإِنَّما تجوز المناكحة إذا لم يبق 
اللعان بينهما حكمًا. وقالا: إن الثابت بالنص اللعان بين الزوجين» فلو أثبتنا به 
الحرمة المؤبدة كان زيادة على النصء وذلك لا يجوز خصوصًا فيما كان طريقه 
طريق العقوبات. [بتصرف واختصار]. 

للك ورد في (ط» ي): «تشمل)2. 
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أما حكم الولد وانتفائه ولحوقه 


E 


المَصْلّ الأول 


فيمن بلحقه النسب 





وهو كل من يمكن أن يولد له. 
والنظر في : الصبيٌ؛ والمحبوب» والخصيّ. 
# أما الصبئ : فإمكان العلوق منه بعد كمال السّنة العاشرة» فيلحقه 


انهه زوجي" لم أشهر حك الشنة العاشرة: 


وقيل: [إنه] يمكن العلوق في أثناء العاشرة» ويلحقه الولد بعد 


العاشرة. ومهما أتت به قبل الإمكان؛ لم يفتقر إلى اللعان؛ إذ لا يلحقه. 
ومهما لحقه فقال : آلا وأنا بالغ ؛ يمكن منه . 


فلو قال: أنا صب وألاعن؛ لم يمكن. ولو قال: كذبت» وأنا بالغ 


فألاعن؛ قبل منه؛ لأن الصبن لا يعرف [بلوغه] إلا بقوله. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


ورد فى (ط): «زوجية) . 

الزيافة من اظ 

ورد في (): «اللاعن»» وفي (ط): «الملاعن»› والصحيح ما أثيتناه من (ي). 
الزيادة من (د» طء ي). 


١١1‏ كتاب التّعان 








+ آنا التحيوت الذكر الناقن ا ال ت ا 
أوعية المني» فيحتمل انزلاق0" المنى» ويحتمل استدخال مائه. 

* أما المنزوع الأنثيين"› الباقي ذكره: فقطع المحققون بلحوق 
الولد؛ لبقاء الآلة» وقال الفوراني: يرجع فيه إلى الأطبّاء . 

* وأما الممسوح*) ذكره Ab‏ فف (") وجهان» أظهرهما: َه 
لا يلحقه الولد؛ إذ التجربة تدل على استحالة الإعلاق9) منه. 

وخی فا باه "لا ان قاجة إلى اللعاةة 

الا 
في أحوال الولد 





وله ثلاثة أحوال: 
* الحالة الأولى: أن يكون حملا: 
زف جرد شو لحان فيل الانتضال ف و 


)١(‏ ورد في (ط): «الأثنتين». 

(۲) ورد في (أ): «ابرراق»» وفي (ط): «انرراق»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(*) ورد في (ط): «الاثنتين»: وفي (أ): «المفروغ الأنثيين»» والصحيح ما أثبتناه من 
(د» ي). 

(4) ورد في (ي): «قطع». ونحوه في (ط) من غير الفاء. 

(5) ورد في (أ): «الممسوخ»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) ورد فى (ط): «اثنتاه»). 

)۷( رؤدافي: (01: «فيه»» والأولى ما أثبتناه من (ط) . 

(۸) ورد فى (ط): «الانعلاق». 

() ورد في (د» ط): «فهل». 
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أحدهما: لا؛ لأن الحمل لا يتين فلعله ريح 

والثاني : نعم(" ؛ لأنّه يظن ظنًا غالبا وفي التأخير خطر موت الزوج 

أما فی صلب النكاح؛ فالصحيح 3 يلاعن ؛ لأن العجلانى لاعن 
عن الحمل؛ ولأن اللعان دون الولد لمجرد قطع النكاح جائزء وقيل: بطرد 
القولين. ولا وجه له. 

وقد بنى الأصحاب القولين على أن الحمل هل يعرف يقينًا؟ 
وهو ضعيف» بل الصحيح: أنه لا يعرف يقيئّاء ولكنّ الأحكام منها ما يثبت 
بالتنَظر؟؟2» ومنها ما لا يثبت» ومنها ما يتردد فيه» فلأجل ذلك اختلف قول 
الشافعى (رحمه الله) فى بعض المسائل؛ لا لتردّده في أن الحمل لا يتيقن. 
الحالة الثانية: أن بكونا توآمين من بطن واحد: 

فلا يتبعض نفيهما» فإن اقتصر على نفي أحدهما؛ لم ينتف مع 
لحوق2 الثانى. ولو نفاهما واستلحق أحدهما؛ لحقه الثاني . 
فلاعن» فأتت بثان لأكثر من ستة أشهر؛ لحقه الثانى دون الأول؛ لأند من 


000 ورد في (ط): «ينتفي» . 

00 ورد في (ط): «تنفس» . 

(۳) وهذا هو الأصح.ء كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (4/ »)57١‏ والنووي في 
«روضة الطالبين» (۸/ /اه3) . 

)4( ورد في (خ) : «بالظن» . 

(5) ورد في (أ): «تفهما»» والصحيح ما أثيتناه من (طء ي). 

0( ورد في (د» ط» ي): «للحوق» بدل: «مع لحوق». 








بطن آخرء ويحتمل العلوق بعد انفصال" الأول وقبل اللعان. 

ولو نفى الحمل» فأتت بولدء ثُمّ أتت بآخر لأكثر من ستة أشهر؛ 
انتفى من غير لعان؛ لألّه لا يحتمل العلوق به في صلب النكاح . 

* فرعان: 

ه أحدهما: أنه مهما أراد أن ينفي أولادًا عدةء يكفيه لعان واحدء 
ولا يحتاج كل واحد إلى لعان. 

. الثاني : أن التوأمين المنفيين باللعان(" أخوان من الأم» وهل 
يتوارثان بأخوة الأب؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لآن اللعان أبطل الابوّة. 

والثاني: نعم ؛ لأن اللعان أثره قاصر عن الملاعن . 
د الحالة الثالثة: أن يموت الولد: 

فله أن يلاعن؛ لأن الموت لا يقطع النُسب. 

وقال أبو حنيفة (رحمه اله)“ : ليس له ذلك إلا إذا كان للولد ولد حي( . 

ثم عندنا مهما اتتلحقه بعد اللعان لحقه. 

فلو نفاه» فلما مات استلحقه ليحوذ9) ميراثه؛ لحقه» وورث مع 
التهمة؛ لآن الأصل هو التسب» ويلحق بمجرد قوله» والميراث تابع . 


)1١(‏ ورد فى (ط): «الانفصال». 

)۲( اباللعان» لم يرد في (دء ط» ي). 

(9) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .)٤١١/۹(‏ 
)٤(‏ ارحمه الله» لم يرد في (دء ط» ي). 

.)519/9( انظر: «فتح العزیز»‎ )٥( 

(7) ورد في (أ): «ليجوز»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 
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وكذلك لو نفاه بعد الموت» فلما قشم ميراثه عاد واستلحقه؛ فالظاهر 
a‏ ود نمه مف التوانة نظا إلى تبوركة السب 

وفيه وجه: أنه إذا سقط الميراث لم يرجع إليه. 

المَصْلُ الثَّالث 
فيما يسقط حق النفي 

والصحيح أله على الفور؛ لأنّهِ في حكم ضرار يدفع بعد معرفته» 
فلا وجه للتأخيرء وفيه قول آخر لا بأس به: أن يمهل ريثما يتروّى» فإنَّ 
الأمر فيه خطرء ولعله يتقدّر بثلاثة أياء" . 

وحكي قول ثالث: أنه لا يسقط إلا بالاستلحاق. وهذا بعيد. 


والتفريع [على]" أنه على الفور. فعلى هذا : لا يعذر» إلا إذا لم تحصل 
ed‏ 





.)٤٠١ /9( قال الرافعي: هذا هو القول الجديد. «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) وعزاهالرافعي لأبي حنيفة (رحمه الله)» كمافي «فتح العزيز» (۹/ »)٤٠١‏ 
بينما الموجود في كتب الحنفية هو أن المستحسن هو نفيه حين الولادة أو بعد ذلك بيوم 
أو يومين» قال السرخسى (رحمه الله): «إنما استحسن إذا نفاه حين يولد أو بعد ذلك 
بيوم أو يومين أو نحو ذلك» أن ينتفي باللعان» فهذا قول أبي حنيفة (رضي الله عنه)» 
ولم يكن وقّت فيه وقنًا. وقال أبو يوسف»› ومحمد (رحمهما الله): الوقت فيه أيام 
النفاس أربعون يومًا . وجه قولهما: إن مدة النفاس كحالة الولادة بدليل أنها لا تصوم 
فيه ولا تصلّى. وأبو حنيفة (رحمه الله تعالى) يقول: إذا لم يكن الولد منه لا يحل له أن 
يسكت عن نفيه بعد الولادة. فيكون سكوته عن النفي دليل القبول». «المبسوط) 
للسرخسي (۷/ ٠)٥۲ 6١‏ وانظر: «بدائع الصنائع» .)۲٤١/۳(‏ 
قلت : ما ذكره السرخسي من التفصيل في قول أبي حنيفة (رحمه الله)» روي مثله 
عن الشافعي (رحمه الله)» كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (9/ .)5١19‏ 

(۳) الزيادة من (ط)» وفي (ي): غير واضح. 


E‏ كتاب التّعان 





فلو صبر حنَّى ينفصل الحمل؛ جاز؛ لأنّه لا يتيقن» فريّما يكون 
ريحًا و 00 


فلو قال: عرفت الحمل» ولكن قلت: ربّما تجهض؛ فهل يبطل 
انا 

ولو أخبره فاجر بالولادة» فقال: لم أصدّقه؛ جاز. وإن أخبره عدلان؛ 
قلا وان ا رە غدل واخ ف چان 4 لرل وو ورد هاده 

ولو قال: كحت لا أدري ان ءلى حى الى ؛ فيعذر إن لم يكن من 
جملة الفقهاء. 

لو هئأه مَهَنّ بالولد وقال: متّعك الله به؛ فقال: آمين؛ فهو إقرار 
بالنسب» فلا لعان بعده. ولو قال: جزاك الله خيرًا؛ أو أسمعك الله 
ما يسرّك؛ لم يكن إقرارًا . 


لالالا 


)١(‏ ورد في (د): «لا ينبغي»» وفي (ط): «لا ينتفي2. 

200 ورد في (ط): «فينفس»»› وفي (ي): «فينفنش» . 

© احدهنا: أناله التفى + لأن اتحمل لا يتين > قلا أثر لقوله: عرفه أله ولت 
وأظهرهماء ون التتصوصن لي «المختضرة: أنه يبطل حقه؛ لتأخر النفي مع القدرة 
عليه ومعرفة الولد» فصار كما لو سكت عن نفي الولد المنفصل طمعًا في أن 
يموت. «فتح العزيز» 2»)5١5/9(‏ و«روضة الطالبين» (۸/ .)١١١‏ 

(:) وأظهرهماء وهو المذكور فى «التتمة»: أنه لا يصدق»ء ويسقط حقه؛ لأن روايته 
مقبولة» وهذا سبيلة سيل الإختبان. «فتح العزيزة (419/4): ولروفنة الطالبين» 
(11/۸). 
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(۱) 





كناب العدد 


وفيه(0) ثلاثة أقسام . 


07 
iv 
عاد‎ 
71 
7 
91 


ورد في (ي): «(وهي» . 
والعدد: جمع عدة» والعدة لغة: مأخوذة من العدّ والحساب. 
والعدة فى اللغة: «الإحصاء. وشت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقراء 
أو الأشهر غالبًا. فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام 
أقراتها أو أيام حملها. . .». «القاموس المحيط» (ص*۲۷). 
وفي الاصطلاح: عرّفها الجرجاني بقوله: «هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح 
المتأكد أو شبهته». «التعريفات» للجرجانى (ص57١).‏ 
هذا وقد اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على المرأة عند وجود سببهاء 
واستدلوا على ذلك بالكتاب» والسّنَّةَء والإجماع. 

عون تمر موده« دم وہ 


أمَا الكتاب: فقوله تعالى : 8 وَلْمطَلَقدَتُ يرصب بِأنَمْسِهن لَه وء [البقرة: ۲۲۸]ء 


5 هك لعي ر مس رص ا ملع 4 و يغ )و مك م 
وقوله تعالى : و پس می الميضٍ من ساپ إن اريس فَعِدَتمْنَّ تة اهر وال ر 
6 رع 5 8 


يصن ولت الخال لََلْهنَ أن يصَعَنَ حَمَلَهُْنَ 4 [الطلاق: ٤]ء‏ وقوله تعالى: #وَالَدِنَ 


ی . ددع جم وعدا لودجو ل J‏ - 2 رم رعة 
يوون منكم ودروت أزوجا يريصن بأنفسهن أربعة أشهر وَعَثْرَا © [البقرة: .]۲٠٤‏ 


5-9 


وأما السّنّهَ: فقد روت أم عطية (رضي الله عنها) أن رسول الله بيا قال: «لا تحد = 


YY |‏ كتاب العدد 





a E TE OE ا هد‎ er واي شم‎ O E هر فهر جهو‎ E a RK SS e لهام 14 عو لوا‎ aa e reê e "اه‎ 


= امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»» أخرجه مسلم 
برقم 2)١585(‏ في كتاب الطلاق من «(صحيحه»» والبخاري في «صحيحه» كتاب 
الطلاق (0775). 

وا وت أنه يه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدي في بيت ابن أم مكتوم»» أخرجه 
مسلم في «صحيحه) كتاب الطلاق .)١580(‏ 

قال ابن قدامة: «وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة» واختلفوا في أنواع 
منها) . «المخني» /1١(‏ 419 و«الإقناع في مسائل الإجماع» (9/ه9؟1). 
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القسم الأول 
عدة الطلاق 
أما عدة الطلاق ففيها بابان: 


ند تند نت 








الباثُ الأول 


في عدة الحرائر والإماء, 
وأصناف المعتذات» وأنواع عدّتهن 





وهي ثلاثة أنواع : الأقراء"» والأشهر. والحمل. 
اة تمدن باك اقا إذا طلقت بد الخ : 


ومقصود هذه العدة براءة الرحم» ولكن 000 بسبب الشغل» 


ولا يشترط عينه؛ لأن ذلك خفي لا يطلع عليه فلذلك تجب العدة بوطء 
الصبئّ» وبمجرد تغييبه الحشفة» وحيث علق طلاقها بيقين براءة الرحم . 


ومن دأب الشرع في مظان التباس المعاني المقصودة» ربط الأحكام 


بالأسباب الظاهرة» كما علق البلوغ بالاحتلام والسن؛ لخفاء العقل» 
وعلق الإسلام بكلمتي الشهادة مع الإكراه؛ لخفاء العقيدة. 


010 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


واعلم أن الحرة تعتد بثلاثة أقراء . والأمة تعتد بقرأين"؛ لأن القرء 


ورد في (أ): «الإقرار»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
فإن حصلت الفرقة قبل المسيس؛ لم تجب العدة؛ لقوله تعالى : يتام لد اما 


Fone 2‏ ر ر 


إا كحت المومدت ثد وهن من مل أن تسوه فما كم يهن من عدو تعددوا # 
[الأحزاب: .]٤۹‏ 

ورد في (أ): «يلتقى»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

ورد في (أ. ي): «يتعين»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

وذلك لقوله تعالى : # ولمطلفت ربصت بِأنفسهنَ لَه روء [البقرة: ۲۲۸]. 

لما روي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله يي قال: «طلاق الأمة = 
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الواحة لا صك يكل ولو عقت في الطلاق؟ "فين كالحرف 


ا 


(1) 
(۲) 
(۳) 


عتقت في القرأين ؛ ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تستكمل؛ إذا عتقت قبل الفراغ . 

والثاني: لا؛ بل ينظر إلى حالة الوجوب» فيكفيها قرءان. 

والثالث: أنها إن كانت رجعيّة؛ عدلت إلى عدة الحرائر. وإن كانت 


= تطليقتان» وعدتها حيضتان». رواه الترمذي فى «سننه» كتاب الطلاق ›»)۱١۸١(‏ 
وقال: قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث E‏ نعرفه مرفوعًا الات دة 
مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يله وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري» 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق. ورواه أبو داود فى «سننه» كتاب الطلاق (2)5189 
قال أبو عاصم الات مظاه ردني اقا عن عا عن ای ا تلد لا 
أنه قال: «وعدتها حيضتان». قال أبو داود: وهو حديث مجهول. كما رواه الحاكم 
فى «المستدرك) وصححه (۲/ ۲۲۳ : 2575© والدارمي في «سننه» كتاب الطلاق 
)46( وابن ماجه في «سننه» كتاب الطلاق (1075): وجاء في «مصباح 
الزجاجة» :)١۷ /١(‏ هذا إسناد ضعيف ؛ لضعف عطية بن سعيد العوفي وعمر بن 
شبيب الكوفي» رواه البيهقي في «سننه» الكبرى من طريق سعدان بن نصرء 
عن عمر بن شبيب به مرفوعًاء وقال: الصحيح أله موقوف على ابن عمر» رواه 
مالك في «الموطأ» موقوقًا على ابن عمرء وكذا رواه الدارقطني في «سننه» من 
طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» ومن طريق الدارقطني وغيره رواه 
البيهقي في «سننه الكبرى»» وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود» والترمذيء 
اشاس كما رواه مالك في «الموطأ' موقوفًا على ابن عمر (رضي الله عنه) 
(؟/5لاه: 21»). ونحوه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳/ .)٦۲‏ وضعفه 
الشيخ الألباني في كل من «ضعيف سنن أبي داود»ء و«ابن ماجه»» و«الترمذي»» 
و«الجامع الصغير»» وكذلك في «المشكاة» (۳۲۸۹)» و«الإرواء» .)5١3757(‏ 

ورد فى (ط› ي): «فکمل» . 

ورد في (ط): «قبل» . 

ورد في (ط): «ولو). 


۱۲١‏ كتاب العدد 





بأئنة ؟ فتحتد بقر آي . 
فرع : 
إذا وطئ أمة على ظنٌ أنها حليلته الحرة؛ اعتدّت بثلاثة أقراء على 
وجه؛ لأن للظنّ ثرا في العدة» وعلى وجه: يكفيها قرءان» نظرًا إلى 
حقيقة الحال29» ولو وطئ حرة على ظَنٌ أنها أمة؛ فلا خلاف أنها تعتدٌ 
ثلاثة أقراء ؛ لأن الظن يؤثر» في الاحتياط . 


* واعلم أن النسوة أصناف: 
المعتادة» والمستحاضة» والتي تباعدت حيضتها في أوان الحيض»› 
والصغيرة» والآيسة. 
* الصنف الأول: المعتادة: وعدتها ثلاثة أقراء على العادة: 
والأقراء هي : الأطهار» عند الشافعي (رحمه الله)(". 


)1( ورد في (أ): «قنعت»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲( وهذا هو أصمٌ الأقوال وأظهرهاء وهو قول الإمامين أبي حنيفة» وأحمد (رحمهما الله). 
انظر : «فتح العزيز» (9/ ١١٤)ء‏ و«روضة الطالبين» (۸/ .)۳١۸‏ 

(۳) ورد في (أ) : «أثر ٠‏ وفي (ي): «تأثيرًا»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)٤(‏ قال الرافعى: إن اعتبرنا اعتقاد الرجل؛ فعليها ثلاثة أقراء. وإلا؛ ففي «التتمة» 
انه لا ی قرء واحد. «فتح العزیز» .)٤١١/۹(‏ 

)٥(‏ ورد في (أء ي): «لا يؤثر» بصيغة النفي» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

0030 ورد في (أ) : «ساعدت حيضتها»» وفي (د» ط) E‏ وا 

(۷) قال الرافعي: القرء ء بالفتح: يُجمع على أقراء وقروء وأقرُؤء ويقال أيضًا: 1 
بالضم. وزعم بعضهم أن القرء وا هر ال وهو الذي يجمع على فعول؛ 
كحرب وحروب» وضرب وضروبء والقّرء بالضم: الحيض» ويجمع على أقراء؛ 
كفعل وأفعال. والصحيح أنه لا فرق بين الضم والفتح» ويقع هذا الاسم على 
الحيض والطهر جميعًا. «فتح العزیز» (9/ .)٤٠١‏ 

(۸) وما قاله الشافعي (رحمه الله) هو مذهب المالكية كذلك» ورواية عند الحنابلة» = 
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وقال بو حنيفة (رحمه الله) : ھی ال 


والّذي صح عند المحقّقين أن الشواهد متعارضة» وأن القرء فى اللغة 


ترك ببق الظهر' والحيضى ؟ كالجون مكرك بين الخو والظلمة: 


(010 


(۲) 
(۳) 


لما ضاع فيهامن قروء نسائكا”) 


= وهو مذهب جمهور أهل المدينة» وأبي ثور وجماعة؛ ومن الصحابة ابن عمرء 
وزيد بن ثابت» وعائشة (رضي الله عنهم). 

انظر: «بداية المجتهد) (۲/ ۷٦)ء‏ و«الاستذكار» لابن عبد الب »)١51/0(‏ 
و«حاشية الدسوقي» (559/5)» و«الإنصاف» للمرداوي /٩(‏ ۲۷۹). 

وهو المذهب لدى الحنابلة» كما نص عليه المرداوي في «الإنصاف» (۲۷۹/۹)» 
و«الفروع» (5/ 515). انظر: مذهب الأحناف في «المبسوط» للسرخسي (17/5), 
وفي «بدائع الصنائع» (۳/ »)١95‏ و«اشرح فتح القدير» (54/ .)٠١‏ 

قال ابن رشد: «وممن قال: إن الأقراء هي الحيض: أمّا من فقهاء الأمصار: 
فأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وجماعة. وأما من الصحابة: 
فعلي» وعمر بن الخطاب» وابن مسعود» وأبو موسى الأشعري. وحكى الأثرم 
عن اماه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله يي يقولون: الأقراء هي 
الحيض . وحكي أيضًا عن الشعبي أنه قول أحد عشر أو اثني عشر من أصحاب 
رسول الله ليها . «بداية المجتهد» (۲/ 1۷). 

ورد في (أ): «كالجور»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). وفي (ي) غير واضح . 

هذا عجز بيت من قول الأعشى» وصدر البيت: «مورثة مالا وفي الحي رفعة». 
والقروء هاهنا الأطهار؛ لأن الممدوح لما كان كثير الغزو ولم يغش النساء 
للغيبة عنهن في مغازيه ‏ أضاع أطهارهن . «رسائل الثعلبي». وانظر كذلك: 
«المبسوط» للسرخسي (5 ). و«تبيين الحقائق» (2)57/7 واشرح فتح القدير» 
0/*"(. 


۲۸ كتاب العدد 





يضيع الطهر. وقد قال حي : «دعي الصلاة أيام أقرائك»(“ وهي 
أيام الكم 
ولك تعلى الاي خو اف قول الى وف 
لِعِدَّمبِنَ04". وقال: الأمر يتناول الطلاق ا وهو الذي في الطهرء 
فينبغي أن يستعقب الاحتساب بالعدة. 


)١(‏ الحديث بهذه الصيغة (صيغة الخطاب): رواه الدارقطني في «سننه» في قصة فاطمة 
بنت أبى حبيش أنها أتت رسول الله يكوه فقالت: يا رسول الله إني امرأة 
اا كنال نينا ا فزنينا ذاك عرق. فانظري أيام أقرائك. فإذا 

5 a 
جاوزت؛ فاغتسلي وای ريني لكل بداو تفرد به عمار بن مطر‎ 
(وهو ضعيف)» عن أبي يوسف . و عن إسماعيل بهذا الإسناد‎ 
موقوقًا: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها نّم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة».‎ 
.)5١١؟/١‎ :۲۱۰/۱( «سنن الدارقطنی»‎ 
أما بصيغة الغائب: فقد رواه الترمذي في «سننه» عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدّه‎ 
عن النبئ بي أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض‎ 
فيها. . .2. قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرّد به شريك عن أبي اليقظان» كتاب‎ 
ورواه النسائي في «سننه» عن عائشة في قصة أم حبيبة بنت‎ .)١١55( الطهارة‎ 
وكتاب الحيض والاستحاضة (5517). ورواه‎ .)۲٠١( جحش» كتاب الطهارة‎ 
وابن ماجه‎ »)۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۸٦ ۰۲۸۵ »۲۸۱( أبو داود فى «سننه» كتاب الطهارة‎ 
.)٠٠٠١( ق ايك كنات الطهارة وسننها‎ 
هذا وقد صمح الحديث الشيخ الألباني في «إرواء الغليل؛ (۱/ 2770 و۷/ ۱۹۹)ء وفي‎ 
. «صحيح سنن الترمذي»» وابن ماجه» وأبي داود» وفي «صحيح الجامع الصغير» كذلك‎ 
23847 :57/4( وفي «المشكاة» برقم (070). كما رواه الحاكم في «المستدرك)‎ 
.)١59/1( و«التلخيص الحبير»‎ »)7١١/1١( وانظر كذلك : «نصب الراية»‎ ©». 14 

(۲) ورد في (): «رضي الله عنه»» وفي (ط): «رضي الله تعالى عنه»» والأولى ما أثبتناه 
من (ي). 

(۳) سورة الطلاق الآية: ١‏ 

)٤(‏ ورد في (أ): «السبي»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
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وعند أبي حنيفة (رحمه الله): إذا طلقت في الطهر؛ لم تحتسب بقية 
الطهر» كما أنها لو طلقت في الحيض» لم تحتسب عندنا مدة الحيض. 
ويشهد له أن مقصود العدة العزلة عن(" الزوج» ولقد كانت في مدة 
الحيض معتزلة في صلب النكاح» فجدير أن يكون الطهر هو ركن العدة. 

فنقول: لو قال: أنت طالق قبل آخر جزء الظهر؟2؟؛ فالجزء الأخير 
يحتسب قرءًا . وللشافعى (رحمه الله) قول آخر: أن القرء هو الانتقال من الطهر 
إلى الف كاد راد ان تيم + لكر لاس اننا عا جاب رلا 
يقال: قرأ النجم ؛ إذا طلع . و«قرأ»؛ إذا غرب» وهو مشير بالانتقال. 

والجديد هو الأول. 

ويظهر فائدة القولين فيما لو قال: أنت طالق في آخر جزء من الطهر؛ 
حصل بالانتقال قرء" على هذا القول» ولم يحصل على الجديد» بل لا بذ 
من ثلاثة أطهار بعد الطلاق» وهذا في طهر محتوش/" بدمين. 

أما طهر الصغيرة هل هو قرء؟ فيه خلاف من حيث إِلّه طهر“ ولكن 
لم يتقدمه حيض» فعلى هذا لو طلق الصغيرة» فحاضت قبل الأشهر؛ 
فعليها ثلاثة أطهار بعد الحيض . 


)١(‏ قال الكاسانى: «ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل ؛ 
لأن ما نكن من الظهر غير ترب من العدة عندنا». «بدائع الصنائع» (۳/ .)١954‏ 

)۲( ورد في (ط) : «(عند) . 

)۳( ورد في (طء ي): «قبيل) . 

)٤(‏ ورد فى (ط): «جزء من الطهر). 

)2( انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص 556 -/ا05). 

)١(‏ ورد في (ط): «طهرا. 

(۷) ورد في (: «محبوس»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۸) قال الرافعي في «فتح العزيز» :)٤۲۸/۹(‏ التي لم تحض أصلاء قرؤها طهر أم لا؟ 
إن قلنا: القرء الانتقال؛ فنعم. وإن قلنا: طهر محتوش بدمين؛ فلا . 


1 كتاب العدد 








ولو قال للصغيرة: أنت طالق ثلانّاء في كل قرء طلقة؛ وقعت في 


الحال واحدة إن قلنا : إِنَّه قرء. وإِلّا؛ فلا يقع حى تطهر بعد الحيض. 


وكذلك” يظهر أثر" الخلاف في دعواها انقضاء العدة» ومدة 


الإمكان فيه. 


وممّا لا بد من التنبّه(" له أن الطهر الأخير إِنَّما يتبين كماله بالشروع 


فى الحيض الذي بعذه» والظاهر أ يكتفى بلحظة واحدة. 


ونقل البويطى (رححمه آل عن التنافعى (رحمة اه7 أنه لا يدام 


يوم وليلة حتّى يتبين أنه ليس بدم فساد. 


ومن الأصحاب من حمل ذلك على الاحتياط» وقطع النظر”» باللحظة . 


ومنهم من قال: في المسألة قولان. ومنهم من قال: إن رأت على العادة؛ 
فاللحظة تكفى. وإن رأت قبل ذلك ؛ فلا بذ من يوم وليلة . 


ثم لا خلاف أنه ليس من العدة» وإِنّما9) هو للتبيين. 
* الصنف الثاني : المستحاضة : ولها ثلاثة أحوال: 


« الحالة الأولى: أن تكون مميّزة» أو حافظة للعادة والوقت. فتردٌّ 


إلى التمييز أو العادة» ولا يخفى أمرها. 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
030 
0370 


ورد في (ط): «وكذا». ١‏ 
ورد فى (): «تطهر إثرا» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
ورڈ فى (): «التنبيه)» وفى (ي): «البيئة)» والصحيح والأولى ما أثبتناه من (ط). 


«النظر» لم يرد في (ط). 

ورد في (أ): «فإن»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 1 
ورد في (ي): «إنما»» من غير واو. ۱ 
ورد في (أ» ي): «المستحاضات»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 
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« وإن كانت مبتدأة. أو ناسية للعادة والوقت؛ فيكتفى منها بثلاثة 
أشهر؛ إذ الشهر الواحد يدور فيه الحيض والطهر غالبًا . 

« ثم إن طلقت في آخر الشهر؛ يكفيها ثلاثة أشهر بالأهلّة. وإن 
كان في وسط الشهرء فكان( الباقي أكثر من خمسة عشر يومًا؛ يكفيها 
بقية الشهر وشهران بالأهلّة. وإن كان أقل؛ ففيه خلاف؛ لأجل اضطراب 
النّصء ومن لا يحتسب به يقول: يحتمل أن يكون جميع بقية الشهر 
حيضًا es‏ الغالب أن الظهر يقع آخر الشهرء والحيض 

مع أول الشهر. حى قالوا: تحسب”ا بقيّة الشهر قرءّاء وإن لم يبق إلا يوم 
28 يمساقفك ا 

فإن قيل: على قول الاحتياط في المستحاضة لم يكتف بثلاثة أشهرء 
ويحتمل أن يزيد الطهر على ثلاثة أشهرء فلم لا يحتاط في العدة؟ 

قلنا: ذكر صاحب «التقريب» وجهًا : أنها تؤمر بالاحتياط والترئص 
إلى سن اليأس» أو أربع سنين» أو تسعة أشهر كما ذكرناه في الحيض. 
وهو متجه؛ إذ الاحتياط للنكاح 0 ولكن ربّما يفرق بأن حكم 
ال د > والعدة تقتضى السكنى والرجعة» د 
تنمادى 7" ويمكن أن يقال: لذيعة زلا ی قى 


0 ورد في (ط): «مع». 

(۲) ورد فى (ط): «وكان». 

(۳) ورد 0 (ط): «يحتسب». 

)5( رودي 1 «يومًا وليلة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
)0( «أنها» لم يرد في (ط). 

(0) ورد في (): «العادات»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
)۷( ورد في (ط): اايتمادى؟ . 

. ورد في (ط» ي): دل في ثلاثة أشهر» بزيادة «في»‎ )٨( 


۳۲ کتاب العدد 








تحريم النكاح تعبدًا عليهاء ولكن الضرار يعظم فيه» فلذلك يبعد قول 
الاحتياط هاهنا من وجه. 

* الصنف الثالث : الصغيرة: وعذتها بالأشهر إل أن تحيض : 

ولا مبالاة برؤيتها الدّم قبل تمام تسع سنين» قر 1ك اموي تسن 
ولو طلقت› فرأت الدم بعد مضي ثلاثة أشهر؛ فليس عليها الاستئناف. 
وإن(" كان قبل تمام الشهر؛ استأنفت العدة بالأقراء» فإنها الأصل . 

وما فق هنم ار هل ست 9123 تعلى لوف الك 

« فأما الآيسة إذا حاضت؛ فيحسب لها بقيّة الطهر قرءًا؛ لأن طهرها 
محتوش” بدمين وإن طال به العهدا" . 

ومهما انكسر الشهر الأول يتمّم بثلاثين من الشهر الأخيرء ويكفى 
شهران:[آختران]0 بالأهلة. 


ره .وه كل مده أن عدن (رحمه اه أله إذا اتکس شه 
فقد انكسر الجميع › فلا O‏ 


(۱) ورد في (أ): «بعيدًا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)۲( ورد في (ط): اتسعة) . 

(۳) ورد فى (ي): «فإن». 

)€( مل ي“ د): «الأشهر». 

(ه) الأظهر أله لا يحسب. «فتح العزيز» (۴۷/۹٤)ء‏ و«الروضة» .)١۷١/۸(‏ 

)00 ورد في (أ): «محوس»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۷) ورد في (أ): «بها العدة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۸) الزيادة من (ط). 

(9) قال الرافعى: هذا مروي عن ابن بنت الشافعي (رحمه الله). والأثبت عن أبي حنيفة : 
أن الك ال كش رن بالهلال ويتدارك من الرابع ار ف 
المنكسر. «فتح العزيز» (475/4). 
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والعدة بالأشهر لا يكون إلا في الصغيرة والآيسة وهو أحد نوعي 
العدة. 

وهذا كله في الحرة. 

« فأما الأمة المنكوحة: فإنَّها تعتد بقرأين عند الشافعي (رحمه الله)؛ 
لاف القرء لا يضف كا بلك الد طلقفين:. والعدة بالتساء» فإن 
كانت من ذوات الأشهر؛ فقولان: 

احذهياة اما ليو رونت لان يقل لسر 

والثاني : أنها تعقد بشهرية تد عن القرأين؛ فإنهما قد تأصّلاء 
فا ال 

وقد نص في أم الولد إذا أعتقت على قولين: 

أحدهما: أنه يكفيها شهر واحد بدلا عن قرء واحد في الاستبراء. 

والثاني: أنها تعتد بثلاثة أشهر“؛ لأن ما يتعلق بالطبع من علامة 
البراءة لا يختلف بالرّق» فيخرج من هذا قول ثالث في المنكوحة: أنها 
(1) وذلك لقوله تعالى: اولص بس مِنَ لض ين ای إن ارتم فد تَلدَنَهُ أَشْهْرٍ 


وای ر ض4 [الطلاق: 5]. 

(۲) ورد فی (ط): «كما لا). 

)۳( دی 0 ي): «أنه»» والصحيح الأولى ما أثبتناه من (ط). 

)٤(‏ ورد في (أ): «التجربة»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)2 ورد في (ط): «فلا نظرا. 

(7) انظر نص الشافعي (رحمه الله)» وهذين القولين في كتاب «الأم) .)117-17١7/4(‏ 

(۷) قال الرافعي: وذكر المحاملي (رحمه الله) أن الصحيح من الأقوال: أنها تعتد بثلاثة 
أشهر. واختاره الرويانى للاحتياط» وقال: إن القياس وظاهر المذهب: الشهر 
واللصف» وعليه عع انا خراسان من أصحابناء والله أعلم. «فتح العزيز) 
(7/9ا”ة). 


۳۶٤‏ كتاب العدد 





* الصنف الرابع : التي تباعدت حيضتها : 

« نظر: فإن تأخرت حيضتها من الصغرء فلم تحض أصلا؛ فعدّتها 
بالأشهر؛ لعموم قوله تعالى(©: ولت لر سَ4 . 

« وإن حاضت ثُمّ تأحر» إن كان بمرض ظاهر أو رضاع؛ فليس لها 
إلا تربص الحيض أو سنّ اليأس» فعند سنّ اليأس تعتد بالأشهر. أمّا إذا 
لم يكن الانقطاع لعلة؛ ففيه ثلاثة أقوال: 

الجديد: أنها تصبر إلى سنّ اليأس كما إذا كان لعلة؛ لأن الأشهر ورد 
في القرآن في اللائي لم يحضن واللائي يئسن [من المحيض]» وليست من 
القسمين؛ ولأن الحيض لا ينقطع إلا لعلة وإن خفيت» وفي العلة تربص < 
فاه فإن فيه مذهب عثمان وزيد وعلي (رضي الله عنهم) في زوجة 
حبان بن منقذ في مثل هذه الحالة0" . 


)١(‏ «تعالى» لم يرد في (ط). 

(؟) سورة الطلاق» الآية: .٤‏ 

(۳) الزيادة من (د). 

(4) ورد في (أ): «تربص»» وفي (ي): «يتربص»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)٥(‏ ورد في (طء ي): «وقد ورد فيه» بدل «فإن فيه». 

(0) روى ا الكبرى» :٤۱۹/۷(‏ /ا4١اة١):‏ «عن ابن جريج» 
عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن رجلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق 
امرأته» وهو صحيح» وهي ترضع ابنته» فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض يمنعها 
الرضاع أن تحيض» ثُمّ مرض حبان بعد أن طلقها سبعة أشهر أو ثمانية؛ فقيل له 
إن امرأتك تريد أن ترث» فقال لأهله: احملوني إلى عثمان (رضي الله عنه)؛ 
فحملوه إليه؛ فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت 
(رضي الله عنهما)» فقال لهما عثمان (رضي الله عنه): ما تريان؟ فقالا: نرى أنها 
ترثه إن مات ويرثها إن ماتت» فإنَّها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من 


المحيض» وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض» ثي هي على عدة = 
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وفيه أيضًا مذهب ابن مسعود (رضی الله ه000 60 


دوا الناس اها اهز افر إلى و الاس رن 


ا عدم الحمل» ثم تعتد بعده ثلا تة افر اتش وهو قول 


قديم » قلّد الشافعي (رحمه الله) فيه مذهب عمر رضوان الله عليه . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 
(0) 


- حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حبان إلى أهله» فأخذ ابنته» فلما فقدت 
الرضاعء حاضت حيضة ثُمّ حاضت حيضة أخرىء ثم توفي حبان قبل أن تحيض 
الثالثة؛ فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجهاء وورثت». ونحوه في «معرفة السنن 
والآثار» (5/*: 5776). وهو فى «مسند الشافعى» (ص۲۹۷)» ورواه عبد الرزاق 
فى «المصنف» Nes :۳٤١/١(‏ والمتقى الهندي فى «كنز العمال» (859/6: 
O‏ ۰ ْ 

ورواه مالك فى «الموطأ» :)۱۱۸١ :٥۷۲/۲(‏ «عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
بن ان !أل كان عدا كذ دان امرأتان : هاشمينة؛ ,وأتضارية» فطلق 
الأنصاريةء وهي ترضع» فمرت بها سنة» تم هلك عنهاء ولم تحض» فقالت: 
أنا أرثه؛ فاختصما إلى عثمان بن عفان؛ فقضى لها بالميراث» فلامت الهاشمية 
عثمان» فقال لها: ابن عمك أشار بهذا. يعنى على بن أبى طالب». ونحوه فى 
«مصنف عبد الرزاق» .)١١١١7 :*5١/5(‏ 0 1 1 
قوله: «رضي الله عنه» سقط من (ط). 

زوق ای ف ا اک °( اعن علقمة بن قيس أنه طلق امرأته 
تطليقة أو تطليقتين» ٠‏ نّم حاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع حيضها سبعة عشر 
شهرًا أو ثمانية عشر شهرًاء ا فجاء إلى ابن مسعود (رضي الله عنه)» فسأله 
فقال: حبس الله عليك ميراثها؛ فورّئه منها»» كما رواه عبد الرزاق في «المصنف» 
(٠٤ :”5/5(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف) ,)١9:60:1١58/5(‏ 
وی ری ی ۱ وصححه ابن حجر في «التلخيص» 
والألبانى فى «إرواء الغليل» .)۲٠۲/۷(‏ 

الا ط» ي). 

ورد فى (ط): «لىفس». 

وود فى أو ا درطي ا ا ا و 


ا كتاب العدد 








- والقول الثالث: أنها تربص لنفي الحمل أربع سنين» م تعتد 
بثلاثة أشهر . 

والقولان الأخيزان قديمان» ويلتقيان غلى المضلحة: 

التفريع : 

إن قلنا: تترئّص تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ فلو فعلت ونكحتء له 
حاضت؛ فالنكاح مستمرٌ؛ لاتصاله بالمقصودء ولو حاضت قبل تمام 
التسعة» بطل الترئئص وانتقلت إلى الأقراء . ا 
ا ساف السغة + ان ما سيق كان الاتظانهء وقد بطل» ٠‏ فلا يقنع چول 
ارا فان الد أغلن :على العدة: 

* أما إذا حاضت بعد الشروع في الأشهر الثلاثة وراء التسعة» تج 
لم يعاودها [الدم]؛ فعليها استئناف التربّص بالتسعة. ولكن ما سبق 
من مدة العدة في الأشهر الثلاثة هل تحسب حى تبني [عليه](“ 
الباقي أو تستأنف» كما تستأنف التسعة؟ فيه وجهان20. ووجه البناء: أن 


0 ورد في (أ» ي): «تربص»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۲) ورد في (ط) بدون واو. 

)۳( ورد في (ط): «ولا يقع». 

(5:) الزيادة من (ط» د). 

(5) الزيادة من (ط)ء وقد ورد في (أ2 ي): «حتی ب يبنى الباقي»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط). 

(5) أحدهما: تستأنف كما تستأنف مدة التربص. وأظهرهما: أنها تبني؛ لأن ما مضى 
من الأشهر كان من صلب العدةء فلا معنى لإبطاله» بخلاف مدة الانتظار. 
وعلى هذا ففى كيفية البناء وجهان: أحدهماء ويحكى عن رواية صاحب 
لدتسي 4ه O‏ ويبقى عليها قرءان» فتعتد بدلها بشهرين. 
وأصخهماء ويقال إِنّه المنصوص: أنها تنظر فيما مضى وتضم إليه ما يبلغ ثلاثة 
أشهر. «فتح العزيز» (4/ )٠٤٠١‏ بتعديل يسيرء وانظر: «روضة الطالبين» .)710١/8(‏ 
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الانتظار هو الذي يبطل بطريان الحيض» أمّا ما وقع الاعتداد به من 


صلب العدة فلا . 
إن أمرنا باستئناف الكل» فلا كلام. وإن قضينا بالبناء؛ ففي كيفيته 
وجهان: 


أحدهما : أنه يتم بئلاثة أشهر بالحساب07 . 

والثاني: أن ما مضى يحسب قرءًا؛ لأنّه طرأ الحيض عليه» ويكفيه 
شهران وإن لم يمض من الأشهر قبل الحيض إلا يوم [واحد] . وهذا بعيد؛ 
لألّه جمع بين البدل والمبدل في عدة واحدة» وهذا لا نظير له في الإبدال. 

* أما إذا رت الدم بعد مضي المدتين وقبل النكاح؛ فالمنصوص: 
أنها مردودة إلى الأقراء؛ لأن البدل لم يتصل بالمقصودء وكذا تتربص في 
انتظار الدم وقد وجد. 

ومن أصحابنا من قال: الحيض بعد الفراغ كالحيض بعد النكاح» 
فلا أثر له. 

وكل هذه التعريفات [جارية( أيضًا] على قولنا: إن" تتربص أربع 
سين وها خا المقدان: 


. «بطرآن»‎ OE O 

(؟) وهذا هو الأظهرء كما مضى في التعليق السابق نقلا عن «فتح العزيز» (9/ »)٤٤١‏ 
وانظر كذلك: «روضة الطالبين» (۸/ .)١۷١‏ 

(۳) ورد في (أ): «بالخصاب»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5:) الزيادة من (طء د). 

)2 ورد في (د» ط) : «البلوغ») بدل «الفراغ». ١‏ 

0( ورد في (أ): «جاز»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي)» إلا أنه لم يرد «أيضًا» في (ي). 

(۷) ورد في (ط): «أنها». 


۳۸ كتاب العدد 





أما إذا فرّعنا على الجديد وهو التربّص إلى سنّ اليأس: ففي سنّ 
اليأس قولان: 

أحدهما: أنه أقصى مدة يأس في دهرها مما يعرف في الصرود 
والجروم الذي يبلغ حده”"؛ فإنَّ سائر العالم لا يمكن طوفه. 

والثاني : تعتد بنساء عشيرتها" من جانب الأم والأب. 

ومن أصحابنا من ذكر وجهين ضعيفين : 

أحدهما : النظر إلى نساء العصبات دون جانب الأم» كما في مهر المثل . 

والثاني: النظر إلى نساء البلدة*2؛ لأن للهواء تأثيرًا" فيه. 

على هذا القول لو رأت الدّم بعد الوصول إلى سنّ اليأس» لا يخلو: 
إن أن تى قبل مضي اا 


(1) ورد في (ط): «الخروج». والصرود والجروم: البلاد الباردة والحارة» والجِرّم: هو 
الحَرُ» فارسي معرّب» وأرض جرْمٌ: حارّة» والجرم نقيض الصَّرْدء والجروم خلاف 
الصرود. انظر: «لسان العرب» ٠٠٦ /١(‏ وما بعدها). 

)۲( ورد في (ط): «(حبره) . 

(۳) ورد في (أ): «يعتبر نساء عشرتها»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

)٤(‏ ورد في (ط): «من جانب الدم»» وفي (د): «من جانب الأم». 

(5) قال الرافعي: ونظم «التهذيب» يشعر بترجيح القول الثاني» وهو أن الاعتبار بنساء 
العشيرة» وإيراد أكثرهم يقتضي ترجيح الأول» وفي «جمع الجوامع» للروياني أن 
أبا إسحاق قال: لعله صح القولين. «فتح العزيز» (9/ .)٤٤١‏ 

(5) ورد في (أ): «لأن للهوى تأثير»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۷) ورد في (أ): «أن يرى»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(4) ورد في (ي): «مضي السن»» وفي (ط): «مضي الأشهر». 

(9) ورد في (): «بعدها»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 


الوسيط في المذهب / المجلد السابع ۳۹ 





فإن كان قبله؛ انتقلت9" إلى الأقراء؛ لأن ذلك حيض بالاتفاق. 
فإن لم يعاودها؛ فترجع إلى الأشهرء وفيه وجهان: 

ااا لاضن يفني ا شو لان ا 
بطل بطرآن الحيض . 

والثاني» وهو الأصح: اندي كفيو E‏ لقني 420 E‏ 
إذ لم يعاودها الدم» لكن يقطع على هذا القول بوجوب استئناف تمام 
الأشهر الثلاث دون البناء؛ لأنا في هذا القول نتشرف" إلى اليقين» 
ولا يبقى ذلك مع طرآن الحيض» بخلاف التفريع على القول القديم. 

أما إذا رأت بعد الأشهرء ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن العدة بطلت"'2. سواء رأت بعد النكاح أو قبله؛ لأن 
مطلق بناء9" اليقين على هذا القول» وقد فات بالحيض” . 

والثاني: أنه إن كان قبل النكاح؛ استأنفت الأشهر. وإن كان بعد 
النكاح؛ فلا ينقض الحك ١‏ '. 


)١(‏ ورد في (ط): «فإن كانت»2. 

(0) ورد في (ط): «نقلت»» ونحوه في (ي). 

(۳) «أشهر» لم يرد في (ط). 

(:) انظر: «فتح العزیز» .)٤٤١/۹(‏ 

(0) ورد فى (ط): «تشوق). 

030 ورد في (ط): «تطلب» . 

(۷) ورد في (طء ي): «مطلوينا». 

)۸( ل «فات الحيض». 

(4) ورد في (ط): «اقبله). ٠‏ 

)١(‏ ورد في (ط): «فلا ينقص»» ولم يرد فيه «الحكم». 
)١١(‏ وهذا القول هو أظهر الأقوال» كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (9/ 517)» = 


١5‏ كتاب العدد 








والغائقةة 1 جال اف ف اتناس لان الأجير فكت 
وحصل"(2 الحل؛ فلا ينظر إلى ما بعده. ويلتفت هذا على الخلاف فى 
المعضوب”" إذا حح عنه» ثُمّ زال العضب7"؛ نادرًا أنه هل يجب الاستئناف؟ 
النوع الثاني : 
وذلك فى: الصبية» والآيسة» وقد ذكرناه9». 
النوع الثالث: 





عدة الحامل 
وفيه فصلان: 
المَصْل" الأوّل: في شروطه 
ولا تنقضي العدة إلا بوضع حمل تام من الزوج. 
فهما شرطان: 
# الأول: أن يكون من الزوجء أو ممن منه العدة: 
فلو مات الصبي أو فسخ نكاحه» فولدت زوجته من الزنا؛ لم تنقض 


= فقال: الفرق بين ما إذا نكحت أو لم تنكح» وهذا أشبه بالرجحان على ما يدل عليه 
كلام أكثرهم» وفي «التهذيب»: أن الصحيح لزم الانتقال بكل حال. كذا في «روضة 
الطالبين» (۸/ ۳۷۳). 

(۱) ورد في (ط): «وقد حصل». 

(0) ورد في (): «المغضوب». والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(۳) ورد في (أ): «الغضب»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

O جر‎ 059 

6 «الفصل» لم يرد في (د» ط). 
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به العدة عندناء خلاقًا لأبي حنيفة (رحمه الله(" . 

وكذلك زوجة الممسوح» وكل ولد منفي عن الزوج قطعًا 

أما الحمل المنفي باللعان: فتنقضي العدة بوضعه؛ لأن القول في 
العدة قولهاء وهي تقول: إِلّه من الزوج 

فرعان: 

أحدهما: لو قال: إذا ولدت فأنت طالق؛ فولدت وشرعت في العدة» 
فأتت بولد آخر بعد ستة أشهر من الولادة الأولى ؛ ففي انقضاء العدة [به]!؛) 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تنقضي ؛ لأنّه منفي عن الزوج. 

والثاني: تنقضي؛ لأنَّه يحتمل أن يكون من وطء شبهة من الزوج بعد 
الولادة الأولى» فهو كالمنتفي باللعان. 

والثالث: أنها امع و سوه على ار لاود كاعري 
العدة» وإن كان القول قوله في نفي الولدء ولكن الاحتمال لا ينقطع به. 


)١(‏ قال السمرقندي في «تحفة الفقهاء» (۲/ :)۲٤١‏ وإذا مات الصبي عن امرأته» وهي 
حامل؛ فعدتها أن تضع حملها عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: عدتها 
أوئعة 0 والصحيح قولهما ؛ لظاهر قوله تعالى : لث الال أجَلْهُنَ أن 
يضَعْنَ لَه * [الطلاق: .]٤‏ أمًا إذا ظهر الحبل بعد موته؛ فعدتها بالشهورء 
كما E‏ السرخسي وغيره. هذاء وفصّل القول في المسألة الإمام السرخسي 
(رحمه الله) في «المبسوط» فليراجع  57/5(‏ 

(۲) ورد في (أ): «الممسوخ»ء والصحيح ما أثبتناه من (طء ي)» والممسوح هو فاقد 
الذكر والانثيين. 

(۳) كذا ذكره السرخسي في «المبسوط» (5/ 0)ء وانظر: «فتح العزیز» .)٤٤٤/۹(‏ 

)٤(‏ الزيادة من (طء ا 

(5) ورد في (طء ي): «كالمنفي2. 


4۲ كتاب العدد 








وإن لم تدّع؛ لم تنقض © 

الثاني: إذا نكح حاملًا من الزناء ثم طلّقها وهي ترى الأدوار وقلنا : 
إن دم الحامل دم فساد؛ فلا أثر له 

وإن قلنا : إِنَّه [دم] حيض؛ فهل تنقضي العدة؟ فيه وجهان: 

أحدهما : نعم ؛ لأن حمل الزنا لا يؤثر في العدة» فينظر إلى الأقراء . 

والثاني: لا؛ لأن الأقراء تؤثر حيث تدل على البراءة» وهذا لا يدل 
عليه» فعليها استئناف الأقراء بعد وضع الحمل. 

* الشرط الثاني: وضع الحمل التام: 

ويخرّج”؛) عليه ثلاث مسائل : 

إحداها: أنها لو كانت حاملا بتوأميه( “؛ لا تنقضي العدة بوضع 
الأول حتّى تضع الثاني . وأقضى.هدة بين التواضين فة اهزع فا جاو 
ذلك؛ فهو حمل آخر. 

الثانية : لو انفصل بعض الولدء لم تنقض العدة حنَّى ينفصل بكماله. 
وحكم المنفصل بعضه حكم الجنين في الغرّة» ونفي الإرث» وتسرية العتق 
إليه من الأم, وبقاء الرجعة» والعدة» والتبعية في الهبة والبيع وغيرهما'" . 


.)440 /9( انظر لمزيد من التفصيل والتوضيح: «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) الزيادة من (ط» ي). 

)۳( وهذا هو الأظهرء كما نص عليه الرافعي في في «فتح العزیز» (9/ 550). 

)€3 ورد في (أ» ي): : «اتحوم)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)0( ورد في (ط) : «بيومين) . 

© ورد في (أ» ي): «الأرش». والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

(۷) وردفي (أ): «وعسیرهما»» وورد في (ي): «وغيرها»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط) . 
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وعُزي إلى القفال أنه [فال]: إذا صرخ واستهل» فقد تيقَنَا وجوده؛ 
فله حكم المنفصلء إلا في العدة» فن براءة الرحم تحصل بانفصاله. 

الثالثة: لو أجهضت جنيئًا ظهر عليه التخطيط والصورة؛ فهو تام» 
وتنقضي به العدة» وإن كانت الصورة بحيث لا يدركها إلا القوابل. 

وإن كانت علقة؛ فلا حكم لها؛ إذ لا يتيقن أنَّه أصل الولد. وإن كان 
لحمًا ولم يظهر عليه تخطيط للقوابل؛ فقد نص الشافعي (رحمه الله) 
على انقضاء العدة» ونص على أن الاستيلاد لا يحصل بهء ولا غرّة فيه . 

فمنهم من قال: قولان, بالنقل والتخريج. 

ومنهم من فرق بينهماء بأن العدة في الكتاب تتعلق بوضع الحمل» 
وهذا حمل. والاستيلاد يتعلق بالولد» وهذا ليس بولد. والغرة بدل 
مولو واا لمق و ود 

المَصْلَ الثاني : في ظهور أثر الحمل 
وحقيقته بعد الاعتداد بالآقراء 

وفيه مسائل : 

* الأولى: المعتدة بالأقراء» إذا ارتابت وتومّمت حملا بعد تمام 
الآقراء : 

فإن كانت بحيث يحكم في الظاهر بأنها حامل؛ فيحرم عليها النكاح. 


ولو استشعرت ثقلا) وتوهّمت؛ فهي المرتابة. 


)١(‏ الزيادة من (د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «ولا غيره فيه»ء وفي (ط): «ولا عبرة به»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 
(۳) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» (۹/ .)٤٤۷‏ 

)2 ورد في (ط): «فعلا) . 


١5‏ كتاب العدد 








فلو نكحت قبل زوال الريبة؛ نص الشافعي (رحمه الله) في ١المختصر)("‏ : 
أن النكاح موقوف. ونصّ في موضع آخر: أله باطل . 

فمن أصحابنا من قطع بالصحة؛ إذ بان الحيال؛ لأنّه بني على 
سبب ظاهر وهو العدة» فلا أثر للتحريم بريبة لا أصل لها. 

ومنهم من قال: قولان. 

واختلفوا في أصلهء فقيل: إن أصله قَوْلَا وقفِ العقود» كما لو باع 
مال أبيه على ظن أنه حي فإذا هو ميت. 

وقيل: هذا فاسد؛ لأنّه غير مبني9© على أصل» بل مأخذه القولان 
في أن من شك في عدد الركعات بعد الفراغ هل يلزمه التدارك؟ 

وهذا القائل يفرّق بين إن شك قبل تمام الأقراء أو بعده» والقائل 
الأول لا يفرّق. 

* الثانية: إذا اعتدت بالأقراءء ولم تنكح. فأتت بولد لزمان 
يحتمل أن يكون من الزوج؛ ألحق به. 


)١(‏ «مختصر المزني» (ص8١5)»‏ ونحوه في «الأم»» ونصّه: ولا تنكح المرتابة من 
المطلقات» ولا المتوفى عنها زوجها من الحمل وإن أوفين عددهن؛ لأنهن لا يدرين 
ما عددهن» الحمل أو ما اعتدن به» وإن نكحن؛ لم نفسخ النكاح» ووقفناه. 
فإن برئن من الحمل؛ فالنكاح ثابت» وقد أسأن حين نكحن وهن مرتابات. وإن كان 
الحمل ؛ منعناهن الدخول» حتى يتبين أن ليس حمل . فإن وضعن؛ أبطلنا النكاح . 
وإن بان أن لا حمل؛ خلينا بينهن وبين الدخول. كتاب «الأم» .)٠٠١ /٠(‏ 

(0) ورد في (أ): «ادبار الحيال»» وفي (د): «ادمان الحيال»» وفي (ط): «اذ بيان 
الخيال»» والأولى والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(۳) ورد في (دء طء ي): «لأنه مبني» بالإثبات. 

() ورد في (ط): «أن يشك». 

)0 ورد في:(1): «أو لماء والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
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وأقصى مدة الحمل عند الشافعي (رحمه الله) : ربع سنين. وعند 
ف حنيفة (رحمه الله) : سنتان . والأربع تحسب من وقت الطلاق؛ إن 
كان اننا 

وإن كان رجعيًا؛ فقولان: 


أحدهما: من [وقت]9" الطلاق . 


والثاني: من وقت انقضاء العدة؛ لأن الرجعية في حكم زوجة)» 
تغل هذا الو انت برل لش مشر علا من بوقث الطلوى ؟ الخ :لان 
العدة يضور أن تطول وناغ المزة20 وتخ بكي و امال 


ومنهم من استعظم هذاء فقال: لا يزيد فى العدة على ثلاثة أشهر 
نضيفها إلى أربع سنين. فإنّه الغالب. إلا أن ما قاله لا ينفي الاحتمال» 
فلا وجه له. 


. 4م ء 0 5 
* الثالثة: إذا نكحت» ثم آتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من الأول 
ومن الثاني جميعًا؛ ألحق" بالثاني؛ لأن فراش الثاني ناسخ للأول0"؛ 


)١(‏ انظر لمعرفة مذهب الحنفية وأدلتهم: «البحر الرائق» /٤(‏ ۱۷۷)ء و«الهداية» 
(77/1"). و«بدائع الصنائع» »)١8/5(‏ و”تبيين الحقائق» (۳/ 40). 

(۲) الزيادة من (د» ط). 

(۳) وهذا هو الأصح كما ذكره صاحب «التهذيب»» ونقله عنه الرافعي في «فتح العزيز» 
(/0). 

2 ورد في (أ): «(رحه)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(5) ورد فى (ط): «لحق به». 

© ورد في (0: «العدة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

0 :ورد في (ط):“الحق»: 

(۸) في (ط): «ناسخ الأول». 


١5‏ كتاب العدد 








فلا سبيل إلى إبطال نكاح جرى على الصحة. أما إذا كان النكاح فاسدًا 
بأن جرى في أثناء العدةء بأن ظنٌ انقضاءها؛ فيعرض الولد على القائف؛ 
إن كلك كوطووسبهةة. ولا يدي إلى الال ا 

ثم الفراش الذي يبنى عليه احتمال الولد في النكاح الفاسد هو الوطء 
اوعجرا فيه ون الفا انال 4 ازول رلشقة بمعمزة 
العقد]. 

وكذلك الخلاف في انقطاع هذا الفراش: بالتفريق» أو بآخر وطأة؟ 
ويلتفت [هذا]!" على أن العدة هل تنقضي مع مجالسة الزوج زوجته؟ وعليه 
يخرّج: أن لحوق الولد في النكاح الفاسد هل يقف على الإقرار بالوطء؟ فإن 
أحوجناه إلى الإقرار بالوطء؛ فالظاهر أنه لا ينتفي بدعوى الاستبراء» بل 
الا و كلق" ؟ البمية.. 

# الرابعة: في النزاع : 

فلو قال: طلقت بعد الولادة» ولي الرجعة» فإنك معتدة؛ فقالت : 
بل طلقت قبل الولادة. فالقول قوله [فى]" وقت الطلاق» سواء كان وقت 
الولادة معيئا الا تان أو منهما. ولو اتفقا على وقت الطلاق» واختلفا 
في وقت الولادة؛ فالقول قولها؛ لأنها مؤتمنة على ما في رحمها. 
ولو اتفقا على الإشكال؛ فالأصل بقاء سلطان الرجعة واستمرار النكاح. 


.)555/9( كذا في «فتح العزيز»‎ )١( 

(۲) الزيادة من (د» ط). 

(۳) الزيادة من (د» ط). 

() ورد فى (ط): «(لا ينبغى). 

. «أنه» لم يرد في (ط).‎ )٥( 

(5) ورد في (أ): «بملك». والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
0" الريافة من رطب 
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وا جزمت الدعوى. فقال: لا" أدري ؛ فعليه أن يحلف جزمًاء أو تدكل 
حتى ترد اليمين عليها. ولو جزم الدعوى» وقالت: لا أدري ؛ فالزوج على 


لالالا 


(۱) ورد فى (ط): «فإن». 
(۲) ورد في (طء ي): «ولا). 


١ ۸‏ كتاب العدد 








ت 
البابُ الثّانى 





فى تداخل العدّتين عند تَعدّد سببه0© 


والسبب: إمَّا الوطءء وإمًا الطلاق. 


* أما الوطء : فتعدّده إِمَّا من شخصين » وإما من شخص واحد. 
۶ ع 2 ١‏ 
* أما من شخص واحد: فهو أن يطلقها ثم يطأها بالشبهة› فتتداخحل 
العدتان إذا اتفقتا . 


فإن7"' لم يكن إحبال وكانت من ذوات الأشهر أو الأقراء(2؛ فتعتد 


بثاذثة أشهر أوافلاثة أقراء فق ١‏ 


ي“ العدتان. ولو كان قد انقضى قرءان» 
فوطئها؛ استأنفت ثلاثة أقراء» واندرج” القرء الثالث( في القرء الأول 
7 ع 5 
حتى تتمادى الرجعة إلى انقضاء هذا القرء. ثم لا رجعة في القرأين الباقيين؛ 
لأنهما من الوطء بالشبهة . 
ومعنى التداخل : أن القرء الأول المشترك تأدّت به عدّتان. 
أما إذا اختلفت العدّتانء بأن كان إحداهما بالحمل؛ ففي تداخلهما 
وجهان مشهوران: 


)١(‏ ورد فى (د» ط): «سببهما). 

(؟) ورد ق (ط» ي) : «يأن» . 

(۳) ورد في (أ): «والأقراء». والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
)€( ورد في (ط): «(وتنقضي» . 

. ورد في (د) : «وليندرج»‎ (٥) 

0( ورد في (أ): «القرء الثاني»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي): 
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الحنامما :'العو| خا لطت يف0 
والثاني: لا؛ لأن الاندراج والتداخل يليق بالمتجانسات. 


فإن قلنا بالتداخل ؛ فسواء طرأ الحمل على الوطء»ء أو طرأ الوطء على 
الحمل ؛ فتتمادى الرجعة والعدة إلى وضع الحمل» وتنقضي [العدة]!" به. 

وإن قلنا: لا تتداخل ؛ ر فإن طرأ الوطء على الحمل؛ انقضت 
عدة الطلاق بالوضع» واتقطيث اة واا ق الاو بعدة الوط : 

وعلى هذاء لو كانت ترى الدم يام الحمل؛ قال القاضى والشيخ 
ا محمد: ا عدة الوطء إذا فلتا: 3 حيض » ويؤدي إلى 
انقضاء عدّتين مختلفتين فى زمان واحد؛ لجريان الصورتين. 

وعلّلوا بأن سبب لزوم الأقراء [مجرد التعيّدء ولا يشترط البراءة. 

وقال الشيخ أبو محمد: كونها في مظنة الدلالة على البراءة 
لا بذ منه4 إذ به يحصل التعبدء فلا بذ من استئئاف الأقراء]" بعد 
الوضع . 

أما إذا كانت حائلًا فى عدة الطلاق» فأحبلها بالوطء؛ انقطعت" عدة 


)١(‏ وهذا هو الأظهر والأصح.ء كما في «فتح العزيز» (559/94)» و«روضة الطالبين» 
(/ 8 ). 

(۲) الزيادة من (دء ط). 

(۳) ورد فى (ط): «بعده للوطء». 

0 زرا ل(به) . 

E (0)‏ «لا بذ من إذن يحصل». 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من (دء» طء ي). 

(۷) هكذا في (ق)» وهو الصحيح» أي: انقطعت الرجعة. وفي جميع النسخ: 
«انقطع» . 


16 كتاب العدد 





الطلاق؛ لأن الحبل أقوى. فإذا وضعت؛ رجعت إلى بقية عدة الطلاق"› 
ولتت الرجغة وسائر أ حكامها من الميراث وغيرة فى تلك البقية . 

وهل تثبت”* قبل الوضع؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنها ليست فى عدة الطلاق. 


والثاني: نعم ؛ لأنها تعرض للرجعة» وملتزمة لها في المستقبل» 
فتبعد الإبانة في الحال» ثُمّ العود إلى الرجعة. 


فعلى هذا لم يتغير بما طرأ إلا طول المدة» وإِلّا فهي رجعية على 
ثم مهما راجعها أو جدّد النكاح عليها؛ انقطعت العدتان جميعًا. 


# أما إذا كان من شخصين؛ بأن طلقهاء فوطئها بالشبهة غيره؛ 
لم تتداخل العدّتان عندناء خلافًا لأبي حنيفة (رحمه الله)20؛ لأن التعبّد 
في حق الزوج الف رسييو عون ها 


)١(‏ ورد فى (د): «الحمل». 

(۲) ورد ر (ط): «إلى عدة بقية الطلاق». 

)۳( ورد فى لط «(يثبت) . 

(6) ورد فى (ط): «یثہت». 

2( وهذا هو الأصح والأظهر كما في «فتح العزيز» (/ 509)؛ و«روضة الطالبين» (۸/ .)۳۸١‏ 

() مذهب الحنفية: أن العدتين من شخصين تتداخلان» قال الكاساني : «وصورة الجنسين 
المختلفين: المتوفى عنها زوجها إذا وطئت بشبهة تداخلت أيضّاء وتعتد بما رأته من 
الحيض في الأشهر من عدة الوطء عندنا . «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۹۰). 
وذكر السرخسي (رحمه الله) تداخل العدتين من شخصين» فقال: وإذا تزوجت 
المرأة المعتدة من الطلاق برجل» ودخل بهاء ففرق بينهما؛ فعليها عدة واحدة من 
الأول والآخر. . . «المبسوط» »)5١/5(‏ وانظر كذلك: «حاشية ابن عابدين» 
0١9/9‏ ). 

)۷( ورد في (ط): (فتعلد) . 
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* [ثم](" ينظر: فإن كانتا متفقتين يُنظرل": فإن سبق الطلاق الوطء ؛ 
استمرت عدة الزوج والرجعة إلى تمام ثلاثة أقراء» ثم بانت واستفتحت عدة 
الوطء» ولم يكن له تجديد النكاح بعد شروعها في عدة الشبهة. 

وهل له قبل ذلك إن كانت بائنة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نی ؛ لأنها من عدته . 

والثاني : لا؛ لأن لزوم العدة عن الشبهة كوجودها ؛ لاله لو نكحها لم يحل 
له وطؤها» والرجعة تحتمل ذلك» ولا يحتمله النكاح كما في المحرمة. 

* وأما إذا وطئت» فشرعت في العدة وطلقها؛ ففي الانتقال إلى عدة 
الطلاق وجهان: 

أحدهما : [أنها] تنتقل ؛ لأن عدة الطلاق أقوى" . 

والثاني: تستمر؛ لأن السابق أولى. 

فإن قلنا : بالانتقال؛ رجعت إلى بقية عدة الشبهة [عند تمام عدة النكاح . 

وإن قلنا: تستمر؛ استأنفت عدة النكاح بعد عدة الشبهة]“» وتثبت 
الرجعة؛ وفي ثبوتها قبل ذلك الخلاف السابق. 


)١(‏ الزيادة من (د» طء ي). 

(۲) ورد فى (طء ي): «نظر» . 

(۳) .ورد في (1):: «بالوطءة» والصحييح ما أثبتناه من (ظاء ي). 

(4) ورد فى (ط): «إذا». 

(0) وهذا 5 الأصح عند القفال والقاضي الروياني وصاحب التهذيب) . «فتح العزيز» 
(457/9). 

(5) الزيادة من (طء ي). 

(۷) وهذا مروي عن أبى إسحاق» وعند الأكثرين أنه الأظهرء كذا ذكره الرافعي في 
«فتح العزيز) ID‏ والنووي في «الروضة» .)۳۸١/۸(‏ 

EE a 2م‎ 4 


1۲ كتاب العدد 








أما إذا كانتا مختلفتين بأن كان إحداهما بالحمل؛ فعند هذا يبطل 
النظر إلى السبق» وتقدم عدة الحمل. 

* ثم النظر في : كيفية الرجعةء وانقطاع العدة. والانتقال [منهما. 
كما ذكرناه]1" فى العدتين المحتلفتين مى فصن وا حا يت فلا إنهينا 
لا يتداخلان. 

نعم» هذا يفارقه في ثلاثة أمور: 

ه الأول: أنه لو راجعهاء وكانت حاملًا من الأجنبي؛ لم يحل الوطء. 

فإن كانت حاملًا منه» وقد بقيت7" عليها عدة الوطء بالشبهة ؛ ففي جواز 
الوطء وجهان جاريان في وطء الحامل من النكاح بعد أن وطئت بالشبهة : 

أحدهما : الجواز”"؛ إذ ليست في عدة الشبهة ما لم تضع حمل الزوج. 

والثاني: لا؛ لوجوب العدة. 

ه الأمر' الثاني: أنها لو كانت ترى صورة الأقراء مع الحمل؛ 
فالمصير إلى انقضاء ا ا الشخص بعيد. وقيل: يطرد ذلك 
هاهنا كما في شخص واحد. 

« الأمر الثالث: أنه لو أراد أحدهما نكاحها وهي ملابسة عدة غيره؛ 
لم يجزء وإن كانت حاملًا من الزوج» فنكحها وهي متعرضة لعدة الشبهة 


EEN VG ESS a Ea 13 

(۲) ورد فى (د): «بقی». 

)۳( و هذا ا الرافعي في «فتح العزيز» (۹/ ٤٦٤)ء‏ 
والنووي في «الروضة» (۳۸۸/۸). 

() «الأمر» لم يرد في (ط). 

(0) ورد فى (ط): «أنه لو كانت صورة»» من غير «ترى). 

EET 003)‏ «كما من». 
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لكن بعد الوضع؛ فصحة النكاح تبنى7 على حل الوطء في مثل هذه الحالة . 

ومنهم من قال: وإن قلنا بالحلّ؛ فذلك في دوام النكاح. 

أما ابتداء النكاح لا يحل مع لزوم عدة الشبهة. 

هذا كله(" في عدة المسلمين). 

* أما الحربيون: فقد نص الشافعي (رحمه الله): أن الحربي إذا طلق 
زوجته» فوطئها حربي في نکاح» وطلقها؛ فلا يجمع عليها بين العدتين. 

فمن أصحابنا من قال: قولان. ووجه الفرق أن التعبّد في حق 
الحربئ لا يتأكدء فكأن أهل الحرب كلهم شخص” واحد» فتتداخل . 

ومنهم من قطع بالفرق» وفرّق بأن حق الحربي يتعرض للانقطاع 
بالاستيلاء» فاستيلاء7 الثاني يقطع حق الحربي الأول. 

فإن قيل: ما ذكرتموه في عدة الحمل إِنَّما يستقيم إذا عُلم أن الحمل 
من أحدهماء فإن احتمل أن يكون منهماء فكيف السبيل؟ 

قلنا: إذا وُضِعَ؛ عرض على القائف. فإذا ألحق بأحدهما؛ حكم 


بانقطاع عدته دون الثاني . 


2000 ورد في (ط): ااتنبني2. 
(۲) ورد في (أ): «فكذلك». والصحيح ما أثبتناه من (طء ي) بالهمز. 


)( ورد في (خ): «كلها». 


)٤(‏ ورد في (طء ي): «المسلم». 

(5) ورد في (طء د): اكشخص». 

)١(‏ ورد في (أ): «استيلاد» في الموضعين» والأولى ما أثبتناه من (طء ي) بالهمزء 
كن وردان لاط «فا لاستيلاء؟» . 


٤‏ كتاب العدد 








إن لم يكن قافتاو أشكل غليه؛ قف بان إحدى العذئين 
انقضت على الإبهام. 

* ويتصدَّى النظر في ثلاثة أمور: 

ه الأول: أن الرجعة إن" جوّزناها في حال ملابسة عدة الغير؛ فله 
الرجعة. وإن لم نجوّزها ؛ فعليه أن يراجع مرتين» مرة قبل وضع الحمل ومرة 
بعده. فلو اقتصر على إحداهما؛ لم نستفد به شيئًا؛ لتعارض الاحتمالين. 
إلا أن يقتصر على رجعة» فيوافقها إلحاق القائف؛ فتبين( صحته . 

وذكر الغراقيود وا ا الوفك" + كالتكاع. 

ه الثاني : تجديد" النكاح . ولا فائدة في نكاح واحد» فالا 
حلا مع الاحتمال. ولكن لو عقد قبل الوضع وبعده» فيه وجهان» ووجه 
المنع: أن النكاح لا يحتمل مثل هذا الوقف وإن احتملته الرجعة. 

« الثالث: النفقة إذا كانت بائنة» فإنّها تستحق على الزوجء إمَا 
للحمل وإمًا للحامل . فإن كان من الواطى بالشبهة؛ فتستحق عليه إن 
قلنا: إنها للحمل . وإن قلنا: للحامل؛ فلاء ولكن لا يطلب واحد منهما 
في الحال؛ للإشكال. 


)1١(‏ ورد فى (ط): «فإن». 

EE 

(۳) ورد فى (ط): «إذا». 

)©( ورد في (أ): «أحدهما» بصيغة المذكر» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
ره ورد فی (ط): «فتتبين . 

030 الى زلا «للوقف». 

(۷) ورد ۳ (ط): «تجددا. 

(۸) ورد 78 (ط): «أو للحامل» . 

(4) ورد في (ط): «وإن كان من الوطء». 
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فإن وضعت» وألحق القائف بالزوج؛ فلها طلب النفقة الماضية. وإن 
ألحق بالواطئ؛ لم يطالب؛ لأ ولق الف يك O E‏ 
عليه إلا نفقة الحمل . 


فروع [ستة]”"): 

* الأول: قال الأصحاب: لا تنقضي عدة الزوج إذا كان يعاشرها 
معاشرة الأزواج» وقال المحققون: هذا خارج عن القياس» فإن العدة 
لا تستدعي إلا انقضاء المدة مع عدم الوطء؛ ولذلك تنقضي عدتها وإن 
5 تعرف الطلاق والموت". ولم تات اداو زملارية المسكة: 
وقال القاضي: لا نص للشافعي (رحمه الله) على هذا. 

وأنا أقول: مخالطة البائن لا تمنعء فإنه" في حكم الزاني» 
ومخالطة الرجعية تمنع؛ لأن اعتدادها في صلب النكاح» فلا أقل من أن 
تعتضد”" بالاعتزال وترك المخالطة فعلا. وهذا“ وإن كان فيه فقهء 
فلا يخلو عن إشكال. 

ّم على هذا لا يشترط الوطءء ولا دوام المجالسة» ولكن المعتاد بين 
الأزواج. 


)1١(‏ ورد فى (ط): «وليس»). 

4909 الزيافة من لاد ل): 

(۳) ورد في (أ): «فالموت»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
)٤(‏ ورد في (ط): «ولم يأت»» وفي (د): «تأب». 

(0) ورد فى (ط): «الثانية». 

000 روطي رطا ي): «لأنه». 

)۷( ورد في (ط): انعيص». 

(4) ورد في (ط): «هذا» من غير واو. 

(4) ورد في (ط): «عن)2. 
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فإن طالة المفارقة ف جرت مجالسات فى آوفات مخفا 
فيحتمل أن تحسب أوقات المفارقة دون أوقات المخالطة» ويحتمل أن 
يقال: ينقطع ما مضی؛ وهو خبط وحيرة22» [فلا تفريع على مشكل]!". 

* الثاني : عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق أو الوطء؟ 

فيه قولان: 

فإن قلنا من الوطء؛ فلو اتفق أنه لم يطأها بعد ذلك مدة العدة؛ 
تين انقضاء العدة. وإذا وطتئها؛ انقطعت. 

إن قلا بالتفريق 400 فاا ميالاة بمخالطنه برد ذلك انه في سكم 
الرّاني» ولا“ أثر لمخالطة الزناة في العدة. وهذا يدل على أن مخالطة 
البائنة" مع العلم لا يؤثر» ومع الجهل يؤثر عند الأصحاب. 

ثم يحتمل أن يقال: المراد بالتفريق: انجلاء الشبهة. [ويحتمل أن 
DITE ET‏ ان والطاهرة اله E ET E‏ 
فالمخالطة بعده في حكم الزنا. 


00 ورد في (أ): «تجانسات»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «مختلسة». والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد فى (طء د): «ينقضى». 

)€( ورذ في( وجيرتا: وفي (د): «حرة»» وفي (ط): «جره»» والأولى ما أثبتناه من (ي) . 
(4) ما بين الحاصرتين سقط من (ي)» وورد في (ط): «التفريع على شكل». 
0ت ورد في (ط): «فتبين) . 

(۷) ورد في (ط): «بالتفرق». 

(۸) ورد فى (ط): «فلا». 

(4) رد ل «الثانية) . 

(۱۰) ود «بالجهد). والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (ي). 
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* الثالث: إذا نكح معتدة على ظَنّ الصحة» ووطئها؛ انقطع عدة 
النكاح بما طرأ. 

وفي وقت انقطاعه قولان: 

أحدهما : اموت العقد. 

والآخر: من وقت الوطء؛ لأن العقد فاسد'. 

فإن قلنا : ينقطع بالعقد؛ فلو لم تزف إلى الثاني؛ فالصحيح أنا نتبيّن!") 
أن العدة لم تنقطع؛ لأنّه مجرد لفظء وإِلّما ينقدح ذلك على قول إذا أفضى 


إلى الرّفاف . 
أما إذا أفضى إلى مخالطة وزفاف» ولكن انجلت الشبهة قبل الوطء؛ 


# الرابع : من نكح معتدة بالشبهة؛ لم تحرم عليه على التأبيد. وفيه قول 
قديم تقليدًا لمذهب عمر (رضي الله عنه): أنها تحر( ؛ للزجر عن استعجال 
الحل وخلط النسب. 

ثم لا يجري هذا القول في الڙاني؛ لاله لا يبغي الحلٌ. 

# الخامس: إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة» فتستأنف 
العدة أو ي فيه قولان مشهوران: 

أحدهما: البناء؛ كما إذا طلّقها طلقة بائنة2» ثم جدّد نكاحها بعد 


) 


ص 


) وهذا هو الأصح. كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (4/ »)٤۷١١‏ والنووي في 

.)۳۹٩ /۸( «الروضة»‎ 

(۲) ورد في (أ): «نبين»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)۳( قال الرافعي : وبه قال مالك. وعن أحمد روايتان» ومن الأصحاب من لم يجعل المنقول 
عن القديم قولًا للشافعي» وقال: إِنّه يحكي مذهب الغير . «فتح العزيز» (۹/ .)٤۷١‏ 

)٤(‏ ورد في (أ): «ثانية»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 


١ 0۸‏ كتاب العدد 





قرء» ثم طلّقها قبل المسيس؛ فإنَّه يكفيها قرءان» ولا تستحق إلا نصف 
المهرء خلافًا لأبي حنيفة (رحمه الله). 

والثاني : الاستعناف20, ا مردودة(" إلى نكاح جرى فيه وطء» 
بخلاف تجديد النكاح . 

أما إذا طلّقها قبل الرجعة؛ فقد قال الشافعي (رحمه الله): من [قال] 
يستأنف في تلك الصورة؛ يلزمه أن يستأنف هاهنا . 

فمنهم من قال: هو تفريع» فيخرّج هذا أيضًا على قولين. ومنهم من 
قطع بأنّه لا يستأنف ؛ لأن الطلاق الثاني تأكيد للأول"؛ فلا يقطع العدة. 

فإن قلنا بالاستئناف؟ فإن كانت حاملًا ؛ فيكفيها وضع الحمل؛ لأن 
هذه بقية تصلح لأن تكون عدة مستقلة. 

ولو زاجعهاء فوضعت» كم طلقها؟ استأنفت ثلاثة أقراء على قول 
الاستئناف . 

وعلى قول البناء وجهان: 

أحدهما : أنه لا عدة عليها ؛ إذ لا وجه [بعد الطلاق للاستئناف ولا 

والثاني: آنا نرجع إلى قول الاستئناف؛ [إذ لا سبيل إلى إسقاط 
حقهم] عند تعذر البثاء. 


.)٤۷۷ /9( وهذا هو القول الجديدء وبه قال أبو حنيفة» والمزني. «فتح العزيز»‎ )١( 
ورد في (ط): «لأنها مردودة».‎ 020 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «هذه). 

)2( و (أ): «تأكيد الأول». ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

000 ما بين الحاصرتين سقط من (أ. ي)» والزيادة من (د» ط). 

(۷) ما بين الحاصرتين سقط من (أ» ي)» والزيادة من (د» ط). 
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أما إذا راجع الحائل20 في الطهر الثالثء ثُمّ طلّقها: قال القفال: 


هذا كالمراجعة بعد تمام العدة؛ لأن بعض'( الطهر الثالث قرء كامل. 
وقال الشيخ أب اويل" سيد القرء هو البعضص الأخير المتصل 
بالحيض» وهذا جرى في النكاح» والنصف الأول لا يعتد به. 


وطلق 


* السادس: ا خالع زوجته بعد المسيس› ا نكاحهاء 
6 بعد المسيس ؛ لم يكن عليها إل عدة واحدة» ويندرج بقية الأولى 


تحت هذه. ولو مات» فهل تندرج تلك البقية تحت عدة الوفاة مع اختلااف 
نوع العدة؟ فيه وو 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 
030 


لالالا 


ورد في (ط): الرجع الحامل»» وفي (ي) : «راجع الحامل». 

ورد فى (ط): (بعد) . 

الزياكة عن 09 

«لو» لم يرد في (ط). 

ورد فى (طء د): «طلقها) . 

النض ابروا ی ورا وان ال تي «فتح العزيز» (9/ »)18١‏ 
و«الروضة» (۸/ ۳۹۷). 


احوووو ووو aa a r e ena‏ ر 


الفيجوينة: الاضدبده. .- 
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القسم الثاني من الكتاب 
في عدة الوفاة وحكم الشكنى 
وفيه بابان. 
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1۲ 








كتاب العدد 


الباثُ الأول 


في موجب العدة وقدرها و كيفيتها 





وفيه فصول(" : 
المَضْلَ الأوّل 


في الموجب والقدر'") 





فنقول: المتوفى عنها زوجها عليها عدة الوفاة» ممسوسة كانت 


ا ولھ کن وإن كانت ا فمهما وضعت حلت ولو في الساعة. 
ويحل لها ا الزوج عندنا0؟) بعد العدة» وبعد نکاح زوج اشن 


0010 
(۲) 
(۳) 
(4) 


ورد فى (ي): «فصلان» بدل «(فصول» . 

001000 «القدرة»). 

زرد «عمل). 

ها ماي الا راف 

وهو مذهب الأحناف كذلك» فقد قالوا: ولو مات رجل فى سفر ومعه نساء ليس 
معهن رجل» فإن كان فيهن امرأته؛ غسّلته؛ لأن أبا بكر (رضي الله عنه) أوصى إلى 
امرأته أسماء أن تغسّلهء وهكذا أبو موسى الأشعري (رضي الله عنهم)» وقالت 
عائشة (رضي الله عنها): «لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناء ما غسّل رسول الله ية 
إلا وخا حديث صحيح» رواه أبو داود في «سننه» كتاب الجنائز باب في 
ستر الميت عند غسله 2)3١5١(‏ وابن ماجه في «سننه» »)۱٤٩٤(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (09/7), وصخحه على شرط مسلم. انظر: «المبسوط» للسرخسي 
٩۰ /0‏ وابدائع الصنائع» ٠" /١(‏ 0 


ا ل #22 بي يبس سيق 
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وإن كانت حائلا؛ فتعتد أربعة أشهر وعشرًا . 


والأمة تعتد بشهرين وخمسة أيام» وتنقضي العدة وإن لم تحض في 
هذه المدة» خلاقًا لمالك (رحمه الله)؛ لأن الله تعالى لم يتعرض للحيض 


مع و النساء 20 


ومالك (رحمه الله) يقول: لا أقل من حيضة واحدة» أو وقوع الحيض 


المعتاد مرة أو مرات . 
فرع: 

لو طلق إحدى امرأتيه على الإبهام ومات قبل البيان؟ فعلى كل 
واحدة أربعة أشهر وعشر للاحتياط ؛ إن كانتا حائلتين غير مدخول بهما. 


وإن كانتا حاملتين؛ فعليهما التريّص إلى حين الوضع . 


= قال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج»: وهي تغسل زوجها بالإجماع» وإن 
انقضت عدتها وتزوجت (۱۲/۲). 
وانظر كذلك : «فتح العزیز» (9/ 487). 

)١(‏ ورد في (أ» ي): «حاملا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(۲) ورد فى (ط): «عشر). 

5 ف يدت ا لكيه فى فوا ون فيا القول مام ای ب سیف 
قال: إلا الأمة» فعدتها من الوفاة شهران وخمس ليال؛ إذا كانت ممن تحيض . 
فإن كانت ممن لم تحض أو يائسة من المحيض؛ فقد قال مالك: عدتها ثلاثة 
أشهرء قال أشهب: إلا أن يؤمن من مثلها الحمل» فتستبرأ بشهرين وخمس ليال. 
وروى ابن الموّاز عن مالك: أن عدة الأمة في الوفاة شهران وخمس ليال؛ إن مرّت 
في ذلك بوقت حيضتها فحاضت. وإذا لم يمرٌ بها وقت حيضتها؛ فعدتها ثلاثة 
أشهر. ولو مرّ عليها في الثلاثة الأشهر وقت الحيضة فلم تحض؛ رفعت إلى التسعة 
أشهر كالحرة» «المنتقى شرح الموطأ» (175/4). 
وانظر كذلك: «التاج والإكليل» .)٤۸۸/٥(‏ 
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[وإن كانتا حائلتين من ذوات الأشهر؛ فعليهما أربعة أشهر وعشر؛ 
إذ تنقضى الأشهر الثلاث أيضًا](" . 


[وإن كانتا" من ذوات الأقراء» فعلى كل واحدة](" الترئتص بأقصى 
Ea‏ 


ويكفي غير المدخول بها تريّص أربعة أشهر وعشر 
القَصل الثَّانى 
في المفقود زوجها 





فإن وصضل خبر موته ببيّلة؟ فعدّتها من وقت الموت عندن0© . 
وقال علي (رضي الله عنه) : من وقت بلوغ الخبر. 
وإن اندرس خبره وأثره» وغلب على الظنون موته؛ فقولان: 


الجديد: أنها زوجته إلى أن تقوم البينة بموته . وهو القياس؛ لأن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من (ط). 

)۲( وردت في (د): زيادة «حاملتين» . 

(۳) ما بين الحاصرتين لم يرد في (ي)» وإِنّما ورد فيها: «وإن دخل بإحداهما فعليها 
التربص». 

(5:) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزیز» (9/ 1487 - .)٤۸٤‏ 

(5) وبه قال الأئمة الآخرون كذلك. انظر: «المبسوط» للسرخسي »)۳١/١(‏ قال 
(رحمه الله): وإذا أتى المرأة خبر وفاة زوجها بعد ما مضت مدة العدة» فقد انقضت 
العدة» لما قلنا: إن المعتبر وقت موته لا وقت علمها به. 

(7) وهذا هو مذهب الأحناف (رحمهم الله)» وهو مذهب علي (رضي الله عنه)» فقد 
قال: «هذه امرأة ابتليت فلتصبر». انظر : «المبسوط» للسرخسى »)١/١١(‏ وانظر: 
«بدائع الصنائع» 5/50 ). ۰ 
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والثاني: أنها تتربص أربع سنين» ثُمّ تعتد بعد ذلك عدة الوفاة. 


وقد فة الشات وهاه ف عبن ری الله 0 


في القديمء ورجع عنه في الجديد وقال: لو قضى به قاض نقض 
ھاو ا ان له أن فلاا دوز اليه 


وقد طوّل الأصحاب في التفريع عليه» وقد ذكرناه في المذهب 
البسيط › فلا معنى له مع صحة الرجوع عنه. 

ثم على الجديد: فلها طلب النفقة من مال الزوج أبدّاء فإن تعذر كان 
لها طلب الفسخ بعذر" النفقة على أصمٌ القولين. 


)١(‏ الزيادة من (ي). 

(؟) «فيه» لم يرد في (د» ط). 

(۳) وهو مروي عن عثمان» وابن عباس (رضي الله عنهم)» وبه قال مالك» وأحمد 
(رحمهما الله) . 
روى الإمام مالك في «الموطأ» عن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) قال: «أيما امرأة دت زوجها فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر أربع 
سكن 1 ثم تعتد أربعة أشهر وعشرّاء ثُمّ تحل» (۲/ .)٥۷١‏ ورواه عنه البيهقي في 
«السنن الكبرى) (۷/ .)١5757 :٤٤٥‏ والدارقطنى فى «سننه» »)۳١١/۳(‏ 
وسعيد بن منصور في كتاب «السنن» (ص 459 : 0 كما رواه ابن أبي شيبة 
في «المصنف» بسنده عن جابر بن زيد قال: تذاكر ابن عباس» وابن عمر امرأة 
المفقود. فقالا جميعًا : «تربص أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء اررض أربعة 
أشهر وعشرًا. . .»2 .)١117/5(‏ 

(4) ورد في (أ» ي): «نقضت قضاه»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

.)١( ورد فى (ط): «وقد ذكرنا» من غير ضمير الغائب‎ )٥( 

© ورد فكو وال عا تحاط مو ی 
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المَصْلّ الثَّالث 
في الإحداد 





وذلك واجب فى عدة الوفاة» 0 واجب فى عدة الرجعية» وفى 


عدة البائنة قولان) . 


وفى المفسوخ نكاحها طريقان» منهم من قطع بأنها لا تجب كالمعتدة 
من شبهة» وكام الولد إذا مات عنها سيّدها . 
ووجه حداد المطلقة البائنة : القياس [على عدة الوفاة» ووجه الفرق أنها 
مجنو بالطاؤق» ر إنما يليق ا اداد بالسشعة ارتا :و لاصف 
وجوب الإحداد قول رسول الله َية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج» أربعة أشهر وعشرًا» . 
فأفاد هذا جواز الحداد ثلاثة أيام على الجملة» وتحريمه بعد الثلاث 
وبعد العدة ‏ ومعناه"2: ترك الزينة والتطيّب على قصد الحدادء وإلا فلا منْمَ 
عن ترك الزينة. 
)۱( ورد في (ط): «وغیر. 
)۲( القديم : وبه قال أبو حنيفة (رحمه اله): أنه يجب الإحداد؛ لأنها بائن معتدة عن نكاح» 
لأنها معتدة عن طلاق» فأشبهت الرجعية . انظر: «فتح العزيز» (4/ .)٤۹۲‏ 
(۳) ورد في (د): «مفجوعة). 
(:) ما بين الحاصرتين سقط من (أ)» والزيادة من (د» ط» ي). 
)٥(‏ رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الطلاق »٠۳۳١٤(‏ ١٠٥)ء‏ ومسلم في اصحيحه») 


كتاب الطلاق (585 21 .)۱٤۸۷‏ 
03 يريد: معنى التحريم بعد الثلاث والعدة» أي : سبب التحريم . 


و ا ا الماع ا 





فإن قيل : وما كيفية الحداد؟ 
قلنا: معناه: تك الترين والتطيب. والحداد من الحدٌ: وهو المنع. 


والتزين إِنّما يكون بالتنظيف27 والثياب والحلي . 
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ه أما التنظيف'' بالقَّلُم. والاستحدادء والغسلء وإزالة الوسخ: 


فلا يحرم. 


© وأما الثياب: فالنظر في: جنسها » ولونها. 
ما الجنس: فيحل كلها سوى الإبريسم؟؛ فيحل الخْرّ» والدّبيقت9, 


والكتان» وغيره مما يحل للرجالء وإتّما“ الإبريسم فإنما حل لها" لأجل 
التزين للرجال. 


2 


وإنما 


00 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 


030 
00 
(A) 


وقال العراقيون: الإبريسم في حقها كالقطن في حق الرجال“»› 
عليها ترك المصبوغات من الثياب. 
والأول أصحٌ . 


ورد فى (ط): «التنظف». 

ES‏ «الثبات». 

ور «التنظف». 

ورد في (ط): «فيحل لها كل ما سوى الإبريسم». 

قال ابن منظور: الدبيقى من دق ثياب مصرء معروفة» تنسب إلى دبيق. «لسان 
القرت؟ 6040 ` 

هكذا في سائر النسخ» ولعل الصحيح : «وأمًا). 

ورد في (ط): «وإثما الإبريسم هو الذي أحل لها». 

قال الرافعي: وأما الإبريسم فلم ينقل فيه نص الشافعي (رضي الله عنه) وهو عند 
معظم الأصحاب كالكتان وغيره» إذا لم تحدث فيه زينة» وذهب القفال إلى أنه 
يحرم عليها لبس الإبريسم» وإن كان المنسوج منه على لونه الأصلي» وقال: 
إن لبسه تزين» وهي ممنوعة في حالة الإحداد عن التزين» وهذا ما اختاره الإمام 
وأورده المتولي وصاحب الكتاب» وعلى هذاء فلا تلبس العتابي الذي غلب فيه 
الإبريسم. «فتح العزیز» (597/9). 


1۸ كتاب العدد 





« وأما الحلىّ: فيحرم ما هو من الذهب؛ لأنها خاصية النساء. 

والظاهر أنه( يحرم التحلي باللآلئ المجرّدة؛ لأنها للزينةء وأما“ 

© وأما المصبوغ للتزين› كالأحمر والأصفر والأخضر: فهو حرامء 
من القطن والكتان وغيره. 

وإنما © الأسود والأكهب الكدرء وما لا يتزين به؛ فهو جائز. 

ولا فرق بين أن يصبغ بعد النسج أو قبله. 

وخصص أبو إسحاق المروزي (رحمه الله) التحريم بالمصبوغ بعد 
ال 

© أما الثوب الخشن» إذا صبغ على خلاف العادة صبغ الزينة: حكى 
صاحب «التقريب» فيه Ee‏ ووجه المنع أله من البعد يظهر به الزينة. 

ه وأما“ الزينة في أثاث البيت والفرش: فلا يحرم" وإنَّما الحداد 


)١(‏ هكذا خصّه المؤلف (رحمه الله) بالذهب» بينما ذكر الرافعي أنَّه لا فرق بين 
أن يكون من ذهب أو فضة؛ لإطلاق الخبر حيث قال : «لا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشقة ولا الحلي»؛ وهذا ما أورده الأكثرون. «فتح العزیز» (9/ 515). 

(۲) ورد فى (ط): «أنه أيضًا». 

48 :ووه فى (ط) و 

(5) هذا ما ذكره الإمام» ولم يفرق الرافعي في الخاتم» وقال: فليس لها لبسه (أي الحلي)» 
يستوي فيه الخلخال» والسوار» والخاتم» وغيرها. انظر : «فتح العزيز» (9/ 195). 

(4) ورد في (طء ي): «وأما». 

5 “تاك ا :فاك "ابو اة اطا :رع اقب با ودل أنه :فاك فين 
حديث أم عطية: دإلّ ثوب عصب» على ما سبق» ومن قال بالظاهر احتج بأنّه قال : 
«لا تلبس المعصفر ولا الممشق» ولم يفصل. «فتح العزیز» (9/ 5914). 

(۷) ورد في 00: «قولان»» والصحيح ما أثبتناه من (خ» ط» ي). 

(۸) ورد في (أ): «فأما»» والأصح والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(9) ورد في (أ): «تحريم»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
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في بدنها( . 

« وأما الطيب7': فيحرم عليها ما يحرم على المخرم» ويحرم عليها 
أن تدّهن رأسها ولحيتها إن كانت لها لحية كالمحرم. 

ولا يحرم عليها أن تدهن:بدنها إن لم يكن فيه طيب(2» وَإِنّما يمنغ 
في الشعر. 

« وأما تصفيف الشعر وتجعيده بغير الدهن: ففيه تردد. 

© وأما الاكتحال: فقد قال الشافعى (رحمه الله): لا بأس بالإثمد؛ 
فاتفقوا على أله أراد به العربيات» فإنهن إلى السواد أميل» فلا يزينهنّ الإثمد. 

أما اليضاء: فلا يجوز ذلك لها إلا لعلّة المد . وعليها أن تكتحل ليلا 
وتمسح نهارّاء هكذا أمر رسول اله ل أم سلمة (رضي الله عنها)( إلا أن 
تحتاج إلى ذلك نهارًا أيضًا ؛ فيجوز› وعليها ملازمة المسكن إلا لحاحة. 


ولو تركت جميع ذلك عصت ربها وات ها 
لالالا 


(۱) ورد فى (ط): «يديها». 

زفق رز «التطيب» . 

)۳( ورد في (ط): «طلب» . 

)٤(‏ قال الرافعي: والظاهر عند الأكثرين أنَّه لا فرق بين البيضاء والسوداء وقالوا: 
أثر الكحل يظهر في بياض العين» ويدل عليه إطلاق الأخبار. «فتح العزيز» 
(9/ 4). 

)٥(‏ وهو قوله ية لها: «اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» رواه الإمام مالك في «الموطاً» 
.)١١67 ۲۲۹ :5948/5(‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى) (7/ ٤٤١‏ : 
»)۱٥۳۱٤ ۳‏ وقال: وهذان منقطعان» وقد رويا بإسناد موصول . 
وقد فصل الكلام في إسناد الحديث الإمام أبو عمر ابن عبد البرٌ في «التمهيد» = 


۱۷۰ كتاب العدد 








البابٌ الثاني 


في السك 





وفيه أربعة فصول : 
المَصْلَ الأول 
قد لي ل عند 5-5 هه آ1 0 ٠.‏ 
وتستحق: العطلقة الكعتدة يائنة كاف أو رجعية؟ لقوله هالن: 
«لا مهن من ر04 2 . 
ولا تستحق المعتدة عن وطء الشبهة› ونكاح فاسد» ولا المستولدة 
إذا عتقت؛ لأن الآية وردت في النكاح . 





نعم ٠‏ هل يجب في عذة الوفاة؟ 0 


= (2319/117؛ ومال إلى تحسينه نظرًا إلى طرقه المتعددة» كذا نقله عنه ابن القيم في 
«زاد المعاد». 
وانظر كذلك: «التلخيص الحبیر» (۳/ ۲۳۹: 2)١5141/‏ ورواه الإمام أبو داود في 
«سننه» بلفظ : «وتنزعينه بالنهار» كتاب الطلاق .)۲٠٠٠١(‏ والطبراني في «المعجم 
الکبیر» .)1١١5 :٤1۹/۲۳(‏ 

.١ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(0؟) وقد نقل الرافعي عن مذهب الإمام أحمد أنه قال: لا سكنى للبائنة» وروى 
أبو سليمان الخظابي عنه موافقة الجمهور. «فتح العزيز) (891//9). 

(*) أحدهماء وبه قال أبو حنيفة واختاره المزني: المنع؛ لأنه لا نفقة لها. وإن كانت 
حاملًا؛ فلا سكنى لها كالموطوءة بالشبهة» ويروى أن عليًا (رضي الله عنه) نقل - 
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وفي عدة 0 انفساخ النكاح طريقان: 

منهم من قال: قولان. 

ومنهم من قطع بأنها لا تستحق إن كان الفسخ منها بعيبه"» 
ار هاه أوكاق م ولک نها > اوها يكؤن سيت متها أن ما رة 


به الزوج كردّته وإسلامه» ففيه قولان. 


ومأخذ التردد: أن الآية وردت في فراق الطلاق» وهذا فوووا قي 


أن 0 0 والفسخ هل هو في معناه؟ لأن إيجاب السكنى بعد البينونة 


وأما الصغيرة التي لا تحتمل الجماع؛ ففي سكناها من الخلاف 
ما في نفقتها في صلب( النكاح» وكذلك الأمة إذا طلقت. 


= ابنته أم كلثوم بعدما استشهد عمر (رضي الله عنه) بسبع ليال. 
والثاني : تستحق. وبه قال مالك» وأحمدء لما روي أن فريعة بنت مالك أخت 
ا سعيد الخدري قتل زوجهاء فسألت رسول الله بي أن ترجع إلى أهلهاء 
وقالت: إن زوجي لم يتركني في منزل يملكه! فأذن لها في الرجوع» قالت: 
فانصرفتٌ حى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجدء دعاني فقال: امكثي في بيتك 
حتَّى يبلغ الكتاب أجله ؛ قالخ ا شه فشا 0 
والأصح من القولين على ما ذكره منصور التميمي في «المستعمل»» وصاحب 
الكتاب في «الخلاصة»: أنه لا سكنى لها. ومقابله عند الشيخ أبي حامدء 
والعراقيين» وتابعهم القاضي الروياني» وغيره. «فتح العزیز» .)٤۹۸ ٤۹۷ /٩(‏ 

)١(‏ «بعد) لم يرد في (د» ط). 

ورد في (أ» ي): «بعينه»» والصحيح ما أثبتناه . 

(۳) ورد في (أ» ي): «بعينها»» والصحيح ما أثبتناه. 

(5) ورد في (أ): «تردد»» وفي (ط): «وهذه ترد»» والصحيح ما أثبتناه من (ي) . 

. ورد في (ط): «(سكنها)‎ (٥) 

0( ورد في (ط) : «طلب» . 


V۲‏ كتاب العدد 








فإن قلنا: الزوج يستحق تعيين المسكن في صلب النكاح؛ فعليها 
ملازمة المسكن بعد النكاح. 

وإن قلنا: إن السيد يبوّئها”" بِيئَاء وطلقت في ذلك البيت؛ فالظاهر 
ا لا يلزمها ملازمة المسكن؛ لأن العدة تلتفت على النكاح. 

وق توي للك 

ثم إذ أوجبنا ملازمة المسكن“» ففي وجوب لزوم السكنى على 
الزوج [خلاف]» يلتفت على النفقة في صلب النكاح؛ فحيث كان 
تجب النفقة» تجب السكنى بعد الطلاق. 

أما الناشزة: إذا طلقت في دوام النشوز: 

قال القاضي : ١لا‏ سكنى لها؛ إذ" لم يكن لها نفقة». وهذا فيه نظر؛ 
لأنها إن طلقها”" في مسكن النكاح» فيجب عليها شرعًا لزوم المسكن. 
فإن أطاعت في ذلك» فبالحري' أن تستحق السكنى . 


)١(‏ ورد في (ي): «وإن». 

(۲) ورد 7 (أ): «بيوتها»» وفي (ط): «يبوتهما»؛ والأولى ما أثبتناه من (ي). 
)۳( «أنها» : لم يرد في (ط). 

)٤(‏ ورد في (ط): «ملازمة المسكن بعد التكاح». 

. الزيادة من (د» ط). وفي (ي) غير واضح‎ )٥( 

(5) ورد فى (ط): «طلب». 

(۷) ورد 7 (أ ي): «إذا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط) . 

0 ورا ق 

)6 اشوا لم رد ل 

6 وود «فالتحري»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي) . 
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المَصْل الثاني 
في أحوال المعتدةء 
وهل بباح لها" مفارقة المسكن 





فنقول: يجب عليها لزوم المسكن حقًا لله تعالى» فلا يسقط برضا( 
الزوج. وإنّما يباح الخروج بعذر ظاهر. 

* والأعذار على ثلاث مراتب: 

* الأولى: ما يرجع إلى طلب الزيادة: 

كزيارة» وعمارة» واستنماء مال» وتعجيل حجٌ الإسلام. ولا يجوز 
الخروج لمثل ذلك. 

# الثانية : ما ينتهي إلى حدّ الضرورة!) : 

كوجوب الهجرة» والتمكين من إقامة الحدّ» أو خافت على زوجها 
أو مالها؛ لأن الموضع غير حصين» أو كات تعاذى اساي 
أو تؤذيهن. وكل ذلك تسليط”" على الانتقال؛ لأن هذه المهمّات أقوى في 
الشرع من لزوم المسكن في العدة. 


(۱) ورد في (ط): «المعتدة التي يباح لها)» وفي (ي): «المعتدة يباح لها» من غير 
«هل»» و«التى)». 

(۲) ورد فی 2 1 «برضاء»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

() ورد في (أ): «وعمادة واسعمما مال»» والصحيح ما أثيتناه من (طء ي). 

(4) ورد فى (أ): «إلى هذا لضرورة». 

)0( 5 (أ» ط): «تنادي بإحمائها»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

03 ورد في (ط» ي): «يسلط)2. 


V€‏ كتاب العدد 








# الثالثة: ما ينتهى إلى حد الحاجة: 

كالخروج للطعام والشراب» أو تدارك مال أخبرت بأنَّه أشرف على 
الضياع . فذلك أيضًا رخصة في الخروج في حق من لا كافل لهاء ونحو() 
ذلك» وإن292) كان [هذا]'" العذر نادرّاء وكذلك حكم ملازمة المنزل في 
امقر إذا كانوا سجرن وسافروة اعتيادّاء فلها المسافرة معهم. 

ومهما خرجت لحاجة» فينبغي أن تخرج بالنهار؛ لأن الليل مظنّة 





الافات. 
المَصْل الثَّالث 
فيما يجب على الزوج 
وفيه مسائل : 


# الأولى: 

إذا كانت الدّار مملوكة [للزوج] ؛ لم يجز له إزعاجهاء ولا يجوز 
له مداخلتها؛ لتحريم الخلوة» إلا في موضعين: 

أحدهما : أن تكون هي في حجرة مفردة بالمرافق» وعليها باب . فإن) 
لم يكن عليها ا ا [واحد] - كالمطبخ والمستراح في 


0 ورد في (د» ط): «ويجوزا. 

() ورد في (طء ي): «فإن». 

(9) الزيادة فى (ط). 

(5) ورد فى (0: «كان». والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(1)6البيافة فى لاذه 1412 

ET (7)‏ «وإن». 

Ty (¥)‏ ط): «كانت). 

)۸( وای ل بر ي طب ي). 
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الدار_-؛ لم تجز المداخلة؛ لأن التواردا"' على المرافق يفضي إلى الخلوة. 
وكذلك(" تحرم المداخلة وإن(" كانت الدار فيحاءء اعون" ل سمال 
المرافق» ولم يحجب الباب. 
الثاني : أن يكون معها في الدار مَحْرّم لها؛ فلا خلوة» وكذلك إن 
كان مع الرجل زوجة أخرى» أو جارية» أو مَحْرّم له. 
ولو كان معها أجنبية» أو معتدة» أخرى» فهل يمنع ذلك الخلوة؟ فيه 
5و1" ؟.ماخةة أن الو المتفردات مل لين الشف عده الأمن بغير 


e 
ولو استخلى رجلان بامرأة فهو مَحَرّم» وليس ذلك كاستخلاء رجل‎ 
بامراتين‎ 


والوجه أن يقال: إن كان ممن يحتشم› أو يخاف من جانبه حكاية 
ما يجري من فجور إن كان» فهو مانع للخلوة» وإِلّا فلا . 


)001 ورذ فى :110 «النوادر»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد في (): «ولذلك»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(9) ورد في (ي): «فإن». 

(:) ورد فى (ط): «منهما». 

(0) ورد في (ط): «ولم تحجب»» من غير كلمة «الباب». 

() ورد في (ط): «الثانية». 

00 قال الرافعي: وهو كخلاف سبق في أن المرأة هل يلزمها الخروج للحج مع المرأة 
الواحدة؟ والظاهر هناك أله لا يلزم» والجواب في «الشامل» وغيره هاهنا أنّه يكفي 
خضو ر المراة الو اة إذا كانت فة ويجود آن يرق ينها بالسشروما'قيد من 
الأخطار. «فتح العزيز» .)١٠١ - ١١۳/۹(‏ 

(۸) ورد في (أ): «المتفردات»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(9) انظر لمزيد من التفصيل: «روضة الطالبين» (۳/ .)٩‏ و«فتح العزیز» (015/9). 

.)014 /9( انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزیز»‎ )٠١( 


۱1۷٦‏ كتاب العدد 








لو أراد الزوج بيع الدار» وعدّتها بالحمل أو الأقراء؛ لم ينعقد؛ لأن 
المنفعة مستحقة لهاء وآخر المدة غير معلوم» ولو كانت من ذوات 
الاه فهو كبيع الدار المستأجرةء إلا إذا كان يتوقع طريان الحيض 
في الأشهر؛ ففيه طريقان: 

منهم: من لم يلتفت7" إلى ذلك بناء على الحال. 

ومنهم : من منع البيع ؛ لتوقع ذلك. 

فإن صضص شهدا وطرا" القن كان كما ل اعات اكه 
بالمبيع 20 وقد ذكرناه في البيع . 

# المسألة الثانية: 

إذا كانت الدار مستعارة؛ فعليها الملازمة إلى أن يرجع المعير. 
فإن رجع؛ فعلى الزوج أن يسلم إليها دارًا تليق بهاء ويبذل الأجرة إن 
لم يجد بعارية» وكذلك إذا انتهت مدة الإجارة. 

فإن مسّت الحاجة إلى الأجرة فأفلس” الزوج؛ ضاربت الغرماء 
بأجرة"'" ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر. 

وإن كانت من ذوات الأقراء وعادتها مختلفة؛ ضاربت بالأقل. 

وإن كانت مستقيمة؛ فمقدار العادة على الأصحٌ. 


(1) ورد فى (ط): «طرآن». 

(؟) ورد في (ط): «منهم من يلتفت» بالإثبات. 
(9) ورد في (ط): «فطرأ». 

)٤(‏ ورد في (ط): «بالبيع». 

(4) ورد في (طء ي): «وأفلس». 

»( ورد في (ط): «بالأجرة» . 
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وفيه وجه : أنها بالأقل(©. وهو ضعيف؛ لأن حصتها لا تسل 
إليهاء وما بخص الغرماء يسلم إليهم» فالاحتياط لجانبها أولى. 

رلك الخال ارت لعنام تفي انهو إن الزياوة على نالك 
نادر» فلا 0 

هذا إذا كان الزوج حاضرًاء فإن" كان غائبًا؛ استقرض القاضي 
عله . 


فإن استأجرت من مالها بغير إذن القاضي؛ ففي رجوعها على الزوج 
كف 


ولا خلاف في أنها لو كانت في دار مملوكة '» فلا تباع لحق الغرماء ؛ 
لأنها كالمرهونة"'؛ فلا يخرج منها بحال. 


)۱( «وجه» سقط من (ط). 

0( ورد في (أ): «بالأقراء»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد في (أء ي): «لا يسلمها»ء والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(4) ورد في (ي): «والاحتياط». 

)0( ووه في (): «فصارب»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) ورد في (ي): «فلم يعتبر»". 

0307 «الزوج» سقط من (ي). 

(6) ورد في (ي): «وإن». 

(9) قال الرافعي: إذا كان الزوج غائبًا فطلّقها وهي في دار بملك أو إجارة؛ اعتدت 
فيه. فإن لم يكن له مسكن وكان له مال؛ فيكتري الحاكم من ماله مسكنًا تعتد فيه 
إن لم تجد من يتطوع به. وإن لم يكن له مال؛ فيستقرض عليه ويكتري به» فإذا 
رجع قضاه. «فتح العزیز» (019/9). 

000 وإن لم تستأذن الحاكم؛ نُظر: إن قدرت على الاستئذان؛ لم ترجع. وإن لم تقدر 
ولم تُشهد؛ فكذلك. وإن أشهدت؛ فأصمٌ الوجهين الرجوع . «فتح العزيز» (019/9). 

)١١(‏ «مملوكة» سقط من (ي). 

() ورد في (ط): «كالموهوية». 


,> كتاب العدد 





* المسألة الثالثة : 

إذا أسكنها في النكاح مسكنًا ضيًا('' لا يليق بهاء ورضيتء وطلّقها0؛ 
فوا أن لتقي ف ال وط سكا لا 0 

وكذلك لو أسكنها ذارًا فيحاء» فله أن يتقلها بعد الطلاق إلى 
موضع لائق بها . 
النكاح حتّى لا يطول ترددها في الخروج . 

زا و ی و ق جياهن اللدة: 


# المسألة الرابعة(: 
إن ألزمنا" السكنى في عدة الوفاة؛ فهي من التركة. 
فإن لم يكن وتبرّع به الوارث» وأراد إسكانها؛ كان له ذلك . 
وإن قلنا: لا تستحق؛ فلو رضي الوارث بملازمة مسكن النكاح؛ 
فالظاهر أنه يجب غلا ذلك طا 
وقيل: إن كانت مشغولة الرحم» أو متوهمة الشغل؛ فله ذلك مطلقًا(")؛ 
لأجل صيانة الماء. 


)۱( ورد في (ط): «ضعيمًا» . 

(۲) ورد فى (ط): «فطلقها» . 

(۳) ورد في (أ): «لإيفائها»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(6) ورد في (أ): «فتحا»» وفي (ط): «فسيًا»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 
(5) ورد في (ي): «الخامسة» أي: أن نسخة (ي) لم تذكر المسألة. 

(5) ورد فى (ط): «ألزمت». 

0 شقا شق عن رط : 
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وإن لم تكن ممسوسة؛ فلا يلزمها ذلك» بل يجب عليها ملازمة 


أي مسک' شاء ت () 8 


ثم هذا التعيين للوارث» وليس للسلطان ذلك. 
القضل الرّابع 
في بيان مسكن النكاح 





وفيه مسائل : 
3% الأولى: 
إذا أذن لها في الانتقال إلى دار أخرى» ثم طلّقها قبل الانتقال؛ 


لازمت المسكن الأول. وإن طلّق بعد الانتقال؛ لازمت المسكن الثاني . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


والعبرة في الانتقال ببدنها . 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): العبرة بنقل الأمتعة. 

وإن صادفها الطلاق في الطريق ؛ فثلاثة أوجه: 
أحدها: ترجيح الأول؛ استصحابًا . 

والثاني: ترجيح الثاني ؛ لأنها انتقلت عن الأول. 


ورد فى (ط): «إن). 

«يجب) سقط من (ط› ي). 

ورد في (أ): «بثبات»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

ورد فى (ط): «العبرة بالانتقال بيديها». 

وهذا هو الأصحء قال الرافعي: وأصحّهماء ويحكى عن نصّه (رضي الله عنه) في 
«الآم»» وبه قال أبو إسحاق: أنها تعتد في المسكن الثاني ؛ لأنها مأمورة بالمقام 
فيه مهنو عة من غيرة. 

وهناك وجه آخر نقله الرافعي عن «البحر» وهو: «أن يعتبر القرب» فإن كانت إلى 
المسكن الأول أقرب؛ عادت إليه» واعتدت فيه. وإن كانت إلى الثاني أقرب؛ 
مضت إليه» . «فتح العزيز» (9/ ١١‏ ه). 

ورد في (أ): «إلى»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


م١‏ كتاب العدد 





والثالت: اها تفز نينا للسارض:. 

وكذا الكلام فيما إذا أذن لها في الانتقال إلى بلدة أخرى» ففي جواز 
الانضراف خلاف. 

*# الثانية : 

لوار جت إلى مشر اده خطلقيا ونه ارعان اليلد" ليس 
عليها الانصراف؛ لأن إبطال أهبة سفرها إضرار. 

فإن فارقت المنزل دون البلد؛ فوجهان: 

أحدهما: يجب الانصراف0")؛ لأنها بعد لم تنقطع عن الوط . 

والثاني: لا؛ لأن ذلك إضرار بإبطال الأهبة. 

ولا خلاف في أن لها الانصراف. 

ثم إذا مضت لوجههاء فلها التوقف إلى إنجاز حاجتهاء وعليها الرجوع 
لملازمة المسكن بقية مدة العدة إن كان يتوقع البلوغ. وإن لم يتوقع» ولكن 
بقي من العدة مدة تنقضي في الطريق ؛ ففي وجوب الانصراف خلاف. 

والظاهر: أنه لا يجبء ولا" فائدة فيه» ولا يكلّفها التقدم على 
الرفقة لأجل ذلك» وإن انقضت حاجتها قبل ثلاثة أيام؛ جاز لها استكمال 
الثلاث؛ لأنها مدة مكث المسافر شرعًا . 


.)٠٠١/۹( انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزیز»‎ )١( 

(۲) وهذا هو ظاهر النص» واختيار الإصطخري عن ابن أبي هريرة. «فتح العزيز) 
(9/؟ ١0‏ ه). 

زهرة ورد في (ط): «الوطء» . 

(4) ورد فى (دء ط): «لأن ذلك إبطال». 

)2 نل ط): «قبل». 

000 0 «إذ لا». 
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a 1 
: الثالثة‎ 6 


ما ذكرناه في سفر تجارة أو مهم . فإن كان سفر نزهة» أو ما 
لا مُهمّ فيه» وقد أذن لها عشرة ة أيام مثلاء > فطلقها في أثناء المدة» ففي 


7 


جواز استيفاء(" المدة قولان29». ويجري القولان في وجوب الانصراف 
إن طلّقها في الطريق» وهكذا” في المدة الزائدة على حاجة التجارة في 
شقر التجارة» لاله لين قي سي 29+ ولكن :انض الآذن إلى أهية السفر 
فاحتمل أن يقال: في المنع إضرار. 

ولو" أذن لها في الاعتكاف عشرة أيام» فطلّقها قبل المدة؛ فإن قلنا : 
لو خرجت بمثل هذا العذر 'ء جاز البناء على الاعتكاف المنذور؛ فعليها 
الخروج وإن كان الاعتكاف منذورًا ؛ لأنَّه لا ضرر '» وإنّما هو مجرّد إذن» 


2020 ورد في (أ): المهتم ا والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(؟) قوله: «فإن کان» لم يرد في (ط). 

(۳) ورد في (ط): «جواز الاستيفاء» 

(:) أحدهما: أن الحكم كذلك» أي: لم تقم أكثر مدة المسافرين؛ لأنها ليست منتقلة 
إليه» وقد بطل حكم إذنه بزوال ملكه عنها . 
وأصخهما» وهو اختيار المزنى: أن لها استيفاء تلك المدة منه» كما يجوز في سفر 
OE‏ انهاه الجا للإذن فيه» وكما أنه إذا أذن في هر القلة تيع 
وتعتد هناك. ولا يقال: زال الإذن بزوال الملك. «فتح العزیز» (9/ 507). 

(5) ورد فى (طء د): «وکذا». 

)7( و ي): «وكذا». 

)۷( وردفي: (): «مهتم». 

(۸) ورد في (أ): «في»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(9) ورد فى (ط): «فلوا). 

E )۱۰(‏ «القدر». 

. (ضررا)‎ E 22010 


١ AY‏ کتاب العدد 





فهو كما لو أذن لها في المقام في دار أخرى عشرة أيام» فطلاقها يبطل ذلك 
ان 

وإن قلنا: إن الاعتكاف يبطل؛ فيكون فيه إضرار» كما في أهبة 
السفر. 

ولا خلاف في أنها لو خرجت مع الزوج» فطلقها في الطريق؛ لزمها 
الانصراف؛ لأنها خرجت بأهبة الزوج» فلا تبطل عليها أهبتهاء والخروج 
لغرضن الشجارة غير جاتر لأثه طلي:زيادةء وإنما بجاز فى الدوام 
للضرار في فوات الأهبة. 

# الرابعة : 

إذا أذن لها في الإحرام وطلقها" قبل الإحرام؛ لم تحرم. 

وإن كان بعد الإحرام» وكان بعمرة يمكن تأخيرها؛ ففي وجوب 
التأخير وجهان» ولعلٌ الأصحٌ: جواز الخروج؛ لأن في مصابرة الإحرام 


E 


(6) 


# الخامسة: 

منزل البدوية كمسكن البلدية. لكن» إن رحلوا بجُملتهم" ؛ فلها 
الرحيل . 

وإن رحل غير أهلها؛ فعليها المقام. 


)١(‏ ورد في (أ): «فإن»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(۲( ورد في (ط): «وإنما جاز ذلك». 

(۳) ورد في (ط): «فطلقها» . 

)٤(‏ ورد في (ي): «جواز». 

(4») ورد في (ي): «ضرارًا». 

030 ورد في (ط» د): «ارتحلوا». 


)۷( ورد فی (): اإبحملهم»» وفي (ط): «عملتهم»» والصحيح ما أثتناه من (ي). 
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فإن رحل أهلها وهي آمنة في المقام؛ ففيه وجهان!", وهو راجع 
[إلى]" أن ضرر مفارقة الأهل هل يعتبر؟ 

ولو كانوا يرجعون على قرب؛ فعليها المقام؛ إذ لا ضرر. 

ولو ارتحلت معهم» فأرادت المقام بقرية في الطريق ؛ جازء فإنَّ ذلك 
أحسن من السفرء بخلاف المأذونة في السفرء فإنَّ رجوعها إلى الوطن 
أولى من الإقامة في قرية. 

# السادسة : 


إذا صادفها الطلاق في دار أخرى أو بلدة أخرى. فقال: ارجعى؛ 


- 


فقالت: طلّقت بعد الإذن في النقلة؛ فأنكر الزوج الإذن؛ نقل عن الشافعي 
(رحمه الله): أن القول قوله؛ وهو القياس. ولكن نقل أنه إن كان النزاع 
مع الورثة؛ فالقول قولها'". 


(1)" أحدهما؛ أنه لين لها الارتحال» وتعتد هناك لتيشره. .واصكهما : أنها تخیر بين أن 
تقيم وبين أن ترتحل؛ لأن مفارقة الأهل عسيرة موحشة. 
ولو هرب أهلها خوفًا من عدوء ولم ينتقلواء ولم يكن لها خوف؛ لم يجز لها 
الارتحال. 
«فتح العزيز» (9/ ه٠ه.‏ 50)» وانظر: «روضة الطالبين» (۸/ 51). 

(۲) الزيادة من (ط»› ي). 

(۳) قال الرافعي: ففي من يصدّق؟ أي : الزوج أو الزوجة؟ فيه اختلاف نص» وفي 
كيفية النصين طريقان للأصحاب: أحدهماء وهو الذي أورده الشيخان صاحب 
«التهذيب» وإبراهيم المروزي» وحكاه الصيدلاني عن القمّال: أن النصّ في صورة 
اختلاف الزوجين أن القول قولهاء وهو ظاهر كلامه في «المختصراء ونصٌ فيما إذا 
خرجت بالإذن» ومات الزوج» وجرى هذا الخلاف بين وارثه وبينها: أن القول 
قول الوارث» وربّما نسب ذلك إلى رواية المزني في «الجامع الكبير». 
«فتح العزيز» (9//ا١‏ ه). 
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وإلى الفرق ذهب أبو حنيفة (رحمه الله) وابن سريج» وكأنّ كونها في 
غير مسكن النكاح يشهد لها على الورثة لا على الزوج. 

ومن أصحابنا من جعل المسألتين على قول" » ومنهم من جعلها 
على حالين. 

فنقول0: إِنَّما جعل القول قوله إذا كان النزاع في أصل اللفظء 
وإن كان في معنى اللفظء بأن قالت: أردت بالإذن النقلة؛ وقال: 
بل النزهة؛ فالظاهر : تصديقهاء فيقبل قولها . 

لالالا 


)1( ورد في (ط): «الزوج». 

(۲) ورد في (ط): «قولین» . 

زهرة ورد في (طء د): «فقال». 

(:) ورد في (أ): «فإن»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي): 
(6) انظر: «روضة الطالبين» .)5١5/4(‏ 
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القسم الثالث من الكتاب 
[في الاستبراء“ بسبب ملك اليمين 





وفيه ثلاثة فصو كن" 


د 7 2 
2 و7 د 


00 U0 


© ا ي ومن التخلض د وى ل طت ارا 
وفي الاصطلاح: التربص الواجب على كاملة الرق يسبب تجديد ملك أو زوال 
فراش» مقدرًا بأقل ما يدل على البراءة. «التعاريف» (ص04). 
وقال ابن منظور فى «لسان العرب»: والاستبراء: أن يستبرئ الرجل جارية 
فلا يما عيض عع هة لم تطهرة وكلالك إذا نیام لم يطاها سل 
يستبرئها بحيضة» ومعناه: طلب براءتها من الحمل. «لسان العرب» .)١۳/١(‏ 
وانظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١١١/١(‏ 

زفق ما بين الحاصرتين سقط من (ي). 


141 كتاب العدد 








َال 8 1 الأوّل]20 
فى قدر الاستبراء وشرطه وحكمه 





أما قدره 
فهو قّرء واحد؛ لأنّه نادى منادي رسول الله ية بعد سبي أوطاس: 
ألا لا توطأ حامل حتّى تضع. ولا حائل حنَّى تحيض)(". 
* وللمستيرأة ثلاثة أحوال: 
* أحدها: أن تكون من ذوات الأقراء : 
واستبراؤها بقرء واحد وهو الحيض؛ لقوله عليه السّلام : «حتى 
تحيض»؛ ولأنَّه إذا لم يعتبر إلا قرء واحدء فليعتبر الحيض» فإنَّه دليل على 


2020 ما بين الحاصرتين سقط من (ي). 

(۲) حديث سبايا أوطاوس رواه الحاكم في «المستدرك) (۲۱۲/۲: ۲۷۹۰)» 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ورواه أبو داود في «سننه» كتاب النكاح 2)5١1656(‏ 
والدارمى فى «سننه» باب فى استبراء الأمة (5595)» والدارقطني في «سننه» 
۰)9 والطبرانى فى «المعجم الأوسط» (؟/775: ۱۹۷۳). وأحمد في 
«مسنده») (۳/ ۲۸ : 14 >* قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(0777/1)» بعد ما ذكر رواية أبي داود» والحاكم: وإسناده حسن. 
وقال الإمام الزيلعي في «نصب الراية»: وأعله ابن القطان في كتابه «بشريك»» 
da‏ لذ ملسن "وغ مخ a‏ قشنا زعا سم 

(۳) «عليه السّلام؛ سقط من (ي). 
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البراءة. هذا هو الخد . 

وقية كول ا 0 RR‏ 
عليه» ولذلك يجب مع [يقين]7" البراءة» إذا استبرأها من امرأة أو صبىّ. 

التفريع : 

إذا» قضينا بأنه”» حيض» فلا بد من حيض كامل» فلا" يكفي بقية 

وإن قلنا : إِنَّه طهرء فهل يكفي بقية الطهر؟ 

نيه قلوق21؟ الأن لا ميل على عدف جار ان ر عن ین 
قفر العالية و ج انيه السيفن مزاع 

ولو صادف الملك آخر الحيض» فانقضى طهر كامل بعده؛ كفى على 
هذا القول. 


)١(‏ وهو الأظهرء كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (4/ 22015 والنووي في «روضة 
الطالبين» (۸/ .)٤٠١‏ 

(۲) وينسب إلى القديم و«الإملاء». «فتح العزیز» (9/ 014). 

(۳) وجد بياض في (أ)» والزيادة من (ط» ي)» وورد في (د): «تعين». 

)٤(‏ ورد في (طء ي): (إن2. 

(٥)‏ ورد في (ي): «من». 

)٨(‏ ورد في (ط): «(ولا). 

(۷) قال الرافعي: فيه وجهان: 
أحدهما : نعم» وتعتد به طهرّاء كما تعتد به في العدةء وهذا ما رجّحه في «البسيط)» 
وحكاه أقضى القضاة الماوردي (رحمه الله) عن البغداديين من الأصحاب (رحمهم الله) . 
والثاني: وهو المذكور في «التهذيب»» ونسبه الماوردي إلى البصريين أنه لا يكتفي بهء 
ولا ينقضي الاستبراء حٌى تحيض ثم تطهر . 
«فتح العزیز» (9/ .)٠٠١‏ 

(۸) ورد في (أ): «بعد الثلث»ء والصحيح ما أثيتناه من (طء ي). 


AA‏ كتاب العدد 





وقول نو الستانى عدركن كام سه + لصي و 
ملكه» وهذا رجوع'" إلى القول الأول» وشهادة تضعيف0"هذا القول. 
# الحالة الثانية: أن تكون من ذوات الأشهر: 


والثاني : AE BAYA ASS‏ 
للدلالة على البراءة» والأمور الطبيعية لا تختلف بالرق. 

وأبوا ختيفة (رحمه الله) يوجن غلى المستولدة إذا عتقت ثلاثة أقراء 
أو ثلاثة أشهرء نظرًا إلى حريتها في الحال» ونحن نكتفي بقرء واحد 
ترا إلى نية ال 

* الحالة الثالثة: أن تكون حاملا : 

فعدتّها بوضع الحمل» وإن كان من الزنا" ؛ لإطلاق رسول الله كاز 


(۱( ورد في (ط): «في الملك». 

(0) ورد في (آ): «الرجوع»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد فى (ط): «تضعف). 

(4) قال الرافعي: وهذا هو الأصح عند المعظم. «فتح العزيز» (4/ 015): كذا في 
«روضة الطالبين» .)٤١١/۸(‏ 

(5) قال الرافعي: وهذا أرجح عند جماعة» منهم صاحب «المهذب». «فتح العزيز» 
(0/4). 

(5) قال السرخسي في «المبسوط» (04/5): وإذا مات عن أم ولده أو أعتقها؛ فعدتها 
ثلاث حيض . فإن كانت لا تحيض من إياس ؛ فعدّتها ثلاثة أشهر. 
وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» (203): ولو اشترى الرجل زوجته» وله منها 
ولدء فأعتقها؛ فعليها ثلاث حيض» حيضتان من النكاح تجتنب فيهما ما تجتنب 
المنكوحة» وحيضة من العتق لا تجتنب فيها. 

(۷) إن كان الحمل من الزناء فقد ذكر الرافعي فيه وجهين: أحدهماء وهو الذي أورده - 
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قوله : (احتى تضع)7" . ومنهم من قال: لا تنقضى بالزنا كما فى العدة. 
من حيث إنه دليل البراءة: فكذلك حمل الزنا دليل البراءة» وإِلّا فلا. 
أما حكمه 
فهو تحريم لوجوه الاستمتاع د تمامه» إل ى الف ا 
لا يحرم فيها إلا الوطء؛ لأن المانع في الشراء توقع ولد من البائع يمنع 
صا ا 
المالك عن الامتزاج بالحمل» فيقتصر' التحريم على الوطء. 
ومنهم من سوّى وحرّم استمتاع المسبيّة أيضًا تبعًا. 
أما شرطه 
فإنَّه يقع بعد القبض» ولزوم الملك في مظنّة الاستحلال» فلو جرت 
حيضة قبل قبض الجارية المشتراة؛ ففيه خالاف؛ لضعف الملك» والظاهر 
أنه يجزئ؛ للزوم الملك. 


= أبو الفرج السرخسي : أنه لا يحصل» كما لا تنقضي العدة بوضع الحمل من الزناء 
وأيضًا: فاشتغال الرحم بماء الزنا لا يوجب منعًاء فالفراغ منه لا يفيد حلا. 
وأصحّهماء على ما ذكر أبو سعد المتولّي» وهو الذي أورده في الكتاب: أنه يحصل ؛ 
لإطلاق الخبر؛ ولأن المقصود براءة الرّحم» وانفصال الولد أدلٌ على البراءة من 
انفصال دم الحيض . «فتح العزیز» (075/9). 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(۲) ورد في (أ): «قيل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد فى (ط): «فإنها». 

)٤(‏ ورد في (ط): «فيقتضي». 


۹۰ كتاب العدد 





نعم» لم يعتدا بها في الموهوبة'"' قبل القبض» وفي الموصى بها 
لاقو فو اثر للقيفن :ف الر هة وق دة انيار ا بجر إذا 
قلا الك للات وإة قلا لري هو كما قبل الق ل 

ولو كانت مجوسية أو مرتدة» فأسلمت بعد انقضاء الحيض؛ فقد 
انقضى في الملك ولكن لا في مظنّة الاستحلال» ففيه وجهان( . 

ومن خاصية الاستبراء أنه ليس من شرطه الامتناع عن الوطء» بل لو 
وطئها انقضى الاستبراء وعصى بالوطء. 

فإن أحبلها وهي حائض؛ حلّت في الحال؛ إذ ما مضى كان حيضًا 
كاملاء وانقطع بالحيض”". فإن9" كانت طاهرًا لم ينقض الاستبراء إلى 
وضع الحمل . 

لالالا 


)١(‏ ورد فى (طء ي): (لا يعتد). 

)۲( ور «المرمبرنة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (ط): «ولا». 

)٤(‏ ورد في (ي): «لضعف الملك». 

)0( اعلا اهديس يهأ جرى فى الكفر؛ لوقوعه فى الملك المستقر. وأظهرهما: 
المنع» ووجوب الأنصزاء بد الا اة الأ اساك الا من »توالا 
يعتد بما يستعقب حل الاستمتاع» وربّما بني الوجهان على أن الموجب للاستبراء 
حدوث الملك أو حدوث حل الاستمتاع. «فتح العزیز» (059/9). 

() ورد في (طء ي): «فلو». 

)¥( ورد في (طء ي): «بالحمل)2. 

)۸( ورد في (طء ي): «وإن». 
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PA 
القَّصضْل الثّانى‎ 





في سيب الاستبراء 


وهو: جلب ملك» أو زواله: 
الأول: الجلب2(0© 

فمن تجدّدا" له ملك على جارية هي(" محل استحلاله» توقف جلها 
على الاستبراء بعد لزوم ملك بقّرء» سواء كان الملك عن هبة أو بيه( 
أو وصية» أو إرث» أو فسخ» أو إقالة. وسواء كانت صغيرة أو كبيرة» 
أو املا أو خان [وسواء كان التالك [ممن ]7 ضور مةه شا أذ 
يتصور"» كامرأة أو مجبوب أو صبي] . وسواء كانت قد استبرآت قبل 
البيع أو لم تكن. 


وقال داود: ا يجب استبراء البكر. 


)١(‏ ورد فى (أ): «الحلب». 

)۲( ەی «تحدد). 

)۳( ورد فى (طء ي): «وهی». 

)€( ر ي): «ملکه». 

(5) ورد في (ط): «عن بيع أو هبة». 

وت ورد في (د) : «لن»» وفي (ي): «لماء والمثبت من (أ. ق). 
(۷) ورد في (ي): «لا يتصور منها». 

03 . نا و سقط بن( 

فنك ورد في (ط): «اشترت». 


4۲ كتاب العدد 





وقال مالك (رحمه الله): الصغيرة التي لا توطأ لا تستبراً . 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): لا يجب إذا عادت بخيار رؤية» أو رد 
بعيب» أو رجوع في هبة» أو إقالة قبل القبض. وأوجب في الإقالة بعد 
القبض 7 , 

والحق أصحابتا برؤال 'الملك المكاتية إذا عجزت وعاذت إلى 
الح لأنها سا إلى ضالة مق اله ر على الد ذلك" بحل 
أخت المكاتبة. 

ولا خلاف في أن التحريم بالصوم والرهن لا يؤثر. 

أمّا زوال إحرامها وإسلامها بعد الردة» وطلاق زوجها إياها؛ ففيه 
خلاف؛ لتأكيد هذه الأسباب. وإيجاب ذلك في المزوّجة أولى؛ لأن 
الزوج قد استحق منافعهاء ثُمّ يرجم الاستحقاق إليه. 

أما إذا اشترى منكوحته الرقيقة؛ ففيه وجهان: 

ااا لا يجب؛ لأن الحل دائم من شخص واحد. 

والثاني : يجب؛ لتبديل جهة الحل . 

ولو باع جاريته بشرط الخيارء ث رجعت إليه في مدة الخيار؟ 

فإن قلنا: لم يزل ملكه؛ فلا استبراء. 

وإن قلنا: زال الملك» وحرم الوطء؛ لزم الاستبراء. 


.)١58/1١( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(۲) ورد في (طء د): «صارت». 

(۳) ورد فى (ي): «وكذلك». 

(4) ورد E‏ «ولا في خلاف في»» و«في» الأولى زائدة» فحذفناها. 
)٥(‏ ورد في (طء ي): «لتأكد. 

000 ورد في (ط): «رجع». 


OA‏ لوجر صعلم ر )'أمو 





> 
1 
14 
0 


ا 5-5 
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وإن قلنا: زال الملك» ولكن الوطء جائز؛ لأنّه فسخ؛ فهاهنا يحتمل 
أن يقال: الحل(" مطّلردء والجهة متحدة» بخلاف شراء الزوجة؛ فلا 
اتترا مل أن ينظن إلى تجدد الك ونه بعلل راء المتكوحة 
المشتراة . 
فرع: 

لو اشترى محرمة› أو معتدة» أو مزوجة» ففی وجوب استبرائها ‏ بعد 
انقضاء العدة أو بعد طلاق الزوج [من غير دخول]" - نصوص مضطربة 
للشافعى (رحمه الله)» فقيل : فيه قولان: 
عن الملك إلى وقت الطلاق وزوال العدة. 

والثاني : أ لا یجب ؛ لأن الموجب جلب الملك» و 
في مظئة الاستحلال» فهو كشراء الأخت من الرضاع لا يوجب الاستبراء. 


ولما حصل الح“ لم يتجدد ملك حنَّى يجب به" . 


)١(‏ ورد فی (أ): «الحمل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

(؟) ورد فى (أ. ي): «المستبرأة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

)۳( الزيادة من (د» ط). 

(4:) وهذا هو الأظهرء كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (49/ »)٥١٤‏ والنووي في 
«روضة الطالبین» (۸/ .)٤۲۹‏ 

)٥(‏ ورد فى (طء ي): «إذ ذاك). 

0( ورد في (أ): «الملك»ء» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي“ خ). 

)¥( «به» لم يرد في (دء ط» ي). 


١45‏ كتاب العدد 








السبب الثاني: زوال الملك 


فنقول: الجارية الموطوءة ‏ مستولدة كانت أو لم تكن » [فهي في 
حكم](١"‏ مستفرشة. فإذا أعتفت(" بعد موت السيد أو بالإعتاق؛ فعليها0©) 
التربص بقرء واحد. 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله)!؟ : ما المستولدة: فتتريضص عند العتق» 
ولكن بثلاثة أقراء؛ نظرًا إلى كمالها في الحال. وأما الأمة: فلا ترص 
عليها. وزاد وقال: لو وطئها السيد وأراد في الحال تزويجها؛ جاز من غير 
ا 

وهذا هجوم عظيم على خلط المياه" . 

ودنا أو کل خارية موطوءة لا بحل تزويجها إلا بعد الا باغ وان 
هذا الاستبراء من نتيجة حصول ملك الزوج» فإن ملك السيّد لم يزلء إلا أن 


ع8 





00 ما بين الحاصرتين لم يرد في (ط). 

)۲( ورد في (ط): «عتقت». 

)۳( ورد في (أ): «فعلتها»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)€( «رحمه الله» لم يرد في (ط). 

)0( سبق أن ذكرنا نصوص المذهب الحنفي في المسألةء یراج جع : «المبسوط» للسرخسي 
64/0( وابدائع الصنائع» ري 

000 قال السرخسي ذ فى «المبسوط): : وإذا أراد الرجل أن يبيع أمته وقد كان يطؤهاء 
الس يقبي هناد وا و مكف ر 
(رضي الله عنهما)ء وهذا اا يفيك و وقال مالك: 
واجب. . . إلى أن قال (رحمه الله): ولو أراد البائع أن يزوّجها > لم يكن له أن 
يزوّجها حنَّى يستبرئهاء ومن أصحابنا (رحمهم الله) من يقول: : لا فرق بين البيع 
والتزويج» بل في الموضعين جميعًا يستحب للمولى أن يستبرئها من غير أن يكون 
واجيًا عليه. .)١57/1(‏ 


(۷) انظر: «فتح العزيز» (9/ .)٥۳۷‏ 
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a ae‏ لأن النكاح يقصد لحل الوطء» فلا يمكن عقده 

وآماالمشتري فيستبرئ بعد الملك؟'لآن الشراء يقد لاغراضن 
مالا فاد يشل الجر مب الوظي 

-. » )٥( * 0 ۰ 5 

دعم إن عزم على الشراء قدم الاستبراء عليه . 
فروع: 

# الأول: لو اشترى المستفرشة استبراءًء تسلط على التزويج» وأعتق 
الوطء فأراد التزويج؛ ففي جواز ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدهاء اا ای إذل كان يجوز قبل زوال الملك» 
فطرآن العتق أو الشراء لم يحرّم تزويجًا كان جائرًا . 


والثانى: أنه له يجوز؛ أن زوال ملك الفراش سبب يوجب عدة 


س 


الاستبراء» وقد طرأء فامتنع بهذا الطارئ حشّی يزول. 
والثالث: أن ذلك يمنع في المستولدة» دون الرقيقة؛ لأنها بالمستفرشة 


00 ورد في (دء ط): «يفصل بحل الوطءا. 

)۲( ورد في (أء ط): «فيشتري»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(۳) ورد في (أء ي): «الأغراض المالية»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
() ورد في (أ): «سبب»»ء والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

)٥(‏ ورد فى (طء ي): «التسرّي». 

(5) ما يق اللحاصرتيق زيادة من (ط› د). 

(۷) ورد في (ي): «وهو ظاهر». 

(A)‏ ورد في قط ي): «إذا». 


۱۹٩‏ كتاب العدد 








* [الفرع]('' الثاني : المستولدة المزوّجة إذا طلّقها زوجها واعتدَّتء 
فأعتقها السيّد وأراد تزويجها قبل الوطء("©» فهل له ذلك؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ إذ" كان يجوز قبل العتق. 

والثانى: لا؛ لأن عتقها هو زوال ملك الفراش» وقد صارت مستفرشة 
له بانقضاء عدي وإن لم يطأها ؛ ذأ“ عادت إلى فراشه . 

أما إذا قال : أنت حرة مع آخر العدة؛ فهاهنا لم يرجع إلى فراشه. فمنهم 
من قطع بجواز التزويج» ومنهم من طرد القولين» وجعل مجرد زوال الملك 
عرد :اميك دة وا ا 

# الثالث : إذا أعتق المستولدة المزوجة وهي في صلب النكاح أو عدته؛ 
فالظاهر أن الاستبراء لا يجب؛ لألّه ليس الزائل فراشًا [له]» بل هي فراش 
للزوج . 

وف قزل اخ ان یجي رال ملك ال وقد كافك مرق 
من قبل» فإن أوجبنا في العدة؛ فلا يخفى أنهما لا يتداخلان» ويبقى النظر 
في التقديم والتأخير كما سبق . 

# الرابع : إذا أعتق مستولدته. وأراد أن ينكحها في مدة الاستبراء» ففي 
جوازه خلاف» والأظهر: جوازه"» كما لو وطتها بالشبهة وأراد أن ينكحها . 


. الزيادة من (ط» د) وقد ورد في (ي): «المسألة الثانية»‎ )١( 

(۲) ورد فی (د» ط): «قبل الاستيراء» . 

(۳) ورد : (ط): «إذا». 

)٤(‏ ورد في (): «إذا»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(9) الزيادة من (د» ط). 

() «كما سبق لم يرد في (د» ط). 

(۷) قال الرافعي: وأصخهما: الجوازء كما يجوز للرجل أن ينكح معتدته عن النكاح 
أو وطء الشبهة. «فتح العزيز» (4/ ۳۹٥)ء‏ و«روضة الطالبين» (۸/ .)٤١١‏ 
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والثاني: المنع ؛ لأةووال اللولة ی سردا ا را واا 
منع من التزويج من الغير على وجهء مع أنه كان جائرًا قبل العتق . 

# الخامس: المستولدة المزوجة إذا مات زوجها وسيّدها جميعًاء 
لهاك تكد ولد ايها عدة الركاة ا شين :وهس 

فإن مات الزوج أولّاء فعليها نصف ذلك. وإن استبهم؛ فعليها 
الأخذ بالأحوطء وذلك ظاهر إذا فرّعنا على الصحيح في أنه ليس عليها 
استبواء للسيد» فإن أوجبنا؟. فبغد مضي عدة الوقاة لا بد من شتهر 
لخر إلا إذا كانت فين 'ذوات الأقراف تكفا ية [واخيزة ]© 
وإن2 جرت في مدة العدة؛ [لأن المقصود وجود صورة الحيض بعد موت 
السيّد» وقد حصل]("). وإن لم تجر؛ فلا بد منها بعد العدة. 

وإن ماتا معًا؛ فلا استبراء؛ لأنها ما عادت إلى فراشه» والظاهر أن 
عدتها شهران وشيء» بخلاف ما لو تقدم موت السيّد بلحظة على موت 
الزوج. 


(۱) ورد فى (ط): «وإن». 

)۲( و «لا بعد)» وفي (ط): «لا يعد). 

)۳( ورد في (ط): «فعليها)» وكذلك في (د). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «صفة). 

(6 الزيادة فى (د ط: 

(3) ورد في (أ): «فإن». وفي (ط): «إن»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(۷) ما بين الحاصرتين سقط من (أ ي)» والزيادة من (د» ط). 

(۸) قال الرافعي: الأصح عند صاحب الكتاب: أنها تعتد عدة الإماء؛ لأنها لم تكن كاملة 
الفراشء والنظر إلى كمال الفراش الزائل» لا إلى كمال المعتدة في حال العدة. 
والثانى : تعتد عدة الحرائر» وهذا ما أورده صاحب «التهذيب» احتيائلا للد هذا 
بالأغلظ . 
«فتح العزيز» (0141/9). 


ك دس 








وفيه وجه: أنها لو عتقت في أثناء العدة؛ استكملت عدة الحرائر. 
فإذا عقت مع موته؛ فهو أولى بذلك. 

* قاعدة: 

يجوز اعتماد قولها: إني حضت؛ فلا" سبيل إلى تحليفها؛ 
إذ لا يرتبط بتكولها حكمءفإنّ السيّد لا يقدر على الحلف: ولا اطلاع له 
على حيضها . 

ولو امتنعت عن غشيانه» ورفعت إلى القاضي» فقال: قد أخبرتني 
بالحيض ؛ فالأوجه تصديق السيّد وتسليطه؛ إذ لولا ذلك لوجبت الحيلولة 
بينهماء كما في وطء الشبهة» فالاستبراء باب من التقوى» فيفوض إلى السيّد. 

وك القاضي ال خد أت رة له الا وال أن 
الجارية الموروثة" لو ادّعت أن المورث وطئها وطنًا مُحَرّمًا على الوارث؛ 
فللوارث أن لا يصدقها. 

وهل لها تحليفه؟ فيه خلاف/» فكذلك هذا. 

ويتأيد بوجه ذكر: أن لها الامتناع عن وقاع السيّد الأبرص» فيشعر 
بأنها صاحبة حق على الجملة. 

لالالا 


)١(‏ ورد في (أ): «أعتق»» وفي (ي): «عتق»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۲( ووذ الى ا ط): «إذ ل 

)۳( و «المورثة). 

(4) قال الرافعي : وهل لها أن تحلّفه؟ فيه وجهان: حقيقتهما : هل للأمة المخاصمة فيه؟ 
والخلاف مأخوذ من الخلاف في أله هل للأمة أن تمتنع من السيد الأبرص والمجذوم؟ 
فإن قلنا : نعم ؛ فهي صاحبة حق؛ فلها المخاصمة. «فتح العزيز» (9/ 017). 
وقد رجح النووي (رحمه الله) القول بأن لها التحليف. انظر: «روضة الطالبين» 
(/ا"؛). 
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القَصْلُ الثّالث 
فيما تصير به الأمة فراشا 


فنقول: قال رسول الله يك : «الولد للفراش»'. 

فإذا:اشترزى7؟ جارية فأتت بولد قبل أن يطأها + فلا یلق[ ٩]‏ ؛ 
زد لأ ا وو تاها م 

ونا لالز إذا:ابتلحفه او انت به ليان ممل أن رة 
منه بعد الوطء. 


وشت الفراش [بان قرا برط عرق عن دغوى الاسكيزاء والعزل: 


() الحديث رواه البخاري في «(صحيحه» في عدة مواضع عن عدد من الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين مرفوعًاء ومنها في: كتاب الحدود برقم »)1۸١۷(‏ 
وكتاب الفرائض ›»)٦۷٥١(‏ كما رواه في كتاب البيوع (505. ۲۲۱۸)» وكتاب 
الخصومات ,.)557١(‏ وكتاب الوصايا »)۲۷٤١(‏ وكتاب الأحكام (07185. ورواه 
مسلم في «صحيحه» كتاب الرضاع 242١108 .١5451(‏ والترمذي في «سننه» كتاب 
الرضاع »)١١617(‏ وكتاب الوصايا 425١7١ ٠۲٠۲١(‏ والنسائي في «سننه» كتاب 
الطلاق (27”587, 547”. 5585)ء وأبو داود فى «سننه» كتاب الطلاق (۲۲۷۳» 
)2 وابن ماجه في «سننه» كتاب النكاح ES‏ °°( والطحاوي في 
«شرح معاني الآثار) )/ كن OIE NIT‏ 

(؟) ورد في (آ): «استبرأ»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(9) الزيادة من (طء ي). 

0( ورد في (د» ط): «يمكن). 

(5) وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» ط). 
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والصحيح أن دعوى العزل لا ينفي الولد؛ لأن الماء سبّاق لا يدخل 
تحت الاختيار. 

والصحيح أن اعترافه بالوطء في غير المأتي لا يلحق الولد به. 

أما إذا قال: وطئت واستبرأتها بعده بحيض؛ فالمذهب أنه ينتفي 
عنه الولد بغير لعان؛ لأن فراش الأمة ضعيف. 

ومنهم من قال: لا ينتفي إلا باللّعان. 

فإن فرّعنا على المذهب» فأنكرت؛ فالقول قوله» فكأنا نقول: لم يقرٌ 
إقرارًا ملحقًا» وإن كانت هي المؤتمنة في رحمها. 

ولو اعت أُمّيّة") الولد؛ فلها تحليفه. ثُمّ فيه وجهان: 

أحدهما: يحلف أنها حاضت بعد الوطء» وما وطئها بعد الحيض . 

والثاني: أنه يضيف إلى ذلك: أن الولد ليس مني؛ حتّى ينتفي . 

ولو أتت بعد الوطء لأكثر من أربع سنين» فمقتضى قولنا : إنها 
سارت فراش :آنه بلحقه: 

فإن قلنا : إِنّه ينتفي بدعوى الاستبراء؛ فهذا أظهر . 

وإن قلنا: لا ينتفي؛ فهذا فيه تردد. 

وعلى الجملة: هذا بالثّفي أولى من الاستبراء. 


)١(‏ ورد في (طء د): «وطتتها». 

(۲) ورد فى (ط): «بحيضة». 

E (۳(‏ «فلو ادعت أمته) . 

(4) ورد في (أ): «فمقتصا قولها». والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
(٥)‏ ورد في (ط): «وإن قلنا». 
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ويقرب من هذا أنها لو أتث [بولد» ات ولا غو لاک مع 
عة أشهر من الولد الأول فإنه ولد تخد الاسعراء يالوك الأول 

فمنهم من قال: يلحق إذا صارت فراشًا. 

ومنهم من قال: لا؛ إذ يس يثبت لها عند الشافعي (رحمه الله) حكم 
ال 

وعلى هذاء يلتفت أن المستفرشة إذا طلقها زوجها هل تعود فراشًا 
بمجرد الطلاق حى يجب الاستبراء بعتقها قبل الوطء؟ 

فنا رو فراشا + الف الولد من غ إقزار خخذيك بالوطه: 

لكن الأصح أنها لا تعود فراشًا . 
فرع: 

إذا اشترى زوجته؛ وأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون في النكاح وفي 
ملك اليمين؛ فيلحقه الولد؛ إذ الأمة لا تنحط عن البائنة» ولكن لا تصير 
أم ولد له؛ إذ لم يعترف بوطء في الملك. 

وفيه وجه: أنها تصير أم ولد له؛ لأنها ولدت منه في ملكه. وهو بعيد. 

نعم» لو أقر بالوطء واحتمل أن يكون من النكاح وملك اليمين؛ يحتمل7) 
ترددًا في أميّة الولد. 

ووجه إثباته" أن يقال: ملك اليمين مع الإقرار [بالوطء]“ يثبت 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (ط). 

(۲) ورد في (): «يعود»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
زفر4ق ورد فى (ط): «فيحتمل) . 

)€( ورد في (أ): «إتيانه»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
)٠(‏ الزيادة من (د» ط). 


°۲ کتاب العدد 





فراشًا ناسحا لفراش النكاح» فيحال الولد على الناسخ. 

ويمكن أن يقال: ملك اليمين لا يقوى على نسخ فراش النكاح» 
ويتبني عليه ترذد في أن زوج الأمة إذا طلقها قبل المسيس»:وأقرٌ السيد 
بوظتها ٤‏ وآتت بولد لزمان يحثمل أن يكون منهما؟ فيشعمل أن يلخق 
بالسيّد؛ لآن فراشه ناسخ» ويحتمل أن يعرض على القائف . 


لا لالا 


)١(‏ وهذا هو الأظهرء كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (9/ 22244 والنووي في 
«روضة الطالبين» (۸/ .)55١‏ 
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[ov] 
كتابٌ الرّضاع0©‎ 


والأصل فيه ر ا : ر ا رو يڪم الي دض 56 راخورئڪم ت 
اَ4 وقال النبي بي : «يحرّم من الرضاع ما يحرّم من التّسب00". 
وفى الكتاب أربعة!*) أبواب. 


)١(‏ الرّضاع: بالفتح مصدر من: رضع الصبي أمه ‏ بالكسر ‏ رضاعًا ‏ بالفتح . ولغة 
أهل نجد: من باب ضرب. وأرضعته أمه» وامرأة مرضعء أي: لها ولد ترضعه. 
«مختار الصحاح» (ص”١٠2)»‏ ونحوه في «لسان العرب» (۸/ .)٠١١‏ 
وذكر المناوي في «التعاريف» أن «الرضاع: التغذية بما يذهب الضراعة وهو 
الضعف والنحول بالرزق الجامع الذي هو طعام وشراب» وهو اللبن الذي مكانه 
الثدي من المرأة والضرع من ذات الظلف» وقيل: لغة: مص الثدي وشرب لبنه. 
وشرعًا: حصول لبن ذات تسع فأكثر حال حياتها في معدة حي قبل تمام حولين 
خمس رضعات يقينًا». «التعاريف» (ص777). وقال الجرجاني: «الرضاع: مص 
الرضيع من ثدي الادمية في مدة الرضاع». «التعريفات» (ص518١).‏ 

(؟) سورة النساءء الآية: 77. 

)۳( رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الشهادات »)۲٠٤٠١(‏ ومسلم في «صحیحه» كتاب 
الرضاع (١٤٤۱)ء‏ والنسائي في «سننه» كتاب النكاح (۳۳۰۱» »)۳۳٠۲‏ وابن ما 
في «سننه» كتاب النكاح (۰۱۹۳۷ ۱۹۳۸)» وأحمد في «مسنده» (۱/ ۳۳۹: ال 
و / ° 1: 5هلا:5). 

(:) «أربعة» لم يرد في (د» ط» ي). 
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البابٌ الأول 


في أركان الرضاع وشرائطه 





أما الأركان 

فثلاثة : 

المرضع› واللبن» والمرتضع . 
* أما المرضع: 

فهو : كل امرأة حيّة تحتمل الولادة. 

فاحترزنا بالمرأة: عن البهيمة والرجل. 

ع ع ء 

فلو ارتضع صغيران من بهيمة؛ فلا أخوّة بينهما؛ لأن الأخوة تتبع 
الو 

وقال عطاء: تثبت الأخوّة. 

ولو در لبن من ثدي الرجل ؛ لزه أقراله توه وده أنهي لمر 

والصبيّة بنت ثمان إن درّ [لها لبن]“؛ فلا حكم له» بل هو كلبن 
الرجل . 


0) 


)01( ورد في (أ): المعاء والصحيح ما أثبتناه من (ط) . 

(0) انظر لمزيد من التعليل والتفصيل: «فتح العزيز» (4/ 094). 

(۳) قال الرافعي: عن الكرابيسي من أصحابنا أنه يتعلق به التحريم. «فتح العزيز» 
(664/9). 

6 ورد في (دء ط): «لبنها». 


530006 ع 








وفي لبن البكر وجهان: 

أحدهما: يحره(2؛ لأنها في محل الولادة» [و]7"“إن لم تلد قطعًا . 

والثاني: أنها كالرجل ؛ إذ اللبن فرع للولدء ولا ولد. 

أما لو أجهضت جنيئًا ؛ فلبنها مؤثّر . 

وإذا در لبن لصبية7" بنت تسع سنين» وقلنا: يعتبر لبن البكر؛ اعتبر 
ذلك؛ لاحتمال البلوغ. ثُمَّ لا يحكم ببلوغها بمجرد اللّبن» ولكن(» 
كما يلحق الولد بابن تسع سنين ولا يحكم ببلوغه. 

وأما المرأة الميتة إذا بقي في ضرعها لبن؛ فلا يؤثر لبنها29؛ لأنها 
جثة منفكة عن الحل والحرمة كالبهيمة. نعم» لو حلب" في حياتها 
وارتضع بعد الموت؛ كان محرمًا على المذهب. 

وفيه وجه: أنه لا يحرّم؛ لأن الميت لا يحتمل ابتداء الأمومة. 


د الركن الثانى: اللين: 
« والمعتبر عندنا: وصول عينه إلى الجوف وإن لم يبق اسمه؛ حتّى 


)١(‏ وهذا هو الظاهر» ويحكى عن نصّه (رضي الله عنه) في «البويطي». «فتح العزيز) 
(9/مهه). 

(۲) الزيادة من (ط)» وقد ورد في (ي): (إن لم يكن»2. 

(۳) ورد في (ط): «لبن الصبية». 

(4) «ذلك» تكرر في (ط). 

)2( «ولكن» لم يرد في (طء د). 

() «لبنها» لم يرد في (د» ط). 

(۷) ورد فى (ط): «حلبت». 

© و ارک ا ا من ی 
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فلم يتبع الشافعي (رحمه الله) اسم اللبن» وإن اتبع اسم الإرضاع» 

وعوّل على الخبر فيه(" . 

« ولو اختلط بمائع وهو غالب؛ حرّم. 

وإن كان مغلوبًا بحيث لا يظهر له لون وطعم؟ فإن اختلط بماء دون 
القلّتين» وشرب الصبئ!") جميعه؛ ففيه قولان: 

أحدهما : [أنه] لا یہ0 ؛ O‏ 

- والثاني: نعم؛ لأن العين باق فيه» وقد وصل إلى الجوف. 

فعلى هذاء لو شرب بعضه؛ فوجهان : 

أحدهما: يحرّم؛ لاه مث (0) في الجميع . 

والثاني : لا200؛ فلعله في الباقي . 

والوجه القطع بأنّه يعتبر يقين الانبثاث"» فإن شك فالأصل عدم 
الفحري. 

اذ لكر ويد ماعن افالتزتعي على CN‏ وير الناة إن 
شرب بعضه؛ لم يحرّم. وإن شرب كله؛ فقولان مرتبان على ما دون 


القلّتين» وأولى بأن لا يؤثر. 


)١(‏ ورد في (ط): «على الحروبه»» وفي (ي): «على الجزيه». 

(۲) «الصبي» لم يرد في (ط. د). 

(۳) الزيادة من (ي). 

(4) ورد في (ط): «يحرم» بصيغة الإثبات. 

)٥(‏ ورد فى (ط): (مثبت». 

© وهذاء هل الوم وبه قال ابن سريج» وأبو إسحاق» وأقضى القضاة الماوردي. 
«فتح العزيز» (9/لاده). 

(۷) ورد في (أ): «الإنباث»» وفي (ط): «تعيين الاثنتان»» والمثبت هو من (ي). 

)٨(‏ ورد في (ط): «إن». 
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ا لي 0 واعغارة يعي 


التغذيةء لا ل لا 05 


* الركن الثالث: المَكَل: 

وهو: جوف الصبي الحيّ. 

فلا يؤثر الإيصال إلى جوف الميت ولا إلى جوف الكبير» ويعنى 
بالجوف: المعدة» ومحلٌ التغذية؛ لأن الإرضاع: ما نبت اللّحم وأنشز 
العظم . 

فلو وصل إلى جوف لا يغذي كالمثانة والإحليل؟ فحيث لا يفطر 
لا يؤثر» وحيث يحصل الإفطار؛ ففي تحريم الرضاع قولان. 

وفي السعوط طريقان : منهم من طرّد القولين» ومنهم من قطع بالحصول؛ 
لأن الدماغ له مجرى إلى المعدة» فينتهي إليهاء بخلاف الحقنة 00 . 


١ قال الرافعي: والظاهر الذي أورده الأكثرون أن الاعتبار بصفات اللبن:‎ )١( 
والطعم ورات فإن ظهر شيء منها في المخلوط؛ فاللبن غالب» 0 فهو‎ 
.)228/9( مغلوب. «فتح العزيز»‎ 

۲( 0 ي): «ولا»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۳) هذا ا قزل كله رو الدارقطني في «سننه»: «لا يحرم من الرضاع 
إلا ما أنبت اللحم وأنشر العظم» /٤(‏ ١۱۷)ء‏ وأحمد في «مسنده» :117/١(‏ 
2.4 وروي موقوفًا على ابن مسعود (رضي الله عنه) كذلك. كما رواه أبو داود 
في «سئنه» کتاب النكاح ,)5١69(‏ بلفظ: دلا رضاع إل ما شد العظم وأنبت 
اللحم». 

(4) ورد في (ط): «الحقيقة». 

(0) قال الرافعي : ولو حقن باللبن؛ ففيه قولان وو أحدهماء وهو اختيار 
المزني: أنه يليت ال وأصخهماء ويقال إِنَّه الجديدء وبه قال أبو حنيفة» 
ومالك» وأحمد: أنها لا تثبت. «فتح العزيز» (9/ .)05١‏ 
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أما الشرط 
فهو اثنان: 
+ الأول: الوقت: 
فلا أثر للرضاع بعد الحولين عند الشافعي (رحمه اله)؛ لقوله ية : 
«لا رضاع إلا في الحولين»2"0» ولقوله تعالى : علي كا لمن راد أن يي 


) لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظء وإِنَّما روي موقوقًا على ابن عباس» وابن عمرء 
والموقوف هو الصحيح كما ذكره البيهقي. وقد روي بطريق ضعيف مرفوعًا في 
«سنن الدارقطني» )١174/5(‏ وفيه الهيثم بن جميل ولم يسنده غيره» إل أن 
الدارقطنى قال: وهو ثقة حافظ . . 

أما الو فقد رواه الدارقطني في «سننه) )۱۷٤ /٤(‏ عن ابن عمر (رضي الله 
عنهما)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 577) عن ابن مسعود (رضي الله عنه) 
وعن ابن عباس (رضي الله عنه) بطرق مختلفة» وسعيد بن منصور في كتاب «السنن» 
(ص۲۷۸: 577 - »)4۷٤‏ ومالك في «الموطأ» (۷/۲٠1)ء‏ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (۷/ 576 : 42175907 والديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» 
:۲٠٦/٠(‏ ۷۹7۷). وقد روي بمعناه في «الصحيحين» قوله م : «فَإنَّما الرضاعة 
من المجاعة»» حيث فسّره أبو خيثمة عن عبد الرحمن قال: يريد بالمجاعة ما رضع 
في الحولين» فأما من أشبع الطعام؛ فليس برضاع. ذكره أبو نعيم الأصبهاني في 
«المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» »)۱۲۸/٤(‏ وهذا ما يدل غليه بويت 
البخاري في «صحيحه» حيث قال: (باب من قال: «لا رضاع بعد حولين»» ثم ذكر 
الحديث» ااصحيح البخاري» كتاب النكاح (ك١٠له).‏ وهو في ااصحيح مسلم» 
كتاب الرضاع »)١555(‏ كما يتأيد نفس المعنى بقوله يد : «لا يحرم من الرضاعة 
إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» حيث قال الترمذي بعد إيراد هذا 
الحديث: «والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم أن 
الرضاعة لا تحرّم 1م كاشدرة الخرلين» وكات هة ال الام فاه 
لا يحرّم شيئًا» . » سنن الترمذي» كتاب «الرضاع» (؟55١١).‏ 

وانظر لمزيد من التفصيل : «التلخيص الحبير» )١105(‏ (5/ ٤)ء‏ و«نصب الراية» 


١8/9‏ ؟). 
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سر ب 


الرضا 


ع4 . ولا حكم لما بعد التمام. 

وك وسكي نعو ا الور اا 

وقال ابن أي ليل :“ثلاث ت 0 

وا 

وبه قالت عائشة (رضي ا د ا سيلة کک ا 


قالت: كنا نرى سالمًا ولدّاء وكان يدخل عليناء فقال النبئ بة: «أرضعيه 
خن زاك فلت وكا 0 


000 
(۲) 


(۳) 


0) 


2) 


سورة البقرة» الآية: ۲۳۳ . 

اختلفت آراء العلماء الحنفية فيما بينهم في المدة التي تثبت فيها حرمة الرضاع» 
فقدّرها أ حيقة خم ال#تعالق) بثلائين شرا > وقذرها ايو يوسة ومحمد 
(رحمهما الله) بحولين» وزفر قدر ذلك بثلاث سنين. واستدلا بظاهر قوله تعالى: 
#وَالولدتُ رضن وده حون 5 لِمَنْ اراد أن م بي ألسَاعة4 » وأبو حنيفة (رحمه الله) 
استدل بقوله تعالى: ولم وَفْصَلُمٌ Gs‏ وظاهر هذه الإضافة يقتضي أن 
يكون جميع التذكورمدة لكل واحدة 'متهماء إلا أن الدليل قد قام على أن مدة 
الحبل لا تكون أكثر من سنتين» فبقي مدة الفصال على ظاهره. باختصار من 
«المبسوط» للسرخسي 1۳٦/0)‏ 230 ط دار المعرفةء وانظر: «الهداية مع 
العناية») (۳/ .)٤٤١ ٤٤١‏ 

وهو قول زفر بن الهذيل من الحنفية» ورواية عن الأوزاعي» ذكره الحافظ ابن كثير 
في «تفسیره» (۱/ ۲۸۴) . 

وهو مذهب الظاهرية أنه ليس هناك مدة محددة للرضاع الذي تثبت به الحرمة. . وقد 
فصّل القول فيه الإمام ابن جزم الطاهري في كتابه «المحلى»» وفنّد جميع الأقوال 
التي تخالف قوله ومذهبه. انظر: «المحلى» )3١ /٠١(‏ إلى آخر صفحات المجلد. 
هذا وقد ذكر ابن قدامة المقدسي أن هذا رضاعة الكبير يروى عن عطاء 
والليث. «المغنى» لابن قدامة (8/ .)١557‏ 

رواه مفصلا الإمام مالك في «الموطأ» كتاب الرضاع (۱۲۸۸)» ومختصرًا رواه 
مسلم في «صحيحه» كتاب الرضاع .)١55(‏ والنسائي في «سننه» كتاب النكاح 
(۳۳۱۹)» وأبو داود في «سننه» كتاب النکاح .)۲۰٦۱(‏ 
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وا سائر الصحابة ذلك» وقالوا: كان ذلك رخصة لسال. 

فرع : 

لو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين» فيقرب من تقابل الأصلين؛ 
إذ الأصل بقاء الحولين» والأصل عدم التحريم. 

والأظيى أنه و ل فإنّه الأصل7". كالماسح إذا شك في 
انقضاء مدة المسح» قلنا: الأصل وجوب الغسل لا بقاء المدة. 
د الشرط الثاني: العدد: 

فلا يحرّم إلا خمس رضعات؛ لقول عائشة (رضي الله عنها): «أنزلت 
غشر وضعات رمات + فتسكن يحمي رخات : 


وقال أبو حنيفة (رحمه الله) : جر و 


)١(‏ انظر: «صحيح ابن حبان »)475١ :۲٠/٠١(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
(78/5: ۳ و«مسند أبي عوانة» (9/ ۱۲۱: .)٤٤۳١ ٤٤۲۹‏ 

(6) ورد في (ط» ي): ١لا‏ يحرم . 

)۳( قال الرافعي : والأصحّ أنه لا يثبت التحريم حنَّى يحصل اليقين» ويستصحب أصل 
الحلء كما أن الشك في انقضاء مدة المسح يأخذ بالأصل وهو غسل الرجلين» 
ويحكى وجه التحريم عن الصيمري . 0 فتح العزیز» (059/4). 

)٤(‏ رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الرضاع »)١557(‏ ولفظه: «كان فيما أنزل من 
القرآن عشر. . ٠.‏ الحديث» ورواه الترمذي في «سننه» كتاب الرضاع »)١٠١١(‏ 
ولفظه: «أنزل في القرآن عشر شر. . ٠.‏ الحديث» ونحوهما عند النسائي في «سننه» 
كتاب النكاح 6 ة وفي )2 سن ائ داود» كتاب النكاح (55 ١‏ ) نحو رواية 
مسلمء ونحوه في سنن الدارمي» 7 کتاب النكاح» وفي «موطأ الإمام مالك» 
كتاب الرضاع (۱۲۹۳)ء ولم أجد فى شىء من هذه الروايات لفظة «أنزلت». 

(5) مذهب الأحناف: أن الرضاع سواء كان قليلًا أو كثيرًا تثبت به الحرمة؛ لأن الوارد 

في القرآن الكريم وهو قوله تعالى : ركم آل أرَصَمتك4 أثبت الحرمة بفعل 
الإرضاعء فاشتراط العدد فيه يكون زيادة على النص» ومثله .يندت بخبر الواحد. 
وفي حديث علي (رضي الله عنه) أن النبي بيه قال: «الرضاع قليله وكثيره سواء» - 
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وقال اوو وابن أبي ليلئ: (يحصل یثلاث رضعات) . 


* أحدهما: فى التعدد: رتنا يتعدد بتخلل فصل بين الرضعتين» 


ويُتبع فيه العُرف» كموجب اليمين» ولا ينقطع التواصل'" بأن يلفظ 
الصبي الثدي» ويلهو لحظة(". ولا بأن يتحول من ثدي إلى ثدي؛ لأن 
ذلك إتمام رضعة واحدة» وإنَّما ينقطع بالإضراب” ساعة» والعرف 
هو المحكم» وعند الشك: الأصل نفي التحريم. 


50 


فهو 


000 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(7) 


أما إذا حلبت اللبن دفعة واحدة» وشربه الصبئ في خمس رضعات؛ 


لان: 


الأصحٌ: حصول العدد؛ نظرًا إلى تقظع الوصول. 
والثائى : أنه ينظر إلى اتحاد الحضول والانفضال. 


= يعني في إيجاب الحرمة» ولأن هذا سبب من أسباب التحريم» فلا يشترط فيه 
العدد كالوطء. باختصار من «المبسوط) للسرخسي .)١4/0(‏ وقال الكاساني: 
«وروي عن علي» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس (رضي الله عنهم) أنهم 
قالوا: قليل الرضاع وكثيره سواء. وروي عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال: 
الرضعة الواحدة تحرّم؛ وروي أنه لما بلغه أن عبد الله بن الزبير يقول: لا تحرّم 
الرضعة والرضعتان؛ فقال: قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير ‏ وتلا قوله تعالى: 
راڪم أل کہ4 . ..4-). «بدائع الصنائع» (07/4. 

ورد فى (ط): «الفرق». 

IT‏ «التوصل»» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي» د). 

ورد في (ط): «يكهو الحنطة». 

ورد في (طء ي): «يحول). 

ورد في (ي): «بالإضرار». 

ورد في (أ): «حلب»ء ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
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وإن خلب خم 00 دفعات وتناوله الصبئّ من إناء واحد دفعة واحدة0)؛ 
فهو رضعة . 

فان تناوله بدفعات؛ فطريقان: منهم من قطع بالعدد؛ لتعدّد 
الطريقين. ومنهم من قال: اللبن في حكم المتحد لما اختلط. 

# النظ 60 الثاني: أن يتعدد المرضع ويتّحد الفحل: كالرجل له 
خمس مستولدات» أو أربع نسوة ومستولدة» أرضعن بلبانه صغيرة» كل 
واحدة مرة؛ لا تحصل الأمومة. 

وهل تحصل الأبوة للفحل؟ فيه وجهان مشهوران: 

أحدهما : أنه لا يبحصل20؛ لأن الأمومة أصل» والأبوّة تبع. 

والثاني: يحصل”"!؛ لأن الأبوة أيضًا أصل» وقد حصل العدد في حقه. 

ولو كان بدلهن خمس بنات؛ فوجهان مرتبان» وأولى بأن لا يحصل؛ 
لأن اللبن ليس منه» حى نقول: كأنّه المرضعء وهنّ كالظروف لِلّبنه؛ 
لأن البنات كبنت واحدة من وجهء والأخوات كالبنات» وإذا ثبتت الحرمة 
مع ابنتيه انجرت إليه . 


000 ورد في (ط): «وإن حلبت بخمس». 

(۳) «واحدة». لم يرد في (دء طء ي). 

(*) ورد في (ط): «وإن». 

6 ورد في (ط): «المسجد). 

(5) ورد في (خ): «الأمر». 

(5) وبه قال أبو القاسم الأنماطيء وابن سريج» وابن الحدّاد. كذا ذكره الرافعي في 
«فتح العزیز» (9/ .)٥۷١‏ 

(۷) وهذا هو الأصح» وبه قال أبو إسحاق» وابن القا ص . انظر : «فتح العزيز» (9/ ١۷٥)ء‏ 
و«روضة الطالبين» (9/ .)٠١‏ 

(A)‏ ورد في (د): «كالطرف للبنه»» وفي (ط): «كالظرف للنية». 
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ولو كن مختلفات» كأمٌ وأخت وبنت وجدة وزوجة؛ فلار آنه 
لا يحرم ؛ لأن هذا المجموع لا يحصل منه قرابة واحدة يعبّر عنها بعبارة» 
وقيل : يحرم؛ إذ لو استتمت كل واحدة خمسًا لحرمت . 

يعتبر تخلّل فصل بين رضعات الزوجات» فلو أرضعن دفعة واحدة" 
على التواصل؛ فوجهان: 

أخدهما : أنه ينعدو ؛ لتعد د( المرضع . 

واكان أنه يتحد» كتعدّد") الثدي من واحدة؛ لأن الصبي ارتضع 
دفعة [واحدة] . فعلى هذاء لو عادت واحدة وأرضعت أربعًا؛ حرم عليها ؛ 
لأنها كملت الخمس. وفيه وجه : أنه لا يحرم؛ لأن الرضعة الأولى لم تحسب 
رضعة تامة. ولو حسبت؛ لحصل التحريم بالمجموع . وهذا ضعيف . 


لالالا 


.)0105 /9( وهذا هو الأصصٌء كما ذكره الرافعي في «فتح العزیز»‎ )١( 

(۲) ورد في (أ): «من»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

(۳) «واحدة» لم يرد في (ط» ي). 

(8) وهذا هو الأصحٌ. كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» (9/ 220177 والنووي في 
«روضة الطالبين» .)١١/۹(‏ 

(0) ورد فى (ط): (يتعدّد) . 

0( و «لتعدّد) . 

)۷( 5-7 (0: «مرة واحدة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط› ي). 

(۸) الزيادة من (ط). 








البابٌ الثاني 


فيمن يحرم بالرضاع 





ويحرّم بالرضاع أصول وفروع : 

# فالأصول'" ثلاثة : 

- المرضعة: وهي الأم. 

وزوجها: وهو الأب . 

- والمرتضع : وهو الولد. 

* ومنهم تنتشر الحرمة إلى الأطراف")› حتى يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب. 

6 بيانه : 

إذا حرم على المرتضع المرضعة؛ حرم عليه أمهاتها نسبًا ورضاعًا ؛ 
فإنهن جدات . 

ولم يحرم عليه بنات أخواتها وإخوتها؛ فإنهن بنات الخالات 

(٤) ۶ 

الال 


(۱) ورد في (طء د): «من الرضاع». 

هم ورد في (ط): «والأصول». 

)۳( ورد في (ط): «الإطراء». 

(4) ورد في (ط): «ولم تحرم أخواتها فإنهن بنات الأخوال والخالات». 
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وحرمت”' بناتها عليه نسبًا ورضاعًا ؛ فإنهن أخوات المرتضع . 

وحرمت أولاد بنات المرضعة7"» قربن أو بعدن من النسب والرضاع؛ 
فإنه خالهن . 

وكما حرمت المرضعة على المرتضع» حرمت على أولاده من النسب 
والرضاع؛ فإنّهم حوافدها . 

ولم تحرم على أب المرتضع ؛ فلو تزوج بها أبوه» فكأنه تزوج 
آَم الابن» ولا" منع منه. ولو تزوج أخوه بهاء فلا منع » وكأنه تزوج بأم 
حرام بحكم المصاهرة. 

وهذا القياس بعينه جار بين المرتضع والفحل» فإذا كان هو للمرتضع 
يا ؛ فأبوه حد» وأخوه عم وابنه أخ» وعلى هذا القياس . 

والأصل في الفحل : أن عائشة (رضي الله عنها) احتجبت من أفل-0, 
فقال لاء : «ليلج عليك فإته عمك“ » وكانت قد ارتضعت من زوجة أخيه. 


)١(‏ ورد في (ط): «وحرم». 

(۲) ورد في (طء د): «بنات بنات المرضعة». 

(9) فى (ط): «جوافذها». 

)6( 0 (ط): «ان». 

(5) فى (ط): «ولو). 

(3) في (ط): «فلا». 

(۷) «حرام» لم يرد في (طء ي). 

(۸) ورد في (د): «أبلح2. 

(9) الحديث رواه البخاري في «(صحيحهاء ولفظه : عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: 
«جاء عمّى من الرضاعة فاستأذن عليّ» فأبيت أن آذن له حى أسأل رسول الله كَل 
فجاء رسول الله کلف فج فدهن انكف ال «إنَّه عمك فأذني له»» قالت» فقلت: = 
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ه ولا يخالف الرضاع النسب إلا في أم الأخ من الرضاع» وأم الابن 
من الرضاعء فإنهما لا يحرمان من الرضاعء وإِنَّما يحرمان من النسب 
للمضاه 7" والروجية: 


+ © 
فى مسائل تتعدّق20 بالفحل خاصة 
تقول انا يف الحرمة من افخ ]ذا ا زهت ليا ت وتم 


اللبن ا1 4 ينت الولد له رل ولد منقى كه :فلن الخاضل 
سه م ع كر لت الا ولولو الف باللعاثة: 


ديا رسو لاف إا أرصعتتي المرآت ولم يزضعتي الرجل: فالت: فقال 
رسول الله ي : «إنه عمك فليلج عليك»ء قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا 
الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». كتاب النكاح 
(89؟7ه), ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب الرضاع .2١515(‏ والترمذي في «سننه») 
كتاب الرضاع ».)١١58(‏ والنسائي في «سننه» كتاب النكاح (2»077310 وأبو داود في 
«سننه» كتاب النكاح (۲۰۵۷)» وابن ماجه في «سننه» كتاب النكاح »)۱۹٤۹(‏ 
ومالك في «موطئه» كتاب الرضاع (2177» والدارمي في «سننه» كتاب النكاح 
(4:؟5). 

000 ورد في (ط): «بالمصاهرة) . 

(۲) ورد في (ط): «تختص». 

)۳( ورد في (أ0: ابسبب»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(:) الزيادة من (طء ي). 

(4) ورد فى (ط): «نسب». 

0( «إليه» لم يرد في (ط»› ي). 

)۷( ورد في (ط) : اانسبه منتف) . 

(۸) ورد في (أء ي): «کولد»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
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آنا لبن المولوة من وط اهالص اله مرت ااا 
كالولد» وقد نقل فيه قول» ووجهه: أن النسب ثبت للضرورة» ولا ضرورة 
في الرضاع» وكذا طرّدوا هذا القول في الصهّر. 
فرعان: 

واا و وت یک ا و ت ا ف 
يعرض على القائف» وفرّعنا(" على الصحيح في ثبوت الرضاع بوطء 
الشبهة؟ فالرضاع تبع للنسب. 

فإذا أرضعت صغيرًا؟ فهو ولد من ألحق القائف به المولود. 

فإن لم يكن قائف» وبلغ المولود» وانتسب إلى أحدهما؟ تبعه المرتضع 

« فإن مات قبل الانتساب» ففي الرضيع ثلاثة أقوال: 

أحدها : أله يتسب بنفسه كالولد؛ [لأنّهِ تابع» والآن مات المتبوع» 
فقام مقامه]!*2. ولكن هو ينتسب عند عدم الولد. 

وألكاتي * أنه لا ينب [لأن الولد يىا" على ميل في.الطبع 
تقتضيه الخلقة» وذلك لا يتحقق في الرضاعء فعلى هذا نسبه في الرضاع 
مبهم" بينهماء فيحرم عليه مواصلتهما جميعًا. وهذا هو الأصحٌ. 


3 «الإيافة من اط 

(۲) ورد فى (ط): «فرعا). 

)۳( و «ينسب»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)€( و «فاق» . 

© ا اا و و E‏ 

)٨(‏ ورد في (ط): «لان يبتني» وبدون كلمة «الولد»» وفي (ي): «تبنى». 
(۷) ورد في (ط): «متهم». 





والثالت :أن الام موقوف» 'والحزمة قائمة» وعليه أن لا يواض 
جميعًا. ولكن» له مواصلة أحدهماء وإذا فعل؛ تعيّن!". ولم يجز له بعد 
ذلك مواصلة الثاني وإن أطلق الأول. 

وفيه وجه: أن له مواصلة الثاني مهما طلق الأول» وإِنَّما يحرم عليه 
الجمع؛ لأنَّه يتحقق) التحريم عند الجمعء لا عند الإفراد. 

وفي المسألة قول آخر: أنه يثبت نسبه في الرضاع منهما؛ لأنَّه 
بخضمل أبؤان من الرضاع» ولا .تعمل من السب وعدا صخت إل أت 
يراد به شمول التحريمء وذلك صحيح . 

# الفرع الثاني: إذا طلق زوجته ولبنها دار؛ فهو منسوب إليه أبدّاء 
وكذلك لو انقطع وعادء ما لم تضع حملا من واطئ آخر. 

وقيل : إِنَه يتقدر بأربع سنين» وهو أقصى مدة الحمل . وهو فاسد؛ لأن 
اللبن لا يتقدر مدته» ومهما وضعت حملا من واطئ آخر في شبهة أو نكاح ؛ 

أمّا في مدة الحمل في النكاح الثاني فهو منسوب إلى الأول إن قال 
أهل البصر : لم يدخل وقت درور اللبن من الثاني. وإن قالوا: دخل؛ 
ففيه نظر . 


يد 


)١(‏ ورد في (ط): «أن لا يوصلهما». 

(۲) ورد في (أ): «يعين»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
(۳) ورد في (أ): «فإن»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

2 ورد في (أ2 ي): «يتيقن»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 
(5) ورد فى (ط): «من). 

0( وزد و ايتعذر) . 

(۷) ورد 1 (د. ط): «أهل البصيرة» . 
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« فإن كان اللبن لا ينقطع؛ ففيه ثلاثة أقوال: 

احذها: أله الأول اسنا 

والثاني : اا 

والثالث: أنه إن راد اللبن فلهماء وإ فهو للأول. 

© وأما إذا كان قد انقطع وعاد بالحمل؛ فثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه للأول إذا لم يطرأ قاطع معلوم» فلا نبالي بقول أهل 
البصيرة؛ أن ذلك جائز. ولا بانقطاع اللبن. 

والثاني : أنه للثاني ؛ لأن الحمل ناسخ . 

افا آله لها حى [والله أعلم]. 


لالالا 


)١(‏ وهذا هوالأصحٌء وبه قال أبو حنيفة (رحمه الله)؛ لأن اللبن تبع للولد وغذائه 
لا غذاء الحمل» فيتبع الولد المنفصل دون الحمل . 
انظر: «فتح العزيز» (9/ 2»)087 و«روضة الطالبين» .)١19/9(‏ 

(0) ورد في (أ): «باد»» وفي (ي): «أراد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

(۳) الزيادة من (د» ط). 


10 كتاب الرضاع 





3 
الات الثالث 


في بيان الرضاع القاطع للنكاح 
وحكم الغرم فيه 


ويشتمل هذا البابٌ على غوامض الكتاب . 
ولا بد من تقديم أصلين: 
والثاني: في التفاف المصاهرة بالرضاع . 





الأوّل 
في الغرم 


فإذا کان( تحته صغيرة » فار تين أو امرأته بلبانه؛ حرمت 


زوجته الصغيرة» وانقطع النكاح» وعلى الزوج نصف المسمى قبل المسيس 
وجميعه» حيث ينقطع النكاح بمثله بعد المسيس. 


وأما المرضعة» فقد فوّتت ملك النكاح عليه» فلا بد وأن تغرّم. 
وقد نصٌ الشافعي (رحمه الله) : أؤعنيها قل الح ف مهن 


المثل . ونصٌ في شهود الطلاق إذا رجعوا : أنهم يغرمون جميع مهر المثل . 


000 
000 
(۳) 
(6) 
(0) 


ورد فى (ط): «فإن كان». 

و «فأرضعها». 

ورد 8 (أ): «آمته»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
قوله : «حيث ينقطع النكاح بمثله» سقط من (دء ط). 

انظر: كتاب «الأم» للإمام الشافعي (5/ 77). 
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فقيل : قولان في المسألتين» بالنقل والتخريج. ود اك 
أن المستقر هو النصف». وفي الثاني وهو الأصح”: أن الملك بكماله 
مستقر › و فيجب جميع المهر. 

ومنهم من فرّق بأن الشهود لم يقطعوا باطنًا ملكه» وإِنَّما أوقعوا 

ا ااه ا 02000 1 الرضاع أنه 
يجب التّمام ولوس ا الات 

وذكر بعض أصحابنا قولين آخرين: 

أحدهما : أنه يغرّم نصف المسمّى؛ لأنّه الذي فات على الزوج متقرَّمًا 
ما البضع فلا يتقو تقو ولغ وهو مذهب أبي حنيفة (رحمه الله)(* . 

والثاني: كمال المسمّى؛ لأنّه الذي بذل الزوج؛ إذ التشطير خاصية 
الزوج. 

وفي الشهود قول خامس : أن الزوج [إن كان قد بذل" كمال المسمّى» 





000 ورد في (ط» د): «إلى» بدل «وهو الأصح». 

(۲) ورد في (ط): «باطن». 

)۳( ا ط): «النصّين»). 

)€( ورد في (ط) : «فلا يقوم» . 

)2 قال السرخسي (رحمه الله) في «المبسوط» (0/ e a :)١47‏ 
في نفسه؛ لأنّه ليس بملك عين ولا منفعة» لماحو ملك شد وى :له ر 
حق الاستيفاء. ألا ترى نه لا يظهر في حق النقل إلى الغير» والانتقال إلى الور 
فكذلك في حق التقوم بالمال» ولآنه یال في فب فلا يكون مضمونًا 
بالمال؛ لأن ضمان الإتلاف مقدّر بالمثل بالنص . 

)١(‏ ورد في (دء ط): الأنَّه بدل الزوج». 

(۷) ورد في (ط): (يدل). 


حك کان رشاع 





وجب كمال المسمّى ؛ لأن الزوج]1'' منكر للطلاق» فلا يمكنه استرداد 
تلد NR‏ 

أما إذا جرى بعد المسيس بأن كان تحته كبيرة وصغيرة» فأرضعت أمْ 
الكبيرة الصغيرةً» حتّى صارتا أختين » فحرم جميعهما ؛ اندفعا" على الصحيح . 

* وفيما تغرَّم لأجل الكبيرة الممسوسة؟ قولان: 

الصحيح المقطوع به: أنها تغرَّم كمال مهر المثل). 

والثاني: أنها لا تغرّم شيا“ ؛ 1لأن الزوج بالوطء استوفى ما يقابل 
المهرء وكذلك7" إذا ارتدت بعد المسيس؛ لم تغرّم شيئًا]0" . 

وهذا كله إذا كان الرضاع منها قصدّاء فلو كانت المرضعة نائمة» 
فدبّت0" الصغيرة إليها وامتضّت؛ فالفسخ محال على الصغيرة حى يسقط 
كمال المسمّى» ولا تغرّم المرضعة لعدم القصد. 

ولا خلاف في أن فعلها في الارتضاع؟' لا يعتبر» مهما كانت المرضعة 
قاصدة» بل يحال على جانب المرضعة . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (ي). 

(۲) ورد فى (ط): «منكر الطلاق». 

(0) ورد في (دء ط): «حرمتا جميعًا واتدقعتا»: 

(:) قال الرافعي: وأصحهما: أنها تغرّم له مهر المثل» كما لو شهدوا على الطلاق بعد 
الدخول ثُمّ رجعوا يغرمون مهر المثل أيضًا. «فتح العزيزا (9/ لام ه). 

(5) قال الرافعي: وينسب هذا إلى رواية المزني (رحمه الله) في منثوراته؛ لأن البضع 
بعد الدخول بها لا يتقوم للزوج. «فتح العزیز» (041//49). 

(5) ورد في (ط): «ولذلك». 

(0) ما بين الحاصرتين سقط من (ي). 

)٨(‏ ورد في (ط): «فدنت». 

() ورد في (دء ط): «الإرضاع». 
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وذكر الشيخ أبو علي في النائمة وجهين آخرين: 

احدهما: اله يحال على المرضيعة؛ لأا ضاحية ان ست © 
وهل اتسيف 

والثائي + انها" ل تدم 4 لانها ل و ی المع ف 
المسمى؛ إذ لا عبرة بفعلها. 

ما إن سر ردس الابنة سارها لازي إزى a‏ 
فلا غرم على صاحبة اللبن» والصغيرة تستحق شطر المهر ؛ إذ لا فعل لها. 
ويرجع وجه في النظر إلى صاحبة اللبن. 


الأصل”” الثاني 
في التفاف المصاهرة بالرضاع 229 

فقول : 

إذا أ رضحت [امرأة]0) صية فنكح الصبية رجل ؛ حرم عليه المرضعة؛ 
لأنها أم زوجته. والأمومة سابقة على الزوجية . 

فلو نكح رضيعة» وأبانهاء فأرضعتها كبيرة؛ حرمت الكبيرة على 
المُطلّقٍ ؛ لأنها صارت أم صغيرة كانت زوجة له؛ إذ لا ينظر إلى" التقد 
والتأخير» وهذا متفق عليه. 


)١(‏ ورد فى (ط): «فينسب إليها». 

(۲( «الصغيرة» لم يرد في (ط» ي). 

(۳) ورد في (): «الفصل»» والصحيح ما اا 
)4( «بالرضاع» لم يرد في (ي). 

)0( «فنقول» لم يرد في (ط). 

(5) الزيادة من (دء ط). 

(۷) ورد في (ط): «في التأريخ . 2.٠‏ إلخ» بزيادة لفظ : «التاريخ». 


۲۲٤‏ كتاب الرضاع 





و 
و 


زا ار كا م 23 اسع و 
أو المد رفا على البتطلق والسيد؛ لأن الرضيع صار ابتاء وهي كانت 
زوجته قبل أن صار اب . 

وكذلك لو نكح زيد كبيرة» وعمرو صغيرة» ثم طلّقاهما"؛ ونکح کل 
واحد زوجة صاحبه» فأرضعت الكبيرة الصغيرة؛ حرمت الكبيرة عليهما ؛ 
لأنها صارت أم صغيرة هي زوجتهما . 

وأما الصغيرة» فإن لم يكن زيد قد دخل بالكبيرة لما كانت تحته» 
فنكاح الصغيرة باقي؛ لأنها صارت ربيبة امرأة لم يدخل بها. 

فإن كان قد دخل بالكبيرة؛ حرمت الصغيرة وانفسخ النكاح؛ لأنها 
ربيبة مدخول بها. 

* فإذا(" تمهّد هذان الأصلان انشعب©) منهما صور: 

* [الصورة]9 © الأولى: إذا كان تتحنه ضغيرة وكبيرة» قأرضعت 
الكبيرة الصغيرة بلبان الزوج؛ حرمتا عليه على التأبيد؛ لأن الكبيرة صارت 
أم الزوجة» والصغيرة صارت ولد الزوج. 

فإن رفغا بلبان غيرة»:وكان بعل الدغول الک + ر ما على 


)١(‏ ورد في (دء ط): «والمطلّقة والمستولدة إذا أرضعتا بلبان الزوج أو السيد صغيرة 
كان قد نكحها الزوج أو السيّد؛ حرمتا على المطلق والسيد؛ لأن الرضيع صارت 
بِننّاء وكانت زوجته قبل أن صارت بنتًا فصارتا أمّ الزوجة». 

(۲) ورد فى (ط): «طلقا»» وفى (ي): «طلقهما». 

(۳) ورد في (0: «فإن»» وفي 15 «وإذا»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

)٤(‏ ورد فى (ط): اتسعب»). 

)0( الا (د» ط» ي). 

03 ورد في (ط): «وإن». 

(۷) «بالكبيرة» لم يرد في (د» ط). 
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التأبيد؛ لأن الكبيرة صارت” أم الزوجة» والصغيرة ربيبة مدخول بها . 

وإن كان قبل الدخول؛ حرمت الكبيرة مؤبدة؛ لما سبق» وانفسخ 
نكاح الصغيرة؛ لأنها اجتمعت مع الأم في النكاح» ولا يحرم تجديد 
اا لأا رة عير سجر ليها 

أما الغرم: فإن ظهر؛ ففعلها/' يسقط مهرها قبل الدخول» وغرم مهر 
الصغيرة كما سبق . 

# ارافان ل ان تسد ك وات هجار 
فأرضعتهن دفعة» بأن حلبت اللبن» فأوجرتهن دفعة؛ حرمت هي على 
التأبيد؛ لأنها أم زوجاته» وانفسخ نكاح الصغار" لمعنيين: 

حدما :وت الا وة نهن 

والثاني: اجتماعهن مع الأم في النكاح . 

ولم يحرمن مؤيدًا؛ لأن تحريمهن بسبب الاجتماع» ولكن بشرط أن 
لا يكون الإرضاع بلبان الزوج“» وأن يكون قبل دخوله بالكبيرة» 
حتّى لا يصرن ربائب مدخول بها. 

وإن أرضعت الأوليين©) تي الثالثة؛ انفسخ نكاحها مع الأوليين“› 


)١(‏ «صارت»: لم يرد في (د» طء ي). 

(0) ورد في (ط): «بفعلها»» وفي (ي): «فعلها». 

(۳) «الصورة» لم يرد في (ي). 

)4( ورد في (دء ط): «صغيرة». 

(8)" ورة في (ط): «فأرضعت». 

(7) ورد فى (ط): «وأوجزتهن). 

E (۷)‏ «الصغائر). 

0 روواقن ( لوعن رط ان يکر الإزضاع لاعلبان ارو 
(9) ورد في (أء ط): «الأولين»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 








ولم ينفسخ نكاح الثالثة؛ إذ لم يبق في نكاحه امرأة حى يمتنع الاجتماع . 

فلو اریت واحدة فواحدة على الترتيب؛ انفسخ نكاح الكبرى مع 
الأولىء ولم ينفسخ نكاح الثانية في الحال. 

وهل ينفسخ مع نكاح الثالثة وقد أرضعتها وتحته الصغيرة الثانية؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: نعم . وهو القياس؛ لأنهما أختان» فليست إحداهما 
بالاندفاع أولى من الأخرى 

والثاني: أنه تختص الثالثة!" باندفاع نكاحها؛ لأن سبب الجمع وجد 
بإرضاعها . 

وكنلك لو رضت [صيرةا اج صر تحت زوج 
واحد على التوالي؛ اندفع نكاح الثانية» وفي الأولى قولان“. 

وكذلك لو رضحت أمّ إحدى الصغيرتين ع الأخرى؛ انفسخ نكاح 
المرتضعة» وفي الأخرى القولان» والأصح في الكل التدافع» وهو اختيار 
المزني (رحمه الله)2" . 


00 ورد في (ط): «ولو». 

)۲( ورد في (ط» ي): «وليست)». 

95 ورو( «الثانية»» والصحيح ما أثبتناه من (د. ط» ي). 
)€( ورد في (ط): «فكذلك». 

(0) الزيادة من (د» ط). 

(5) «أجنبية» لم يرد في (ط). 

(۷) ورد في (ط): «أختين»2 ولم يرد في (د). 

(۸) ورد فى (ط): «القولان». 

(4) ارو المزني» (ص۲۲۸). 
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ولو كان تحته أربع ا فجاء ثلاث خالات 0 للزوج من جهة 
الأب والأمء ارتضعت”" كل واحدة واحدة؛ لم ينفسخ نكاحهن؛ لأنهن 
صرن بنات الخالات . فلو جاءت بعد ذلك أم أم الزوجء أو امرأة أب 
لام الزوج» اتش ال اة حرمت هي مؤبدًا ؛ لأنها صارت خالة 
للزوج» وصارت خالة الصغائر" الثلاثة إذا صارت أخمًا للخالة التي 
الثلاث وهنّ بنات أختهاء وقد اجتمعن في النكاح مھا وران ن 
سبب الجمع تحقق ق ينها 
المسألة بحالها : 


لو كانت الخالات متفرّقات» إحداهن للأب» والأخرى للأم» والأخرى 
للأب والأم» وجاءت أم أم الزوج وأرضعت الرابعة : انفسخ نكاحها . 

وأما الصغائر الثلاث؛ فالتي أرضعتها الخالة للأب؛ لا ينفسخ 
نكاحها؛ لأن الخؤولة للرابعة حصلت من جهة أم أمٌّ الزوج» وخالة للأب 
لا تتصل بها. 


)١(‏ ورد فى (ط): «صغائر». 

(0) ورد 8 (أ): «فحايلت حالات»)» وفي (د): «في اثلاث»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط). 

(۳) ورد في (ط): «وأرضعت»» وفي (ي): «أرضعت» من غير الواو. 

)٤(‏ ورد في (ط): «أب أم». 

)٥(‏ ورد في (طء ي): «وأرضعت». 

() ورد فى (ط): «للصغائر». 

)۷( ررد ی «إذا. 

. ورد في (ط): «(معهما»‎ (A) 

)01 ورد في (ط): «محقق). 





المسألة بحالها : 


لو جاءت امرأة أب أم الزوج وأرضعت الرابعة بلبان أب أم الزوج؟ 
ينفسخ نكاحها؛ لأنها صارت خالة الزوج للأب. 

وهل ينفسخ نكاح الثلاث؟ أما الى أرضعتها الخالة للأب» 
أو للأب(" والأم» ففي انفساخ نكاحها(" قولان. ولا ينفسخ نكاح التي 
أرضعتها الخالة للأم؛ لأنها أجنبية منها؛ لأن الخؤولة تثبت7" لها من جهة 
أب أم الزوج)» وهي خالة من جهة أم أم الزوج . 

ويخرج على هذه القاعدة: ثلاث عمّات مجتمعات أو متفرقات 
وفرض إرضاع الرابعة من أم أب الزوج؛ أو امرأة أب أب الزوج. 

* الصورة الثالثة: تحته كبيرة وثلاث صغائر» وللكبيرة ثلاث بنات 
كبار» فأرضعت كل بنت كبيرة [للكبيرة] صغيرة: فإن كان بعد الدخول؛ 
حرمت الكبيرة مؤبدًا؛ لأنها صارت جدة الصغائر» وحرمت الصغائر 
مؤبدًا؛ لأنهن ربائب مدخول بها. وإن كان قبل الدخول؛ انفسخ 
نكاحهن» ولم يحرم على التأبيد» إلا الكبيرةء فإنّها أم الزوجات» 
وإنّما ينفسخ إذا جرى الإرضاع دفعة من غير توال. وإن جرى على 
التوالي؛ انفسخ نكاح الأولى مع الأم» ولا ينفسخ نكاح الثانية والثالثة. 


)١(‏ ورد فى (ط): «وللأب». 

(۲) ورد 3 (ط): «نكاحهما». 

(۳) ورد في (ط): «ثبتت». 

(4) ورد في (أ): «أب وأمٌ الزوج»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 
(5) الزيادة من (طء ي). 

(5) ورد في (ط): «نکاحها». 

(۷) ورد في (ط): «لم يحرمن». 
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فإن حلبن اللبن في ظرف واحد» وأرضعن دفعة؛ اندفع نكاح 
الكل» والمرضعات يشتركن في غرامة مهور الصغائر في هذه الصورة 
لامتزاج اللبن» وإن انفردت كل واحدة بالإرضاع معًا؛ انفردت كل واحدة 
بغرامة مهرهاء واشتركن فى غرامة مهر الكبيرة؛ إذ كل واحدة أتت بعلة 
EE‏ 

# الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين» فأرضعت كبيرة بلبانه 
العغيرق عل النرتيب؛ :وكذلك فعلت الكبيرة القائية "حرمت الكيرتان 
والصغيرتان على الأبد. غير أن الكبيرة لما أرضعت الصغيرة الأولى؛ 
أفسدت نكاح نفسها ونكاح تلك الصغيرة؛ لأنها صارت أم الزوجة» 
وصارت الصغيرة بنتا. ولما أرضعت الثانية؛ فسد نكاح الثانية؛ لأنها أيضًا 
صارت بننًا» فسقط مهر الكبيرة إن كان قبل الدخول» ويغرم مهر الصغيرتين 
كما سبق. وأما الكبيرة الثانية لم تفسد إلا نكاح نفسهاء فلا مهر لها 
ولا شيء عليها . 

أما إذا لم يكن بلبان الزوج؛ فلا تصير الصغيرة بنتاء بل ربيبة» 
فلا يخفى0) حكمها قبل الدخول وبعده. 

وحكم الآية قائم بالإجماع7" قبل الدخول. 


لالالا 


2000 ورد في (ط): «وإن». 
(۲) ورد في (طء ي): «ولا یخفی». 
(۳) ورد في (ط» د): «وحكم الاندفاع بالاجتماع». 











١‏ كتاب الرضاع 





البابٌ الرّابع 
في النزاع 


والنظر في : الدعوى. والحلف» والشهادة: 
أما الذعوى 
فإن توافقا على الرضاع؛ حكم باندفاع النكاح» ولا يجب إلا مهر 
المثل إن جرى مسيس . وإن ادّعى أحدهما؛ قضي بموجب قوله فيما عليه 
وطولب بالبينة فيما له. 
فإن [ادعى] الزوج؛ اندفع النكاح» ولم يسقط مهرها بقوله. 
وإن ادّعت المرأة؛ سقط مهرها إن لم تكن قبضت . وإن جرى القبض ؛ 
أما التحليف 
فالمنكر يحلف على نفي العلم بجريان الرضاع ؛ لأن الرضاع فعل الغير. 
ولا نظر إلى فعلها في الإرضاع”"؛ لأنها كانت صغيرة» فإن نكلت؛ حلف 
الزوج على الب بجريان [الرضاع . وقال القفال: «يحلف على العلم 
بجريان الرضاع؛ لتطابق] اليمين المردودة يمينها على الضّدًا . 


)١(‏ الزيادة من (دء طء ي). 

(۲) «على» لم يرد في (ط). 

)۳( ورد في (ط): «الارتضاع». 

)٤(‏ ورد في (ي): «لجريان». 

)٥(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (ط). 
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والصحيح» أن ذلك ذكره على سبيل الاستحباب» وإِلّا فإذا حلف على 


الرضاع جرم( كفى . 


أما الشهادة 
فلها طرفان!" : 


الأول: عدد الشهود وصفتهم: 


000 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(٥) 


فلا بد من أربع نسوة. 

وقال مالك (رحمه الله): يكفي اثنتان» وتقبل شهادة النسوة وحدهن . 
وا مو ولع چ 
ولو شهدت أم المرأة وابنتها؛ لم تقبل إن كانت هي المدّعية. 

وإن كانت منكرة؛ قبل عليها . 

ولو ابتدأ”© الشهادة من غير دعوى على سبيل الحسبة؛ قُبل؛ إذ ربّما 


ورد في (أ): «حرما»» وفي (د): «حزمًا»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من 
(ط). 

ورد فى (أ2 ي): «أطراف»» والآولى ما أثبتناه من (د» ط). 

تذهب اناك ر كاد امراتين إذا كات ذلك قد كك وغرف مز كينا قبل 
هذا. «المدونة» (۲/ .)٠٠٠‏ وفي «شرح مختصر خليل» /٤(‏ ۱۸۲): إن الرضاع يثبت 
بين الزوجين بشهادة رجلين عدلين ولا خلاف في ذلك» ويثبت أيضًا بشهادة رجل 
وامرأة إذا كان ذلك فاشيًا قبل العقد من قولهماء ويثبت أيضًا بشهادة امرأتين إن كان 
فاشيًا قبل العقد. 

مذهب الحنفية: أنه لا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات» وإِنّما تثبت بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين. «الهداية مع شرحه العناية» (۳/ 2257١‏ و«الجوهرة النيرة» 
/ ۱ وافتح القدير» (۳/ »)٤٦١‏ و«بدائع الصنائع» 0/. 

ورد في (ط): «ايتدأت» . 








تكون عليهاء وريّما تكون لها: وشهادة الحسبة تقبل في الرضاع كما في 
الطلاق. 

وتقبل شهادة المرضعة وإن شهدت على فعلها؛ إذ ليس تقصد 
إثبات الفعل» بل وصول اللبن» إلا إذا كان غرضها الأجرة؛ فلا يقبل. 

وقال الفوراني : لو شهدت على أنها ارتضعت منّى ؛ قبل . ولو قالت : 
أعهد الى ارفا اوه لوال ٠٠‏ 
* الطرف الثاني: في التحمل: 

ويحصل ذلك بأن يشاهد الصغير قد التقم الثدي وهو يتجرّع. وتتنحرك7") 
حنجرته'') مستجرًا حركة يحصل له [بها] علم بوصول اللبن إلى جوفه من 
قرينة الحال» والظن الغالب كالعلم [كما]' في الشهادة على الملك . 

ولكن عند أداء الشهادة ينبغي أن يجزم القول بأن بينهما رضاعًا 
درك 

فإن شهد على الإرضاع؛ فليذكر شرائطه” من الوقت والعدد. 

وهل يجب ذكر وصول اللبن إلى الجوف؟ فيه خلاف" . 


)١(‏ «على فعلها» لم يرد في (ط). 

)۲( ورد في (دء ط): «قبلت». 

فرع ورد فى (ط): «ويتحرك). وفى (ي): «تحرّك) . 

)€( زر شف د): احرکته). / 

(5) الزيادة من (ط). 

() الزيادة من (ط. ي). 

(۷) ورد في (أ): «شرائط»ء والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(۸) فيه وجهان؛ قال الرافعي : وأظهرهماء وهو المذكور في «التتمة) ور :أنه ا 
كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا؛ ولأن الحرمة تتعلق بالوصول إلى 
الجوف. والثاني: أنه لا يشترط؛ لاله لا يشاهد. «فتح العزيز» (۹/ *30). 
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ولا شك في أن القاضي لو استفصل فعليه ذلك» ولكن لو مات 
الشاهد قبل التفصيل» فهل للقاضي التوقف؟ فيه وجهان. 

ن اکى دون ذلك خالل بان الول الى الجوف رى 
بخلاف ولوج الآلة في الزنا فإنّهِ يرى. 

ولا خلاف في أنّه لو حكى القرائن التي شاهدها في الرضاع؛ 
قل وإن كاذ ذلك سعد ع 


لالانا 


.)5١5 1٨۳ /9( انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز»‎ )١( 
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كتاب الثفقات 


والأسباب الموجبة للنفقات' ثلاثة : 
الزوجيةء والقرابة» وملك اليمين. 


عاد ماد > 
يب 


)١(‏ ورد في (ط): «للنفقة». 
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الول ا ج سڪ 





السيب الأول 





الزوجيّة 


ويجب على الزوج النفقة بالاتفاق7" . 

وهي خمسة أشياء: الطعام» والإدام؛ اک شكس را 
التنظضيف ©22‏ كالمشط والدهن » والخادمة إن كانت ممن تُحُدّم. 

الخاد تستحق الطعام والأدم والسكنى والكسوة» وتستحق 
الخت؛ لتردّدها في الخروج. والغراة لا تستحق الخف» بل المكعب 
للترقة قي المسكن . 





)01 نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسَنّة والإجماع. 
أنَا الكتاب: فقول الله تعالى : افق ڈو سق ين سعد وس فر عليه رفم فلق يما 
عا أي کک مكف آله تسا إلا ما اتنا [الطلاق : ۷]. 
وأما السِّنَّة: فما روى جابر: أن رسول الله ية خطب الناس فقال: «اتقوا الله في 
النساء؛ فإنهن عوان عندكم؛ أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم وتو كل أل 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم في «صحيحه" . 
وأمّا الإجماع: فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
كانوا بالغين إلا الناشز منهن. ذكره ابن المنذر وغيره. 
«المغني» لابن قدامة باختصار يسير .)١191/4(‏ 

(۲) كذا ورد في النسخء والصحيح أنها ستة» كما سيأتي شرحها بتفصيل . 

(۳) ورد فی (أء ط): «التنظف»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

)2 ا «الخادمة»). 








RR E gO NS, 
بالذواة واش و الا‎ 
وشرح هذه الأمور مع مسقطات النفقة في ثلاثة أبواب:‎ 


اد مام 4 
o‏ و 


)١(‏ ورد في (أ): «التنظف». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 


(؟) ورد في (أ): «الداء»» والصحيح ما أئبتناه من (طء ي). 
)۳( ورد في (ط): «مستيقظات» . 


ےھ ج 
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البابٌ الأول 
في قدر النفقة وكيفية الإنفاق 





وشرحه في فصلين : 
المَصْل الأوّل 
في المقدار 





والكلام في هذه الأشياء المذكورة» وهي [ستة أشياء](" : 
+ الواجب الأول: هو الطعام: 

وهر م علن الخ ومدان علق الوسر ومد ونع غ 
ا 

وقآل ابو اة رخا و ر ل ارات قد لکا : 


)١(‏ الزيادة من (د» ط)» وقد ورد في (أ): «سبعة»» ويبدو أنه سهو أو تصحيف من 
الكاتب؛ لأنه لا سابع فيها. 

(۳) المدّ: حفنتان بالكفين هما قوت الحافن غداء وعشاءء كفاقًا لا اقتدارًا ولا إسرافًا. 
ذكره المناوي في «التعاريف» (ص5450). وهو رطل وثلث عند أهل الحجازء 
ورطلان عند أهل العراق. «مختار الصحاح» (ص2508). وهو في الكيل المعاصر 
يساوي خمسمائة وثلاثة وأربعين غرامّاء كما ذكره صاحب «معجم لغة الفقهاء) 


(ص .)50١‏ 
(۳) مذهب الحنفية: أن النفقة الواجبة على الزوج لزوجتة هو قد الكفاية. 
قال السرخسئ: «لأن النفقة مشروعة للكفاية» فإنّما يفرض بمقدار ما يعلم أنه تقع = 


E3‏ كتاب النفقات 








ونقل الشيخ أبو محمد قولا غريبًا على موافقته. 
ونقل صاحب «التقريب» [قولًا]() أن الزيادة على الك لا مرد له 


والمذهب: هو الأول . ومستنده: أن اعتار © الكفاية لا يصح» مع 


أنها تستحق في يوم مرضها وشبعها. 


0010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


فإذا(؛) بطلت الكفاية» فأقلَ طعام أوجبه الشرع : المد في الكفارات» 


= به الكفاية» ويعتبر المعروف في ذلك» وهو فوق التقتير ودون الإسراف؛ لأنّه 

مأمور بالنظر من الجانبين وذلك في المعروف. . . ثُمّ في «ظاهر الرواية» المعتبر في 

ذلك حال الزوج في اليسار والإعسارء 0 الله تعالى : #عل الْوْسِع قدرم وَعَلَ الْمَقرٍ 

هدرم وقال الله تعالى : #لِْفِقٌ ذو سعد يّن سَعَتِقٌُ4» الآية تبين أن التكليف بحسب 

الوسعء وأن النفقة على الرجال بحسب حالهم . وذكر الخصّاف (رحمه الله تعالى) 

في كتابه أن المعتبر حالهما جميعًاء حتى إذا كانا موسرين فلها نفقة الموسرين. . ٠.‏ 

ك «المبسوط» /٥(‏ ۱۸۱ ۱۸۲). 

وقال الكاساني في «بدائع الصنائع» ٠١ ٠۹ /٤(‏ ) طالإمام بالقاهرة: «قال أصحابنا : 

E‏ > بل بكفايتهاء ولنا قوله تعالى : #وَعَل ألولود لم نتن 
شون ن ارو [البقرة: ۲۳۳] مطلقًا من غير تقدير» فمن قدر؛ فقد خالف 

9 ولأنّه أوجبها باسم الرزق» ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة كرزق 

القاضي والمضارب (757/5). 

ومذهب الحنفية هو نفسه مذهب المالكية» والحنابلة» انظر: «المغني» لابن قدامة 

(157/8)» ونصٌ أبي القاسم فيه : «وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غناء بها عنه. . .) 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (۲/ :)٤١‏ «وأما مقدار النفقة فذهب 3 أنها 

مقدرة بالشرعء وأن ذلك راج جع إلى ما يقتضيه حال الزوج وحال الزوجة. : 

ورد فى (ط): «مفارقته). 

ا من :وله غ 

ورد فى (ط): «الاعتبار». 

ورك ف لط «وإذا». 
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وهو القدر الذي يجتزئ به الزهيد» ويتبلغ(' به الرغيب» وأقصاه مُدّان؛ 
إذ أوجبهما(" الشرع في الفدية» والوسط بينهماء وقد ثبت أن ذلك يختلف ؛ 
لقوله!" تعالى : عل الؤسع درم على امقر هدم فتقدير الله تعالى أولى 
من تقدير القاضي» وأحسن مستند لتقدير القاضي تقدير الشرع. 

وإنّما ينظر إلى حال الزوج عندنا في العجز والقدرة» لا إلى حالها . 

والمعسر هو الذي لا يملك شيئًا أصلا؛ فعليه مدّء ولا يزيد. 

فإن كان قادرًا على كسب الزيادة؟ فإن خرج عن حدّ استحقاق 
سهم المساكين بملك مال؛ بُظر : فإن كَثْرَوِ فهو موسر. وإن كان بحيث 
لو ألزمناه المّدّين أَوْشَكَ9" [أن يرجع] إلى حدّ المساكين» فهو متوسط؛ 
فعليه مد ونصف . 

زغل اا لقنب لظ نين لسعو نز نلق نعف 
عبد ونصفه حر" . 
وقال المزني (رحمة الله عليه): عليه نصف نفقة المعسرين» ونصف 


نفقة الموسرين 'ء هذا حكم المقدار. 


)١(‏ ورد في (أء ي): «يبتلع»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
(۲) ورد في (د» طء ي): «أوجبه). 

(۳) ورد في (أ): «بقوله»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: .۲۳١‏ 

(5) ورد في (ط): «وإِنّما النظر». 

)03 ورد في (ط): «وإن». 

02300 ورد في (ط): «ينظر) . 

(۸) ورد في (دء ط): «لو ألزمناه لأوشك». 

(9) الزيادة من (د» ط). 

.)5/٠١( وهذا هو الأصح في المذهب. «فتح العزيز»‎ )۱١( 
انظر: «مختصر المزني» (ص”77).‎ )١١( 


€۲ كتاب النفقات 





أما جنس الطعام: فغالب قوت البلد . فإن اختلف؛ فما يليق 
بالزوج. وإن كان حال الزوج يخالف الغالب؛ فهو في محل التردد. 
ا الواجب الثاني: الأدم: 

وقد قال الشافعى (رحمه الله): مكيلة زيت أو سمن. وهذا تقريب؛ 
إذ لا تقدير للشرع كه رتنا الواجب ما يكفي مع المّدَ أو المدّين» والرجوع 
في الجنس إلى الغالب في البلدء أو [إلى]7" اللائق بحال الزوج. 


وما اا فد فال اف( الله) رط هوق ای في 
الأسبوع» إن كان الواجب مدا» ورطلان للمدّين. 

قال العراقيون: بنى الشافعى (رحمه الله) [هذا]" على عادة بلدة ألفهاء 
فإن اقتضت عادة بلدة أخرى زا ذلك؛ فينبغي أن او 

وقال القفال (رحمه اش): لا زيادة عليه؛ لأنّا نقتصر على الأقل كما 
في الطعام. 


)١(‏ قال الرافعى: فغالب قوت البلد من الحنطة أو الأرز أو الثّمر أو غيرهاء حى يجب 
الأقط ا أهل البوادي الذين يقتاتونه؛ لأن الله تعالى أوجب النفقة والكسوة 
ارو ومن المعروف أن يطعمها ما يطعم أهل البلد. «فتح العزيز» .)۷/٠١(‏ 

(۲) الزيادة من (د» ط). 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

(4) قال الرافعي : قال الأكثرون: إِنّما قال الشافعي (رضي الله عنه) على عادة أهل مصر؛ 
ل الل عدي بوكر قاما حت يكر الحم ؟ فيزاد على ضَائة أهل كلك البلدة: 
وفصّل صاحب «التهذيب» (رحمه الله)» فقال: يجب في وقت الرخص على الموسر 
في كل يوم رطل» وعلى المتوسط في كل يومين أو ثلاثة» وعلى المعسر في كل 
أسبوع» وفي وقت الغلاء يجب في أيام مرة على ما يراه الحاكم. وقال قائلون» وحكاه 
الشيخ أبو محمد عن القفال: أنه لا مزيد على ما ذكره الشافعي (رضي الله عنه) في 
جميع البلاد» والحاجة تقدر به» وفيه كفاية لمن قنع . «فتح العزيز» .)۸/٠١(‏ وانظر: 
نص الشافعي (رحمه الله) في المسألة في كتاب «الأم» (5/ ۸۸ - ۸۹). 
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فرعان: 

أحدهما: لو كانت تزجي(" الوقت بالخبز القفار”")؛ فلا يسقط حقها 
من الأدمء كما إذا لم تأكل [أصل]7" الطعام؛ فإنها تستحق الطعام. 

والثاني: لو تبرمت بجنس واحد من الأدم؛ فيجب على الزوج إبداله 
فلن وکت ول بعك ف و بل علبها الأبدال :إن شات : 
+ الواجب الثالث: الخادمة: 

[و] تجب نفقة خادمتها إذا كان منصبها يقتضى أن تخدم. 

وإن كان لا يليق بمنصبها وإِنّما تخدم لمرض؛ فلا يجب؛ إذ لا يجب 
أسباب المعالجة. 
فهذا يحتمل؛ لأن هذا العذر الدائم لا ينقض عن مراغاة السشية: 

ثم على المعسر للخادمة مذ وعلى الموسر مذ وثلث؛ كذلك قال 
الشافق (رحينه اف وهو قريب :لذ در إذالاتقدين للشرع فيه 


)1١(‏ ورد في (أ): «ترجى»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(0) القفارء بالفتح: الخبز بلا أدم» يقال: أكل خبزه قفارًا. «مختار الصحاح» 
(ص۲۲۸) . 

(۳) الزيادة من (د» ط). 

(6) وهذا هو أظهر الوجهين» كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» ›)۸/٠١(‏ 
والنووي في «روضة الطالبين» .)٤۳١/۹(‏ 

(5) الزيادة من (ط). 

)١(‏ ورد في (أ): «مراعات»» ونحوه في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

07 جدديافن قن (طتيكان كله اتمه 

(۸) انظر: نصّه في كتاب «الأم» (89/5).» وانظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز) 
.)١/6(‏ 


٤‏ كتاب النفقات 





نعم» هو رطلان» وهو لاتق ئق بالعادة في حق الخادمة. 

والصحيح : أنه ينظر إلى فاقيا إل أن هذا القدر قدر الكفاية في 
الغالب. 

وفي استحقاقها الآدم وجهان: 

يد a e‏ ولکن يجوز أن يكون أدمها في 

والثاني : ا 5 e‏ ل 
الأحوال. 

# فروع: 

« الأول: إذا لم تملك الخادمة» فعلى الزوج أن يُخدمها إما“) 
جارية» أو حرة بأجرة تقدّر عليه » وعند ذلك لم يكن لها دخل في مقدار 
ننقة النشادية تهنا ركوق ل عاك الخو ليا ول عليه أن 
يشتري لها جارية» بل لو قال: أنا SoG‏ فله 
2 لكنها تستحيي” في الحمام» وبيت الماء» وفي ڊ بعض المواضع› 
[فلها الامتناع صيانة الوا ل فيفيد ذلك جواز نقصان نفقة الخادمة؛ 


)۱( وهذا هو الا صح . «فتح العزيز» ( .)١ ١/٠‏ 

(0) ورد في (آ): «أخسراء وفي (ي): «أخشن»» وفي (د): «أخس»» والأولى ما أثبتناه 
من (ط)» وهذا حو اننوك اميم أن جنس أدم المخدومة يكون أجودء للعادة» 
كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)١١/١١(‏ 

)۳( ورد في (أ2 ي): (أَنَّه لا يستحق»» والصحيح ما أثبتناه من (ط) . 

62 «إمّا» لم يرد في (دء ط). 

)٥(‏ ورد في (ط): «يقدر عليها»» وفي (ي): «مقدّر عليه». 

(0) ورد في (ط): «تستحق». 

(۷) ما بين الحاصرتين سقط من (أ)» والزيادة من (د» ط). 
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لنقصان الخدمة» وعند ذلك يحتمل التشطير أو النظر إلى مقادير 20 الأفعال. 
أما إذا قالت: أنا أخدم بنفسي» فأعطني نفقة الخادمة؛ فالظاهر 
أنه لا يلزم؛ لأنها أسقطت مرتبتهاء انما تجب النفقة لضرورة بقاء 
ا 
« الثاني: لو كانت“ لها خادمة» وأراد الزوج إبدالها بسبب ريبة؛ 
فله ذلك» ولا يجوز بغير عذر؛ لأن قطع الإِلْفِ إضرار. 
ولو كان معها خدام؛ فله اخراج الجميع إلا ا ولا اك 
بقطع الإلفٍ؛ لأن الدار ملكه ولیس عليه سكناهنٌ» بل له أن يمنع أباها 
وأمّها عن الدخول عليها. ويمنعها عن الخروج رارت ولكنٌ الأولى 
أن لا يفعل ذلك. 
© الثالث: لو نكح رقيقة وهي تخدم لجمالها" ؛ ذكر العراقيون 
وجهين : 
اجا أله لذ عدو فف اا الذق كا هذا لصي 
)١(‏ ورد في (ط): «المقادير لأفعال». 
)۲( ورد في (ط): «نفسي» من غير الباء. 
)۳( ورد في (ط» ي): «کان». 
)€( ورد في (ط): «(يجوز)» بصيغة الإثبات. 
)20 ورد في (): «(فا حده)» والصحيح ما أثتناة من رط ي). 
() ورد في (آ): «لو ناديهما»» وفي (ي): «لزيارتهن»» والصحيح والأولى ما أثبتناه 
من (ط» د). 
(۷) «لجمالها» لم يرد في (ط). 
(۸) وهذا هو الأظهرء كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» »)١/٠١(‏ والنووي في 


«روضة الطالبين» (51/4)» وعدّلوا: لأنها ناقصة بالرق» وحقها أن تخدم دون أن 
د تستخدم . 


٦‏ كتاب النفقات 








والثاني : ee‏ 3 لن العادة قد تقض 


# الواجب الرابع: الكسوة والأثاث: 

ولا تقدير للش فيه فاد العادة تحاف في اختلاقا جا فو يد 
من الكفايةء وهو خمار» وقميص» وسراويل» ومكعب في الصيف» ومثل 
ذلك في الشتاء مع زيادة جبة. 

أما جنسه : فقد قال الشافعي (رحمه الله) على الموسر: لين البصرة. 
وعلى المعسر: غليظ البصرة. وعلى المتوسط: ما بينهما. وأراد الكرباس 

قال العراقيون: إن كان من عادتها الكتان والحرير؛ لزم ذلك 
عليه20, ويتبع العادة. ٠‏ 

قال الشيخ أبو محمد: هي لبسة أهل الدين» والزيادة عليه رعونة» 
فلا مزيد عليه. 

ولا بد مع ذلك من ملحفة [و]شعار» ومضربة وثيرة» ومخدّة 


ولبد تحت المضربة أو حصير. 





)١(‏ ورد فى (ط): (أنّه يجب»2. 

() ورد في (ط): «وقد يقتضيه» دون كلمة «لأن العادة». 

0 وود في (1: «فلا»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

)€( ورد في (ط): ااتخدم) . 

(5) ونصّه في «الأم» :)۸4/٥(‏ «وفرض لها من الكسوة وسط البغدادي» والهروي» 
ولين البصرة وما أشبهه. وكذلك يحشى لها للشتاء إن كانت ببلاد يحتاج أهلها إلى 
الحشو» وتعطى قطيفة وسطا. . .» 

(5) «عليه» لم يرد في (د» ط» ي). 

)۷( ورد في (ط): «نفى نسبة» . 

(۸) الزيادة من (طء ي). 
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وهل لها طلب زلية تفرشها بالنهار؟ فيه وجهان . 

واقتضرؤا قن الفراش على :هذا الخد »ول بردو إلى العادة 
وهذا يدل على أن الكسوة لا تزاد على ما ذكره الشافعي (رحمه اش). 

ولا ب من ماعون الدار؛ كجرة » وکوز» وقدر» ومغرفة» ويكتفى في 
جميع ذلك بالخزف والخشب والحجر. 

واا اليشاضية فطلها 0357 ود لق بالشريقة .'قهى كالزيادة على 
لين الكرباس . 

SENTER‏ الكوورة CPN‏ مانت دوي 
الا واا ال الى ا دوف ا ترد 
* الواجب الخامس: آلة التنظيف: 

وهو المشط› والدهن» وإنطليت مريدا كالكحل والطيب؛ لم يجب. 
[الصّنان]2'0 بالماء والتراب. 


)١(‏ ورد فى (ط): «وهل لها ألية». 

(۲( انظر: «فتح العزيز» .)١١/٠١(‏ 

)۳( ورد في (طء ي): «القدر». 

2 «رحمه الله) لم يرد في (دء ط)» وورد في (ي): «رحمة الله عليه) . 

(5) ورد فى (ي): «وطلبها سرفه». 

50 ھی سقط دن (: 

(۷) ورد في (دء ط): «جنس كسوة المخدومة». 

(۸) ورد في (أ): «أدائها»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 

(9) المَرتك: هو فارسي معرّبء وهو المُردًا سَنْجء ويراد به الآنك. أي: الرصاص› 
أسوده وأبيضه. وقيل: ما يعالج به الصنان. «لسان العرب» .)585/1١١(‏ 

)٠١(‏ الزيادة من (د» ط). 


۸ كتاب النفقات 





وإن قال الزوج: الدهن للتجمل وإزالة الوسخ» ولا أريد التجمّلء 
وإزالة الوسخ بغيره ممكن؛ فهذا فيه احتمال» ولا شك في أن للزوج 
منعها من تعاطي الثوم وما يتأذى برائحته الكريهة» وله منعها من تناول 
السموم المهلكة. 

وهل له منعها من الأطعمة الممرضة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لأن المرض يُقضي إلى الموت؛ كالسّم . 

والثاني: لا؛ لأن ذلك غيب لا يُعلم» وتتبّعم ذلك يطول. 

وأما الخادمة: فلا تستحق آلة التنظيف» ولكن إن تلبّد شعرها 
بحيث تتأذى بهء فلا بد من السّعي في الإزالة. 

وأما الدّواء فى المعالجات» فلا تستحقه الخادمة والمخدومة جميعًا. 


3 


#+ الواجب السادس: السكنى: 

ويجب عليه أن يسكنها دارًا يليق بها عارية أو إجارة أو شراء . ولم يعتبر 
في القوت والكسوة ما يليق بها" » بل ما يليق به بخلاف المسكن . 

وكأنَّ ما لا بد فيه من التمليك؛ فيعتبر جانبه. وما يراد به الانتفاع ؛ 
فيعتبر ما يليق بها. والله أعله . 


)۱( ورد فی (ط): «فلا) . 

)۲( انظر لاف : «فتح العزيز» .)۱۸/٠٠١(‏ 

(۳) وهذا هو الأصح على ما ذكره القاضي الروياني وغيره. كذا ذكره الرافعي في «فتح 
العزيز» .)۱۸/٠١(‏ والنووي في «روضة الطالبين» (۹/ .)٠١‏ 1 

(:) ورد في (أء ط): «يتبع»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(5) ورد في (طء ي): «التنظف». 

0 لم يرد في (ط): «ما يليق بها . 

(030,١‏ «والله أعلم» لم يرد في (دء ط» ي). 
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eS 


في كيفية الإنفاق 





* ما الطعام: 

فلا بدّ فيه من تمليك الحبّ مع مؤنة الظحن والخبز وإصلاح الحم ؛ 
من الحطب والملح» وأجرة الطبّاخ. ولها الامتناع من قبول الخبز. 

رلك له انا يكلفينة الاك معده I‏ له مسالط على EE‏ 
ونفقتها عوض كالمهر. 

* فروع: 

ه الأول: لو أخذت الحب واستعملته بذرًا؛ فالظاهر وجوب مؤنة 
الإصلاح» ويحتمل أن يقال: الإصلاح تابع» وليس'( بركن مقصودء 


فلا تقل" 
ه الثاني: لو كانت تأكل مع الزوج على العادة؛ ففي سقوط نفقتها 
وجهان: 


القياس : أنه لا يسقط0"؛ لاله لم يجر إسقاط ولا اعتياض صحيح . 


لكخ الأحسن الإسقاط + إذ لو جرى من امرأة فى عصر الضحابة 
(رضي الله عنهم) طلب النفقة للزمان الماضي لاسشنک ( . 


Eg O) 

ور E‏ ق 

(0) وهو الذي ذكره الروياني في «البحر» آئها لا شفط وإن جريا على ذلك مين 4 لأنه 
لم يؤد الواجب وتطوع بما ليس بواجب. «فتح العزيز» .)۲١/٠١(‏ 

(4) وهو أحسن الوجهين. «روضة الطالبين» (۹/ .)٥١‏ 

(4) ورد في (ط): ١لا‏ يستنكرا. 


6ه" كتاب النفقات 








« الثالث: لو اعتاضت عن النفقة دراهم؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: المنع؛ كالاعتياض عن المسلم فيهء فلّه عوض. 
ولو أخذت الخبز بدلا عن الحبٌّ؛ فوجهان مرتبان» وأولى بالمنع'؛ 


لاله رر > ووجه التجويز : أنها كالقابضة لحمّها ؛ لأنها" تركت مؤنة الإصلاح . 


« الرابع : لها طلب النفقة صبيحة كل يوم» ولبس أغليهنا الصبرإلن آخر 


اليوم . ثم لو ماتت في أثناء النهار؛ لا تستردء بل هي تركة لورثتها . ولو نشزت 


فلو قدّم إليها نفقة أيام» فهل تملكها؟ فيه وجهان: 
ً اده 0 2 3 ٠‏ ع 
ثم إذا ماتت» وقلنا: إنها ملكت؛ ففى الاسترداد وجهان» أظهرهما: 


e 

)١(‏ وهذا هو الأصحء وهو اختيار أبي إسحاق. «فتح العزيز» »)۲۲/٠١(‏ و«الروضة» 
(6:/9). 

(۲) قال الرافعي: وإلى ترجيح المنع ذهب أصحابنا العراقيون» وتابعهم القاضي 
الروياني وغيره» وأجاب صاحب «التهذيب» بالجوازء ولم يذكر فيه خلافا مع حكاية 
الخلاف في اعتياض الدراهم والدنانير» والأوّل أقوم. «فتح العزيز» »)۲۳/٠١(‏ 
وانظر: «روضة الطالبين» (05/9). 

(۳) ورد فی (د. ط): «وكانت». 

)6( ا وهو ظاهر ما قاله ابن الحدّاد أنها تملكها؛ كالأجرة والزكوات 
المعجلة. «فتح العزيز» »)۲۳/٠١(‏ و«روضة الطالبين» (65/9). 

(5) وبه قال أحمد (رحمه الله)؛ لأنه دفع عما يلزمه ويستقر عليه في المستقبل» فإذا تبين 


خلافه؛ استرد كالزكاة المعجلة. «فتح العزیز» .)117/1١١(‏ 
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فهل يجب التمليك فيها؟ فيه وجهان؛ لتردّدها(" بين النفقة والمسكن . 

* فروع: 

« الأول0": لو سلم إليها كسوة الصيف» فتلفت في يدها ؛ يجب 
الإبدال إن قلنا : إِنّه إمتاء 9 . 

وإن قلنا: إِنّهِ : يك ؛ فوجهان» الظاهر: أن لا ين 

اني :لو" اتلقت ننلسها وفلنا؛ إنه تملبك + قلا يحت الإضادة 


[عليه]9" . 
اھ ا ا رلک بحن علبي قب 
المتلف . 


الال لر انى أنناك انمد شعي بابي" إن قلناة إن 
إمتاع . وإن قلنا: إِلّه تمليك؛ فالصنف بالنسبة إلى الثوب كاليوم بالنسبة إلى 
الطعام» فهو تركة» ولا شك في أنه يستردٌ بالنشوز. 


)١(‏ أحدهما: لا يجب. وبه قال ابن الحدّاد؛ لأن عين الكسوة لا تملك في الانتفاع» 
ويقال: إن هذا قضيّته. نصّه في «الإملاء»» وهو اختيار القفال. وأصحّهما: أنه 
يجب لها. «فتح العزيز» .)55/٠١(‏ 

(0) ورد في (أ): «لترددهما»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(*) «الأول» لم يرد في (د» ط). 

2 ورد في (ط): «أسلم». 

() ورد في (أ): «فيلف»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(0) ورد في (0: «امتناع»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۷) الزيادة من (ط). 

(^A)‏ ورد في (أ): «بيانها»» ووجد بياض في (ط) مكان هذه الكلمة» والمثبت هو من (ي). 


Yer‏ كتاب النفقات 





أما الخادمة: 
فلا يجب شراؤها والتمليك في رقبتها . 
أمّا التمليك في نفقتها: كالتمليك في نفقة المخدومة. ولا يتصور 
هذا في الرقيقة› نه لا تملك» ولا في المستأجرة بأجرة» فإنَّها لا تستحق 
سوق الاج انل :فى الى وك 100 0200 سس الك : 
وإن لم يكن عقد 3 ا هذا لأجل الحاجة في هذا الموضع . 
لالالا 


200 هكذا ورد في جميع النسخ› والأولى هو «فكالتمليك». 
(۲( ورد في (ط): «وعدن). 
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ت 
الات الثانى 





فى ممُسقطات النفقة 


ومسقط النفقة: ما يمنع عليه" الاستحقاق. 

# وفيما تجب به النفقة قولان مستنبطان من كلام الشافعي (رحمه الله) : 

ادها أنه ب عجره العقد رة عم الور بولا تجو باک 
بدليل وجوبها للرتقاء والمريضة» فكأن العقد موجب والنشوز مسقط . 

والثاني: أنها تجب بالتمكين على حسب الإمكان؛ لأن العقد قد 
أوجب المهرء فتكون النفقة عوضًا عن التمكين والاحتباس'" في حبالته . 

وفائدة القولين تظهر في النزاع . 

فإذا تنازعا في النشوز: 

فإن قلنا: يجب بالعقد؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل عدم النشوز. 

وإن قلنا: يجب بالتمكين؛ فالقول قوله» وعليها إثبات التمكين. 

وكذلك إذا لم يطالب*) بالزفاف"» والمرأة ساكتة؛ 


)١(‏ ورد في (أ): «علة»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد في (ط): «للشريفة». 

)۳( ورد في (أ2 ي): «الإحساس». والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
0( ورد في (ط): «حباله»» وفي (ي): «حالته) . 

(4) ورد في (أ): «ما لم تطالب»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
(؟5) ورد في (دء ط): «الرقاق». 


65" كتاب النفقات 





[إن قلنا] : يجب بالتمكين ؛ فلا نفقة لها . 

لا كرون موي "اه )يغلت الحرفن :والرق: 
والموانع أربعة 
[المانع]7" الأول: النشوز 

فإذا نشزت يومًا ؛ لم تستحق نفقة ذلك اليوم. 

والنشوز في بعض اليوم هل يسقط جملة النفقة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن حكم اليوم الواحد لا يتبعض. 

والثاني : أنه يورّع على مقدار الرّمان2©2 إلا إذا كانت تشز بالنهار 
دون الليل» أو على العكس ؛ فإنه يتشطر)» ولا ينظر إلى مقدار الأزمنة. 

* فروع: 


« الأول: لو خرجت بغير إذنه؛ فهي ناشزة. ولو خرجت في حاجته 
بإذنه ؛ فلا . 


)١(‏ الزيادة من (د» طء ي). 

)۲( ورد في 1017 «معدودة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

(4) قال الرافعي: وبالوجه الثاني أجاب أبو الفرج السرخسي» ومنهم من رجّح الأول 
وهو أوفق لما سبق من مسألة الأمة. «فتح العزيز» .0"0/1١(‏ 

(5) ورد في (): إلا إذا انتشز»ء والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(0) ورد في (طء ي): «يشطرا. 

0) ورد فى (ط): «ولا نظر». 

)۸( و «حاجة». 
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ولو حرجت في حاجة نفسها بإذنه؛ ففي نفقتها قولان"©: 

إن قلنا: تستحق بالعقد وتسقط بالنشوز؛ فلها النفقة. 

وإن قلنا بالتمكين ؛ فلا. 

e‏ الثاني : متها طلب() الزفاف"» فامتنعت بغير عذر؛ فهي ناشزة. 


وإن كانت مريضة يضر بها الوطء؛ فهى معذورة»› ولها النفقة. 


ولا تسقط بالمرض؛ لاله دائم» ولا تقصير من جهتها. 


فإن قال الزوج: سلموها إل ولا أطؤها؛ فلا يؤمن في ذلك. وإن 


أنكر الزوج كون الوطء 0 فشهد أربع من النسوة؛ كيت وإن شهدت 
واحدة؛ فوجهان» مأخذه: أنه يجعل إخبارًا أم شهادة“ ”؟ فإن لم تكن 
نة فلها أن تحلف الزوج على نفي العلم بذلك. 


© الثالث: إذا نشزت؟ فغاب الزوج› فعادت إلى المسكن› فهل 


تعود النفقة؟ فيه وجهان: 


010 


00 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(Vv) 
(۸) 


ادا 1 تعود بمجرد رجوعها؛ لزوال المسقط . 
والثاني: أنها لا تعود إلى أن ترفع إلى القاضي» فيحكم بطاعتهاء 


قال الرافعي: وأظهرهماء وبه قال أبو حنيفة» وأحمد: المنع؛ لأنها غير ممكنة 
(۱/۱۰). 

ورد في (ط» ي): «طلبت) . 

ورد في (): «الرفاق»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

ورد في (طء ي): فلا يؤتمن). 

ا (بشهادة) . 

انظر: «فتح العزيز» .)١ /٠١(‏ 

ورد في (ط): «نفس العلم». 

وهذا القول هو الأظهر والأصحٌ. انظر: «فتح العزيز» /٠١(‏ ۳۲)ء و«الروضة»(50/9). 


كه" كتاب النفقات 





ويخبر الزوج حتّى يرجع أو تنقضي مدة الرجوع. فإن لم ترجع بعد ذلك؛ 
وجبت نفقتها . 

أما إذا ارتدّت؛ فلا نفقة لها. فإن عادت؛ قال العراقيون: تعود 
النفقة؛ لأن السبب خفي لا يجب فيه الرفع . 

وقال المراوزة: هو كالنشوز الجليّ. 

والمجنونة إذا نشزت؛ سقطت نفقتها وإن لم تأثم؛ لتعذّر الاستمتاع 

المانع الثاني: الصَغر 

وفيه ثلاث صور: 

© إحداها(": أن تزوّج صغيرة من بالغ» ففي وجوب النفقة قولان: 

أحوهها : ادهب ؟ #المريفية والزتقاء الاو وها يتطق 
على قولنا : النفقة بالعقد" . 

والثاني : أنها لا تستحق“'؛ لأن الصغر نوبة معلومة من العمر تنقضي » 
وليس هذا كالرتق الذي لا آخر له ولا كالمرض الذي هو تارات يضطرب . 

© الثانية : أن تزوّج بالغة من صغير ؛ فقولان مرتبان» وأولى بالوجوب؛ 
لأن المنع من جانبه . 


)1١(‏ ورد في (ي): «تاثم). 

(۲) ورد فى (أ): «أحدها»ء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

AU عرقي‎ "8 

(:) وهذا هو الأصحء قال الرافعي: وأصحّهما: المنع» وهو المنصوص عليه في 
«الأم»» وبه قال أبو حنيفة» ومالك. وأحمد (رحمهم الله)؛ لأنه تعذر الاستمتاع 
بها لمعنى فيهاء فأشبهت ما إذا نشزت. «فتح العزيز» »)۴۳/٠١(‏ ونحوه في 
«الروضة» .)51١/9(‏ 

)2 «نوبة» لم يرد في (ط). 


e م0‎ 
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وت كول؟ أنه إن ابت امه ا 
« الثالثة: إذا زوج EDIE‏ فقولان مرتبان» وأولى ان 
لا يجب. ونعني بالصغير : [الذي] لا يتأتى7" منه الجماع» دون المراهق 
الذي ليس ببالغ . 
ثم إذا أوجبنا للصغيرة لم تختلف بالإجابة إلى الزّفاف أو السكوت؛ 
إذ لا فائدة في الوعد. نعم إذا انتهت إلى التهيّؤ للاستمتاع؛ يخرّج من 
الضفة بع ارك عن ا 
المانع الثالث: 
التليُس بالعبادات» كالإحرام والصّوم 
# أما الإحرام: 
فإذا أحرمت بإذنه» وقد سافرت فى غرض نفسها بإذنه» وقد ذكرنا 
فإن قلنا: إنها لا تستحق ؛ ففي استحقاقها قبل الخروج وجهان: 
أحدهما: لا؛ لآن الاستمتاع قد امتنع. 
والثانی : زی( ؛ لأنها نحت يذه» وقد أحرمت بإذنه. 


)١(‏ ورد فى (د» ط): «كبيرة). 

059 ورد في (1): ذويعتى بالصغير أن لا يناتى)+. والأولى ما نتاه شن (ط): 

)۳( «من» لم يرد في (طء ي). 

(4) ورد في (ط): «فقد»» ونحوه في (ي) . 

(5) قال الرافعي: وأظهرهماء وقطع به قاطعون: أنها تجب؛ لأنها في قبضته» والفوات 
جاء من سبب مأذون فيه . «فتح العزيز» .)١ /٠١(‏ وانظر: «الروضة» (51/4). 


مه" كتاب النفقات 








وحكي عن القفال (رحمه الله) 0 
سقطت النفقة قطعًاء أمّا إذا أحرمت بغير إذنه؛ ففي جواز تحليلها خلاف0) 

فإن قلنا: لا يحللها؛ فهي ناشزة من وقت الإحرام. 

وفيه وجه: أنه لا تسقط نفقتها قبل الخروج. وهو بعيد. 

إن لها فنا :ذامت مقن كلها التفقة » لان قاور لها 

وفيه وجه: أنها لا تستحق؛ لأن الزوج وإن قدر على قهر الناشزة» 
فلا يلزمه» وريّما ترتاع نفسه من قطع الإحرام. 

* أما الصيام : 

فلا تسقط نفقتها بصوم رمضان؛ لأن الليالي عتيدة» وهذه العبادات27) 
تشمل الزوجين» لا كالإحرام بحجة الإسلام» فإنَّه على التراخي 

« أما صوم النوافل: فللزوج المنع والتحليل» فإن لم يحدّل؛ ففي 
النفقة وجهان مرتبان على الإحرام» وأولى بالوجوب؛ لأن الاستمتاع مباح 
سوى الوطء. وله تحليل صوم نذرته بعد النكاح» وليس له منعها من 


الصلوات المفروضة. 
أما:متغعها من زواتت السقن و9 انيدان إلى الفرض في أول الوقت» 
ففيه خلاف. 


)١(‏ وقد ذكر في الحج أن له أن يحذّلها في حجٌ التطوع» وكذا في حج الفرض على 
أصمٌ القولين. «فتح العزيز» .)١ /٠١(‏ و«روضة الطالبين» (9/ .)5١‏ 

(0) «قبل الخروج» لم يرد في (د» ط). 

(۳) ورد فى (د» ط): «العبادة». 

)2 ورد في (ي) : «فالبدار» . 





الوسيط في ا ا اعدف 





ثم صوم عاشوراء وعرفة يجري مجرى الرواتب. 

أما صوم الإثنين والخميس؛ فله منعها وجهًا واحدًا. 
المانع الرابع: العدة 

والمعدات خ0 : 

* الأولى: المنكوحة إذا وطئت بالشبهة : 


فلو حبلت» وقلنا: تستحق نفقة على الواطىئ؛ فلا تستحق على 


الزوج. وجه تستحق على الواطىئ» ففي سقوط نفقة الزوجية خلااف» 
من حيث إن تعر الاستمتاع بسببها » ولكنها معذورة. 


والوجه أن ال إن كانت داممة أو مك هة فلها البفقة ::وإن :سكنت 


على ظن [أنه زوجها]"؛ فلا نفقة؛ لأن الظن لا يؤثر في الغرامات7") 


الرجعية 


قلنا : 


000 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 
(0 
(V۷) 
(A) 


# الثانية : المعتدة عن طلاق رجعى : 

تستحق”؟ النفقة» حاملًا كانت أو حائلا؛ لأن سلطنة الزوج في 
RS‏ ات فلو أحبلها الواطئ ع بالشبهة وتأعرت عدة الزوج› فإن 
له الرجعة فى الحال؛ فعليه النفقة. وإن قلنا: لا رجعة؛ فوجهان. 


ومنهم من قال: إن قلنا: لا رجعة؛ فلا نفقة. وإن قلنا: ترتج ه0 ؛ 


ورد فى (ط): «خمسة). 

الزيادة من (ط). 

انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزیز» .)۳۸/٠١(‏ 

ورد فى (أ): «فتستحق»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي) من غير الفاء. 
E‏ «سلطة) . 

ورد فى :لظ ي): «في الرجعة». 

ا ط): «قائمة». 

ورد فى 400 «برتجع 6+ وف یا را والأولى ما اناه من (): 


1۰ كتاب النفقات 








فوجهان. وهذا أفقّه ؛ لأنها صارت محبوسة لخیره . 


لو قال: طلقتك قبل وضع الحمل» فأنت الآن بائنةء لا نفقة لك؛ 


فقالت: بل بعد الوضعء ولي النفقة؛ فالقول قولها؛ لأن الأصل بقاء 
النفقة» وهو يدّعي السقوط. فعليه الإثبات» ولا رجعة؛ لأنها بائنة بزعمه. 


لا 


00 


(۲) 
(۳) 


20) 


للع 


# الثالثة : المطلقة البائنة : 
لها السكى" فى العتة ول نققة ا0 إلة إذا کات جام خلت 


فة ر مها 0 
والنفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان: 
أحدهما : للحمل”؛ لأنّه المتجدّد» فهى كالحاضنة. 


قال الرافعي: والظاهر من ذلك الذي أجاب به أكثرهم أنّهِ لا نفقة لها في مدة 
الحمل» فيسترجع ما أخذت لها. «فتح العزیز» .)84/1١(‏ 

ورد فى (ط): «فلا». 

لما روي في خبر فاطمة بنت قيس (رضي الله عنها) أن النبن يل قال لها : «لا نفقة 
لك عليه»؛ وكانت مبتوتة حائلاء والتقييد في قوله تعالى : وان كن ولت حل افا 
عن بعد الإطلاق من قبل في قوله تعالى: هلكوم نْ حيِكُ سش4 إشعار بأن 
الحائل لا ينفق عليهن. «فتح العزيز» /٠١(‏ 10). 

مذهب الحنفية : أن المطلقة البائنة لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية. 

قال السرخسى : «فأما المبتوتة؛ فلها النفقة والسكنى ما دامت في العدة عندنا». 
«المبسوط» (ه/ .)١‏ 

وقال الكاساني : «وإن كان الطلاق ثلانًا أو بائتًا؛ فلها النفقة والسكنى إن كانت 
حاملاء بالإجماع؛ لقوله تعالى : #إوَن كن ولت حل افوا عن حى يَصَعْنَ حَلهن4. 
وإن كانت حائلاء فلها النفقة والسكنى عند أصحابنا). «بدائع الصنائع» (9/؟ 5١‏ ). 
قال الرافعي: وربّما ينسب هذا إلى القديم و«الإملاء». 
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والثاني: للحامل؛ بدليل أنه يجب مقدرّاء فلا يسقط على الصحيح 
بمضيٌ الزمان» ولا تختلف بزهادتها ورغبتها . 


الح إذا طلق زوحته الحامل المملوكة؟ فيه قولان يتبتبان على أن 
النفقة للحمل أو للحامل؛ لأن الحمل المملوك لو انفصل فنفقته على السيد 
لآ عل الآت» ركذا الخلاق. فما لو طلق الرقيق زوجت الحامل: 

# الرابعة: المعتدة عن فراق الفسخ الذي لا يستند إليها كردّته 
مثلا : 

فهي كالمطلقةء أمّا إذا كان الفسخ باختيارها أو بسبب عيبهاء فهذا 
الفسخ لا يشطر المهرء بل يسقط جميعه» ففي نفقتها قولان» بناء على أنها 
للخمل او لاما 

أما الفراق عن جهة اللعان»ء فهل يضاف إليها؟ فيه تردد؛ لأنها منكرة 
بسبب اللعان» ولكن لها مدخل في البين» وإنَّما تستحق النفقة إذا لم ينف 
الخ 

وكذلك الخلاف جار في أن المهر هل ينشطر به؟ 

لو أنفقت على الولد المنفي باللّعان» ثُمّ أكذب نفسه؛ رجعت عليه ؛ 
لأنها بذلت على ظنٌ الوجوب ولها ولاية الاستدانة على الزوج؛ 


)١(‏ وهذا هو الأصح» كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» »)5١/٠١(‏ والنووي في 
«روضة الطالبين» (3577/9). 

(۲) انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .)٤١/٠١(‏ 

(۳) قال الرافعي: والأصحٌ أنه كالطلاق. «فتح العزيز» .)٤١/٠١(‏ 


۲۲ كتاب النفقات 








لقف عدر( ©۰ 
وفيه وجه: نها لا ترجع» وليس لها ولاية الاستدانة [على الزوج]0", 
* الخامسة: المعتدةالحامل عن وطء الشبهة إذا كانت خليّة عن 
النكاح» فهل تستحق نفقة على الواطى؟ 
إن قلنا: للحمل؛ فتستحق. وإن قلنا: للحامل؛ فلا تستحق؛ 
ES‏ كاسن :سانا رق علقة ESN‏ علق 
ال aS‏ رلترلك ی 


)002 أشار به المؤلف إلى الحديث الذي روته عائشة (رضي الله عنها) وغيرها عن هند 
وأخذها من مال زوجها بغير علمه» وأخرجه البخاري وغیره» ونصه كما ورد في 
«صحيح الإمام مسلم» (رحمه الله): عن عائشة قالت: «دخلت هند بنت عتبة امرأة 
أبي سفيان على رسول الله اء فقالت: : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني » إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل 
علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ئ : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك». هذا لفظ مسلم في «صحيحه» كتاب الأقضية »)۱۷١١(‏ كما رواه 
البخاري في «(صحیحه» كتاب البيوع (>»© وكتاب النفقات (07514). وكتاب 
الأحكام ٠(‏ ؛» ورواه النسائي في «سننه» كتاب آداب القضاة ,)047١(‏ 
وأبو داود في «سننه» كتاب البيوع »)۳٠۳۲(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب التجارات 
(7)» والدارمي في «سننه» كتاب النکاح .)۲۲٥۹(‏ 

(۲) وقد عذّله الرافعي بقوله: ووجه المذهب الظاهر أنها أنفقت عليه وفيه على ظن أله 
واجب عليهاء لا على سبيل التبرع» فإذا بان خلافه ثبت الرجوع» وشبه ذلك بما إذا 
ظنّ أن عليه ديئّاء فقضاه؛ ثُمَّ تبین خلافه؛ يرجع بهء بخلاف ما إذا تبرّع على غيره 
بمال. «فتح العزيز» .)٤١/٠١(‏ 

() الزيادة من (ط). 

() وجد بياض في (أ) مكان هذه الكلمة» والزيادة من (د» طء ي). 

)0 و( فوك 
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لحمل(" اللعان قطعًا؛ لأن الزوج ينكر احتباسها(") بحمله. 

# التفريع : 

يتفرع على القولين مسائل : 

وا کا هنة العمل 
أعني المطلقة. فهل تزا ؟ ٠ ٠‏ 

منهم من قال: إن قلنا: للحمل؛ فيزاد؛ لأنّه على الكفاية كالحاضنة. 
وإن قلنا: للحامل؛ فوجهان0؟. 

ووه الزيادة: الحدر من الاضرانء .وأن الحمل لا بد وآن يلعفت إلبة 

ومنهم من عكس وقال: إن قلنا: للحامل؛ فلا تزاد. وإن قلنا: 
للحمل؛ فوجهان؛ لأنا لا بد وأن نلتفت في كل قول على المعنى الآخر؛ 
إذ" الحق أنه كالمرتبط بهما جميعًا . 

# الثانية : أنه إن أنفق عليها ثُمّ بان آنه لا حمل» هذا ينبني على أن 
التعجيل هل كان واجبًا عليه؟ وفيه قولان مبنيّان على أن الحمل هل يعرف؟ 

والمصير إلى أنه لا يجب التعجيل» لا أعرف له وجهًا مع قوله تعالى : 
لون كى أت حل فوا علي حَقٌّ يََعْنَ هن74 . بل الصحيح أن الحمل 


©9 ورد في (أ)* اتحمل»» والأولى ما أثبتناه من (ط)ء كما أنَّه ورد في (ي): «بحمل». 

(۲) ورد فى (ي): «اجتنابها». 

(© -ورة في د طا كفي بضيعة الإنبات: 

0 اوري روا ف ادن 

)2( وَر في (أ): «يراد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(7) قال الرافعي: والذي أورده أكثرهم: أن هذه النفقة مقدّرة كما في صلب النكاح» 
ولا زيادة ولا نقصان» وقد يرونه متفقًا عليه. «فتح العزيز» .)55/٠١(‏ 

(۷) ورد في (أ): «إذا»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)٨(‏ ورد في (طء ي): «الثاني». 

(9) سورة الطلاق الاية: 5. 


۲٤‏ كتاب النفقات 








يعرف بالظن الغالب» وينبني عليه تسليم الخلفات'؛ لورود الخبرء 
وكذلك تسليم النفقة؛ لللآية. 

فعلى هذا له الاستردادء فإنه ظنّ أنه واجب. 

ومن قال: لا يجب التعجيل؛ فنقول: : إن عجل بشرط الرجوع؛ 
رجع . . وإلا؛ اوجيام عطره في تعيول الركاة 

أما إذا [أنفق]("» ثُمَّ بان فساد(" النكاح؛ فلا يسترد النفقة وإن 
كانت حائلا؛ لأنها كانت محبوسة على ظنّ النكاح» والنفقة في مقابلة 
حبس عن نكاح» والظنّ في هذا كالحقيقة. 

# الثالثة: إذا طلقها وهي حاملء ثُمّ مات؛ لم تنتقل إلى عدة الوفاة» 
وإن”* كان بائتاء» بل عدتها بالحمل» ولا يخرج نفقة بعد ذلك من التركة . 

فإن قلنا: إن" النفقة للحمل؛ فلا تجب النفقة للقريب بعد الموت. 

وإن قلنا: للحامل؛ فهي كالحاضنة» فلا نفقة لها. 

قال الشيخ أبو علي: إذا قلنا: للحامل(" يجب؛ فكأنٌ الطلاق 
أوجب ذلك دفعة» ولذلك : تستحق هذه المرأة السكنى» > مع أن عدة الوفاة 
لا توجب السكنى على أحد القولين. 

ويعتضد هذا بأن علقة الحمل جعلناها كعلقة النكاح» وهي باقية بعد 
الموت. 

لالا 


() ورد فى (ط): «الحلقات»» وفي (ي): «الخلفان». 

OEE الكلمد؟ والريافة‎ EO E 2090 

() «فساد» سقط من (ي). 

(4) ورد في (د» ط): «على ظن نكاح». 

(5) ورد في (أ): «فإن». والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)7( ورد في (أ): «إن قلنا النفقة»» وفي (ي): «فإنا إن قلنا : النفقة»» والأولى ما أثبتناه من (ط) . 
(۷) ورد في (ط): «للحال». 
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البابُ الثَّالث 
فى الإعسار بالنفقة 


0 
4 





* وفي ثبوت حق الفسخ به قولان: 

أحدهما : نى( ؛ كما يثبت بفوات الاستمتاع [7)بالجبٌ والعنّة. 

بل أولى ؛ لأن لها طلب النفقة دون الوقاع؛ ولأن الحياة لا تبقى بغير 
القوت› وتبقى دون الوقاع. 

والقاني: لا ؛ لأن النفقة تابعة؛ ومقصود النكاح الاستمتاع» 





)02 وهذا هو الأصحٌ كما نص عليه فقهاء المذهب» منهم الرافعي» والنووي» وغيرهما. 
وبه قال مالك وأحمد» لما روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي كَل 
قال في الرجل لا يجدما ينفق على امرأته: «يفرق بينهما». ويُروى: «من أعسر 
بنفقة امرأته يفرق بينهما». وسئل سعيد بن المسيّب (رضي الله عنه) عن رجل 
لا يجد ما ينفق على أهله» قال: يفرق بينهما . فقيل له: سُنَّة؟ قال : نعم» سُنّة . 
قال الشافعي (رضي الله عنه) : الذي يشبه أن يكون قول ابن المسيّب (رضي الله عنه) أنه 
سُنَّة رسول الله ية وأيضًا فالعجز عن الوطء بالجبٌ والعنة يثبت حق الفسخ» فالعجز 
عن النفقة أولى ؛ لأن الصبر من الاستمتاع أسهل من الصبر عن النفقة» وعبر عن ذلك بأن 
النفقة أمر مقصود بكل نكاح» فيثبت الخيار بفقده» كالاستمتاع» وقصد بالقيد المذكور: 
الاحتراز عن الزيادة على نفقة المعسرين وعن نفقة الخادمة. «فتح العزيز» .)49/1١(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من (ط). 

(9) وبه قال أبو حنيفة» أنه لا فسخ لها؛ لأن المعسرٌ منظرء ولأن الفسخ يفرّت حقه. 
وترك الفسخ يؤخر حقهاء والتفويت أشدّ من التأخيرء ولأنها نفقة واجبةء فلا يثبت 
بها حق الفسخ» كالنفقة الماضية. قال القاضي الروياني: قال جدي: وبهذا أفتي. 
«فتح العزيز» .)44/١١(‏ 

(4) ورد في (ي): «ثابتة». 











511 كتاب النفقات 





* فإن قضينا بثبوت الفسخ» وجب النظر في أطراف : 

« الطرف الأول: في العجز: 

وهو آنل يلك "فالا + ولا تفدرغلى الكسب: 

فإن ملك ولكن منع» وعجزت المرأة والقاضي عن أخذ ماله ؛ فطريقان : 
منهم من طرّد القولين؛ لأن الضرار حاصل . 

ومنهم من قال: لأن هذا ظلم وليس بعيب» فكأنْ منشأ الخلاف أن 


هذا الفسخ لنقص الزوج وعيبه» أو لتضرّرها بالنفقة؟ 


وإن لم يملك شيئًا ولكن قدر على الكسب» ["“وقلنا: يجب عليه 


الكسب] لأجل الزوجة على رأي؛ فهو كالغني الممتنع. 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


« الطرف الثاني : في المعجوز عنه: 
فأما الأدم فالعجز عنه لا يسلط على الفسخ في الظاهر . 
وفي الكسوة والمسكن وجهان”*2؛ لأن النفس تبقى دونهماء ولكنهما 


ورد في (أ ط): «عند»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

ما بين الحاصرتين سقط من (ط). 

قال الرافعي: وهذا أصح عند الإمامين أبي حامد والقفال وغيرهما (رحمهم الله)ء 
ولاعيم رماع رضاحي اكات والفراة (رحمهم الله)» وعن الاي لوصا ومن : 
أن القوت إن كان بحيث ينساغ للفقراء بلا أدم» فلا خيار لفقد الأدم» وإلا فيثبت 
الخيار. «فتح العزيز» .)٥١/٠١(‏ 

والأصح والأظهر من الوجهين أن خيار الفسخ يثبت بالإعسار بالكسوة» وقطع 
بعض علماء المذهب بهذا الوجه. وهناك وجه اخر وهو القول بعدم ثبوت الخيار» 
وقد علّله الرافعي بقوله: لأنها ليست من ضرورات الخلقة» ويقال: إن من الناس = 
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مقصودان لا كالأدم» فإنَّه تابع» وكذلك في الإعسار بنفقة الخادء() 
الا 

والإعسار بالمهر لا يوجب الفسخ» لکن لها منع نفسها إن لم تمگن 
مرة» فإن مكّنت سقط حق حبسهاء وقيل: بطرد القولين في المهر. 


وهو بعيد. 


أمّا الإعسار بنفقة ما مضى فلا يوجب الفسخ» بل هو دين مستقر 


في ذمته فرضه القاضي أو لم يفرضه ‏ أعني به ما يجب فيه التمليك _» 


فإنَّ الإمتاع لا يمكن تدارك فائته. 
وقال اخ (رحخة ان)"النفقة لا تقر ف النمة إلا رفن 
القاضى كنفقة الأقارب. 


= صنقًا لا يلبسون الثياب. 
والأصمٌ في الإعسار بالمسكن هو ثبوت الخيار؛ لأن الإنسان لا بد له من مسكن 
يأويه من الحر والبرد ويقيه. وأما الوجه الثاني» فقد قال به الشيخ أبو حامد فيما 
حكاه عن الشيخ أبي علي سماعًاء ورجّحه صاحب «التهذيب». انظر لمزيد من 
التفصيل : «فتح العزيز» .)٥۳/٠١(‏ و«روضة الطالبين» (۹/ .)۷١١‏ 

)١(‏ ورد في (ط): «الخادمة». 

(۲) قال الرافعي: والإعسار بنفقة الخادمة لا يثبت الخيار على a‏ المنصوص ؛ 
لسهولة الصبر عنهاء وأكثر الناس يقومون بأمرهم بلا خادم» ودک جه : أنه 
يثبت الخيار؛ لأنها نفقة مستحقة بالنكاح» فأشبهت نفقة المخدومة. «فتح العزيز» 
(۳/۱۰). 

)۳( ورد في (ط) : «(يستقر) . 

2 ورد في (ط): «على ما يجب فيه التمليك». 

)٥(‏ مذهب الأحناف: أن النفقة لا تصير ديتا على الزوج إل بفرض القاضي» فإذا فرض 
القاضي لها نفقة كل شهر» أو تراضيا على ذلك» فلها أن تطالبه بنفقة ما مضى؛ 
لأنها صارت ديئًا بالفرض أو التراضي . 


۸ كتاب النفقات 





فرع : 

لو قدر کل يوم على مُدَّ؛ فلا فسخ؛ لاله قوام. ولو قدر على ثلث(© 
مدّ؛ ثبت الفسخ. ولو قدر على نصف مَدَّ؛ فوجهان» ووجه المنع: قول 
رسول الله ية : «طعام الواحد يكفي الاثنين»» وكأنّ الاجتزاء" بنصف 
المد ممكن» وبثلثه لا. 

« الطرف الثالث: في حقيقة هذا الرفع'») 

ولا شك في أن الرفع بالجب والعنّة فسخ. والرّفع في الإيلاء طلاق. 
وهذا دائر بينهما . 

واختلفوا فيه» فإن قلنا: أنه طلاق؛ فلا بد من الرفع إلى القاضي 
حى يحبسه ليطلّق أو ينفق. فإن7" لم يطلّق؛ طلَّق القاضي طلقة رجعية؛ 


قال السرخسي : ولو خاصمته امرأته في نفقة ما مضى من الرّمان قبل أن يفرض 
القاضي عليه لها النفقة؛ لم يكن لها شيء من ذلك عندناء وأصل المسألة: أن 
النفقة لا تصير ديئًا إلا بقضاء القاضىء أو التراضى عندنا . 

«المبسوط» (ه/ 1۸€(« و«بدائع الصنائع؛ E)‏ 


)١(‏ ورد في (أ): «ثلاث»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۲( رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الأشربة »)۲٠١۹(‏ والترمذي في «سننه» كتاب 
الأطعمة ( » وابن ماجه فى «سننه» كتاب الأطعمة »)٠٠٠۵ »۳۲٣۲٤(‏ 
والدارمي في «سننه» كتاب .)۲٠٤٤( IS)‏ كما رواه البخاري في «(صحيحه» 
وترجم الباب بقوله باب طعام الواحد يكفي الاثنين» ولفظه: «وطعام الائنين كافي 
الثلاثة» وطعام الثلاثة كافي الأربعة» كتاب الأطعمة .)٥۳۹۲(‏ 

(۳) ورد في (أ): «الاجترا»» والصحيح ما أثبتناه من (ي)» وقد ورد في (ط): «الاحرا». 

(4): .ورد في (1): «الدّفع», والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)0( ورد في (ط): «فاختلفوا» . 

(7) ورد في (ط): «وإن». 
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3 ا وإن لم تكن النفقة27 حمًا لله [تعالى]. وإن راجعها؛ 
طلق القا ضي ثانا إلى أن الات 

00 قلنا: إِنّه فسخ؛ فلا بد من الرفع؛ لإثبات الإعسارء فإنَّه 
متعلق بالاجتهاد» ثم إذا ثبت فلها تعاطي الفسخ. فإن فسخت دون الرفع 
لعلمها بإعساره؛ لم ينفذ ظاهرًا. وهل ينفذ باطنًا حتَّى لو اعترف الزوج 
أو قامْت- النيئة7") تبيخ تفوذة واحتسات العدة من ذلك الوقت؟ هذا فيه 
رد 

ولا خلاف أنه ينفذ ظاهرًا إذا لم يكن في الناحية حاكم» أو عجزت 
عن الرفع. 

« الطرف الرابع: في وقت الفسخ : 

والطلبة بالنفقة تتوجّه صبيحة اليوم. 

ولكن لو استمهل المعسر؛ ففيه!") قولا 

أحذهما : أنه يمهل ثلاثة ياء ا 

والثاني: أنّه لا يمهل» وعلى هذا لا خلاف أنها لا تبادر الفسخ 


)١(‏ ورد في (ط): «نفقة» من غير الألف واللام. 

(۲) الزيادة من (طء ي). 

() ورد في (أ): «طلقه»» والصحيح من غير الهاء كما أثبتناه من (طء ي). 
(5) ورد في (ط): «وإن». 

(05) ورد فى (ط): «الرجعة». 

030 ورد في (ط): «إن». 

(۷) ورد فى (ط): «أقامت بينة». 

)۸( ورد ل لط د): «المدة». 

. افيه‎ EET (4) 

(۱۰) وهذا هو الام «فتح العزيز» (١٠/ل!ا5)»‏ و«الروضة» (۹/ ۷۷). 


ا" كتاب النفقات 





صبيحة اليوم» فإن أكثر الناس يكتسبون قوت اليوم في اليوم. 

ولكن إلى مق التاعير؟ يمل أن شال إلى وسط النهارة فاد تأخير 
الطعام عنه غير معتاد» ويحتمل أن يقال: إلى الليل وبياض النهار؛ فيشّسع 
للكسب» ويحتمل أن يقال: حى ينقضي يوم وليلة؛ إذ به يستقر الحق» 
فإن النفقة لليوم والليلة» فيرجع هذا إلى أنه يمهل يومًا واحدًا. 

نعم» لو أقرٌ صبيحة اليوم بأني عاجز ولست أتوقع اليوم شيئًا؛ 
فيحتمل أن يقال: لها المبادرة بالفسخ» ويحتمل أن يقال: يمهل إلى تحقق 
العجز بانقضاء اليوم. 
فرع: 

لو كان يعتاد7" الإتيان بالطعام ليلا ؛ فلها الفسخ؛ لأن هذا صيام 
الذهر. 

نعم» لا يثبت بوقوع ذلك مرة أو مرتين» وليس ما يحتمل نادرًا 
يحتمل دائمًا . 

* ويتفرع على قول الإمهال مسائل : 

ه إحداها: أنه لو جاء بالنفقة صبيحة اليوم [الرابع لليوم الرابع]0©؛ 
فلا فسخ» وما مضى دين في الذمّة» وليس لها أن تقول: أقبض هذا 
عن الماضي وأفسخ في الحال؛ لأن التعويل على قصد المودّي. 

فلو عجز [في] اليوم الخامس؛ فلها الفسخ. ولا تستأنف المدة 


(۱) ورد في (ط): «متسع المكسب»» وفي (ي): «متسع للكسب». 

)۲( ورد في (أ2 ي): «لو كانت تعتاد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

)۳( ما بين الحاصرتين سقط من (ط› د وورد في (ي): («صبيحة اليوم الرابع». 
(6) الزيادة من (ط). 
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على الظاهرء إلا أن يكون قد استغنى بمال يدوم في الغالب» ولكن تلف 
بعارض؛ فيجعل كأن الإعسار”'" الماضي لم يكن. 

ولو قدر في اليوم الثالث وعجز في الرابع؛ فيكمل الثالث7" باليوم 
الرابع ولا يستأنف» وقيل : إنه يستأنف؛ لأن القدرة الطارئة قطعت المهلة. 
وهو ضعيف؛ لأن الزوج يتخذ ذلك عادة» فينفق يومًا ويترك7" يومين. 

ه الثانية: المبادرة صبيحة الرابع جائز» ولا يمهل إلى بياض النهار . 

نعم» اليوم الخامس يجعل كاليوم الأول على قول من ترك الإمهال 
حنّى يمهل إلى بياض النهار» ثم يفسخ حيث يقول: لا تستأنف المدة. 

« الثالثة: إذا رضيت بعد انقضاء المدة؛ فلها العود إلى الطلب. 

قال الصيدلاني : تستأنف المدة بخلاف امرأة المؤلي؛ لأن مدة الإيلاء 
مضروب شرعًاء وهذه تضرب بطلبهاء فتسقط برضاهاء وإنَّما جاز لها 
الرجوع بخلاف زوجة العنّين؛ فإن هذا صبر على ضرار يتوقع زواله» والعنّة 
عيب» وهي في حكم خصلة واحدة" . والإعسار في كل يوم متجدّد. 

ولو قالت: رضيت به أبدًا؛ فلها الرجوع إلى الطلب» كما لو نكحته 
وهي عالمة بإعساره» فلها ذلك؛ لأن هذا وعد بالصبر على ضرار» 
والضرار متجدد» فالحق متجدد. 


)١(‏ ورد فى (ط): «الاعتبار». 

(۲) ورد 8 (): «الثلث»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(۳) ورد في (أ): «ينزل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
)٤(‏ ورد في (أء ي): «إلا»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
)2 «من» لم يرد في (ط). 

(5) ورد في (د» ط): «حتی». 

(۷) ورد في (ط): «وحدة». 








« الطرف الخامس: فيمن له حق الفسخ : 

وهي الزوجة خاصة» فلا يثبت لوليّ المجنونة والصغيرة الفسخ 
بالإعسارء وإن كانت ضائعة؛ لأن الفسخ رفع النكاح» وهو متعلق بالطبع 
كالطلاق» فلا تجري فيه النيابة. 

آ ما لا فإن كانت صغيرة أو رة فهل للسيد فسخ نكاحها 
بالإعسار؟ فيه وجهان» ووجه الجواز: أن السيد ذو حق في النفقة» فإنه0) 
للذي يدخل في ملكه. وله إبداله بغيره. وإن كانت مستقلة()؛ فهي صاحبة 
الح وا الفسخ دون رضا السيد. فإن ضمن السيد النفقة؛ لم يسقط 
حقهاء كما لو تبرّع أجنبي بالنفقة» وفي ضمان السيد احتمال. 

أما إذا رضيت بإعساره؛ فليس للسيد الفسخ» لكن يقول للجارية: 
افسخي أو اصبري على الجوع؛ وليس عليه النفقة. 

وذكر الشيخ أبو علي وجهين مرتبين على الصغيرة» وأولى بأن 
لا يفسخ هاهنا؛ لاستقلالها. 

ثم اعلم أن الملك في النفقة للسيدء ولكن لها حق التوثق بها حى 
لا يجوز للسيد بيع النفقة إلا بعد تسليم البدل» ولا يجوز له الإبراء 
عن النفقة» وكأنه مرهون بحقها ككسب عبد التجارة» فإنّه كالمرهون 
بنفقته؛ لاقتضاء العرف ذلك» وللأمة طلبها من الزوج”. فإذا أخذت؛ 
دخل في ملك السيد؛ لأنها كالمأذونة29 عرقًا وشرعًا بالتزويج. 


)١(‏ ورد في (ط): «المجنون». 

(0) ورد في (أ): «فإن»» والتصحيح من (ي). 

9 ورد في 0 «مستقبلة»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

)€( ورد في (ط): «فلها». ويراجع لهذه المسألة: «الروضة» (۹/ ۷۹). 
(5) ورد في (أ): «عن الزوج»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) ورد في (أ): «لأنها كالماء دونه»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
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فإن قلنا: لا يثبت؛ فهل يرتفع عنها حبس المسكن؟ فيه خلاف 
للأضحات07, 

والقياس أن لا يرتفع» إلا إذا عجزت عن نفقة نفسها إلا بالخروج. 
ولكن الخبر يدل على الجواز؛ إذ نقل في الخبر أنه فرّق بين المرأة وزوجها 
المعسر("» فإن لم يحمل على التفريق في العقد فلا بد من حمله على 
الشريقافن المترل: 

ولها المنع من الوطء إن لم تكن قد مكنته من قبل» وعلى قول ثبوت 
الفسخ : يبطل حق الفسخ في مدة الإمهال. وفيه وجه. 

لالانا 


(1) قال الرافعي: والأظهر أن لها الخروج وليس له الحبس» إلا إذا كفى مؤنتها. 
«فتح العزيز» »)55/9١(‏ و«روضة الطالبين» (81/9). 
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السبب الثاني 
النفقة للقرابة0© 





)١(‏ ورد فى (ط): «السبب الثاني للنفقة: القرابة». 








البابٌ الأول 





في شرائط الاستحقاق وكيفية الإنفاق 


وفيه فصلان: 
المَصْل الأول 


فى شرائط”('" الاستحقاق 





والأصل فيه قوله تعالى : #وعَل الود لم رهن وكسومنَ بالممروض € الآية(") 
وقصة هند معروفة. 

ولا تستحق عندنا إلا بقرابة البعضيّة» فتجب للفروع والأصول مع 
اختلاف الدين واتفاقه. 

وكال بو فة (رحمه ' الله) + تب بالمشرميّة ».وأقيت لاد : 


(۱) ورد فی (طء ي): «شروط). 

(۲( مر الآية: .۲٣۳‏ 

(۳) مذهب الأحناف: أن النفقة كما تجب بالقرابة والعقدء فكذلك تجب بالمحرمية» 
إل أن نفقة ذوي الأرحام مقيدة بيسار المنفق وإعسار المنفق عليهم» وكذلك أن 
لا يكون المنفق عليهم من الكافرين. 
قال الشيخ أبو بكر العبادي : ونفقة النسب ثلاثة أضرب: منها نفقة الأولاد: : وهي 
تتح على الأنه فرت كان أن ع نا إلا اله بير أن يون الولة سه لوالاب 
كذلك» وأن يكون الولد فقيرًاء أما إذا كان له مال؛ فنفقته في ماله. ومنها نفقة 
الوالدين: فتجب على الولد إذا كان موسرًا وهما معسران» ولا تسقط بكفرهما. 
ومنها نفقة ذوي الأرحام: تجب عليه إذا كان موسرّاء وهم معسرون» ولا تجب مع 
كفرهم . «الجوهرة النيرة» (۲/ ۸۳). ت 


الوسيط في المذهب / المجلد السابع يفف 





* ثم يشترط في الاستحقاق إعسار المُنقّقَ عليه ويسارٌ المنفق. 
أما المنقّق عليه» فهل يشترط مع الإعسار عجزه عن الكسب؟ 
فإن كان طفلا ؛ لم يشترط 
وإ كان الا وان فعا فة وجهان 0 0 
وان ای عدا + قنيه طريفان: 
ع ا يشترط؛ لأن تكليف الابن أباه الكسب 
ب0 , 
- ومهم من م لوين" 
أحدهما : أنه يشترط؛ إذ يخرج بالقدرة عن المسكنة واستحقاق سهم 


المساكين» ا النفقة. 


000) 
00 


0 
(4) 


= وقال السرخسي : وكذلك يجبر على نفقة كل ذي رحم محرم منه» الصغار والنساء 
وأهل الرّمانة من الرجال» إذا كانوا ذوي حاجة عندنا. واستدل بقراءة ابن مسعود 
(رضي الله عنه): «وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك». «المبسوط» للسرخسي 
(ه/ .(Y۳‏ 

وانظر كذلك : «بدائع الصنائع» (5/ »)۴١ ۳١‏ و«اشرح فتح القدیر» .)5١9/54(‏ 

ورد في (طء د): «قولان»» ونحوه في (خ). 

أحدهماء وبه قال أحمد: أن النفقة تجب؛ لأنّه يقبح أن يكلف قريبه الكسب مع 
اتساع ماله . 

والثاني: المنع؛ لأنه قادر على الاكتساب» مستغن عن أن يحمل غيره كله» وهذا 
أصحٌ عند الأصحابء لكن الفتوى اليوم على الوجوب. 

«فتح العزيز» .)1۸/٠١(‏ و«روضة الطالبين» (۹/ .)۸٤‏ 

ورد في (ط): «بأنه» . 

وإلى ترجيح الوجوب مال جماعة» وقالوا : إن الولد مأمور بأن يصاحب والديه 
بالمعروف على ما قال تعالى: 9 عالدنا درن 4" القياف: 65 ولیس 
من الصحبة بالمعروف تكليفهما الكسب على كبر السن. «فتح العزيز» 2)58/٠١١(‏ 
و«الروضة» (9/ .)۸٤‏ 





والثاني: أنه لا يشترط» كما في الطفل والمراهق؛ ولأن هذا مبني 
على المجاملة بخلاف الزكاة» ويقبح تكليف الكسب مع اتساع مال الأب 

فإن قلنا: يشترط؛ فهل يشترط أن يكون زمنًا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأن القادر لا يعجز عن أن يصيرٌ أجيرًاء وإن لم يعرف 
حرفة» فيكتسب بوجه. 


والثاتي: لا يشترظ ذلك ٠‏ بل يكفي أن لا يقدو على خرفة تلبق 
بمنصبه. أمّا ما لا يليق به فلا يعتبرء وهذا أعدل. وعلى هذاء إذا قدر 
غ ا كما ت فقن لاء :دل كدق ل القند ال رن عم 

« وأما حل السؤال للكسوب”": ففيه خلاف الأصحاب» فظاهر 
الأخبار تدلٌ على تحريمه . 


(۱) ورد فى (ط): «والابن». 

(۲) قال ارا «ورأوا الأعدل والأقرب الاكتفاء بعجزه عما يليق به من الأكساب» 
وأوجبوا النفقة مع القدرة على الكنس» وحمل القاذورات وسائر ما لا يليق به» 
وهذا حسن». «فتح العزيز» »)1۹/٠١(‏ كذا في «روضة الطالبين» (9/ 86). 

(9) ورد في (أ): «المكسوب»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(6) ومن هذه الأخبار ما رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة «(رضي الله عنه) 
يبلغ به: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مِرَّة سوي»» وقال: هذا حديث على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» شاهده حديث عبد الله بن عمرو »)۱٤۷۷ :058/١(‏ 
وابن خزيمة في «صحيحه) (۷۸/6: 231». وابن الجارود في «المنتقى) 
(535#). كما رواه الترمذي في «سننه» كتاب الزكاة »)٠١۲(‏ والنسائي 
فى «سننه» كتاب الزكاة »)۲٥۹۷(‏ وأبو داود فى «سننه» كتاب الزكاة 2)١5*5(‏ 
و في «شرح معاني الآثار» AED‏ في (مسئله) :١514/1(‏ 
10° و975١: cC(IV4A‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب الزكاة (۱۸۳۹)» والدارمي 
في «سننه» كتاب الزكاة (۱۹۳۹). 
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فقة ورد فة دنات : 


وبالجملة فأخذ المال من القريب أهون من السؤال. 

[فعلى الجملة: إذا سأل؛ فلا يذل نفسهء ولا يؤذي المسؤول» 
ولا يلح في السؤال]7" . 

وأما يسار المتفق: يى به أن.يفضل عن قوت يومة شىء حتى 
يباع في نفقة القريب كل ما يباع في الدّين من عقار وعبد» وإن كان بيع 
العبد يردّه إلى أن يتعاطى أعمالا لا تليق بمنصبه» ولكن يجب عليه أن 
ينفق على أبعاضة كما'ينفق على نفسه.. 

( 


وقال أبو حنيفة (رحمه ألله) : لا يباع عقاره فيه( 8 


« أما المفلس الكسوب: فهل يجب عليه الكسب والإنفاق على قريبه 
العاجز الزمن؟ فيه وجهان: 


أحدهما : أله لا ينعن + كنا لا يجني لاحل الدّين. 


)۱( ومن هذه التشديدات ما رواه البخاري» ومسلم في «صحيحيهما» عن عبد الله بن 
عمر (رضي الله عنهما) قال: قال النبي ية : «ما يزال الرجل يسأل الناس حى يأتي 
يوم القيامة ليس فى وجهه مزعة لحم...) الحديث ااصحيح البخاري» كتاب الزكاة 
(14۷0(« وا(اصحيح مسلم» كتاب الزكاة »)٠١٤١(‏ ومنها كذلك ما رواه مسلم فين 
«صحيحه»: «من سأل الناس أموالهم نكثرًا فإِنّما يسأل جمرّاء فليستقل أو ليستكثر». 
كتاب الزكاة »)٠٠٤١(‏ وروى ابن خزيمة فى «صحيحه): «من سأل وله ما يغنيه 
انما يأكل الجمر) (5/ .)51551:1٠٠١‏ 

)۲( ما بين الحاصرتين سقط من (ط). 

(۳) ورد في (ط): «فنعني2. 

(4) انظر لمزيد من التفصيل : «المبسوط» للسرخسي (5/ »)۲۲١ ۲۲٣‏ و«بدائع الصنائع» 
للكاسانى ۳۷/٤ :۲۷ /٤(‏ ۳۸)› و«الجوهرة النيرة» للعبادي (۲/ ۸۷). 


امم كتاب النفقات 





والثاني : أ ؛ لن الدين من العوارض› وحاجات الأولاد 
منوطة بالآباءء فكيف يجوز تضييعهم مح القدرة؟ وقد قال َيِه : 
«كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول». 
وهذا لاف عار فى المت لجل اروج رانه هل يجب ذلك 
و uA‏ 
المَصْلٌ الثاني 


في كيفية الإنفاق 





ولا تقدير في نفقة القريب» بل هو على الكفاية» وإِنَّما يجب ما يدرأ 
ألم الجوع» وثقل” البدنء لا ما يزيل تمام الشهوة [والنهمة]9 . 

وكذلك يجب في الكسوة الوسط مما يليق به» وهو إمتاع؛ إذ يسقط 
بمرور الزمان إذا لم يفرضه القاضي» بخلاف نفقة الزوجة. 


)١(‏ قال الرافعي: «وأصخهما وهو الذي أورده أكثرهم: نعم؛ لأنّه يلزمه إحياء نفسه 
بالكسب» فكذلك إحياء بعضه. وليست النفقة كالدَّينَء فإِنّ قدرها يسيرء والدين 
ا 
وذكر في «التتمة» الخلاف في أنه هل يجب الاكتساب لنفقة الوالد مع القطع بوجوبه 
لنفقة الولد؟ وفرّق بأن نفقة الوالد سببها المواساة» فلا يكلف أن يكتسب ليصير من 
أهل المواساة. . .». «فتح العزيز» .)١۷ /٠١(‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (010/5: 57 © والنسائي في «السئن الكبرى» 
:۳۷٤ /5(‏ 41075). والقضاعي في «مسند الشهاب» .)١517 :۳٠٤/۲(‏ 
كما رواه مسلم في «صحيحه» نحوهء ولفظه: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن 
يملك قوته» كتاب الزكاة (445)» وأبو داود فى «سننه» بلفظ : «من يقوت» كتاب 
الزكاة (؟1591). 1 

(۳) ورد في (طء ي): «الخلاف». 

EN “440 

)2( ورد فى (ط): «يغل» . 

EAD aN 
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وفي نفقة الصغير وجه بعيد: أله لا يسقط بمرور الزمان تبعًا للزوجة» 
فان عنايتها بولدها كعنايتها بنفسها0©. 


* فروع: 

# الأول: يستحق الأب مع النفقة الإعفاف(". وكذلك لو كان 
كسوبًا" وكسبه لا يفي إلا بنفسه؛ فيستحق ذلك على أظهر الوجهينء 
ولكن لا يجب إلا نفقة زوجة واحدة. فإن كان له زوجتان؛ م إليه 
نفقة زوجة واحدة» 4 يقسم ھر عل 

# الثاني: إذا منع الأب النفقةء فهل للأم أخذ النفقة من ماله 
دون إذنه؟ 


فيه وجهان)ء مأخذهما: التردّد في أن إذن الرسول با لهنر 


(1) والظاهر هو الأول أن نفقته تسقط بمرور الزمان؛ لأنها ليست عوضًا وإنّما هي 
معونة ومواساة. «فتح العزيز» .)۷١/٠١(‏ 

(۲) ورد فی (ط): «الإعتاق». 

(۳) ورد في (ط): «کسوته». 

)٤6(‏ ورد فى (د» ط): «القولين». 

(5) «زوجة» لم يرد في (د» ط). 

030( ورد في (د» ط» ي): «هو يفض». 

(۷) ورد في (ي): «عليها». 

(۸) ورد في (أ): «امتنع الأب النفقة»» وفي (د» ط) لم يرد كلمة «النفقة». والأولى 
ما أثبتناه من (ي). 

(9) قال الرافعي : أظهرهما عند صاحب الكتاب وغيره: نعم ؛ لقصة هند. والثاني : لا؛ 
لأنها لا تلي التصرف في مالهء فلا تلي التصرف في مال أبيه» ومن قال به حمل 
ما ذكره يِه لهند على أله كان قضاءً أو إِذنًا لهاء لا إفتاء وحكمًا عامًا . 
«فتح العزيز» .)7/7/١١(‏ 

. وهو قوله يي : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (حديث متفق عليه)‎ )۱١( 








كان شرعًا أو قضاء20؟ 

ولو استقرضت عليه؛ فوجهان مرتبان» وأولى بالمنع. 

ولو أنفقت من مال نفسها؛ فوجهان مرتبان» وأولى بالمنع؛ إذ0) 
تكون مقرضة ومستقرضة. 

ولو كان للطفل مال فأرادت الإنفاق عليه من ماله من غير مراجعة 
القاضي؛ فوجهان مرتبان» وأولى بالجواز. 

* الثالث: القريب يرفع أمره إلى القاضي» ولا يستبد بالاستقراض . 

فإن عجز عن القاضي فاستقرض؛ فيه وجهان. 

فإن كان الأب الموسر غاتبًاء والجدّ حاضرًا؛ فعلى القاضي أن يأمر 
الجدّ بالإنفاق بشرط الرجوع. إلا أن يتبرّع. وإن استقل؛ فالظاهر أنه 
لا يرجع» إلا إذا عجز عن القاضي» ففي رجوعه وجهان. 

# ارات معي على الأم امرض وقد ا 4 إذ ل 
لا ie‏ ا e‏ كان له أجرة» وكذلك في 
الإرضاع؛ لأن النفقة على الأب]. 


)١(‏ قال النووي في شرحه ل«صحيح مسلم»: والأصح أنه كان إفتاءء وأن هذا يجري في 
كل امرأة أشبهتهاء فيجوز (؟١١/7).‏ 

(؟) وقد علّل الرافعي المنع بقوله: وهو أولى بالمنع؛ لخروجه عن صورة الحديث 
ومخالفته القياس» ويحكى عن القفال تجويزه. 
«فتح العزيز» /٠١(‏ 7/7)» و«الروضة» (۹/ ۸1 - ۸۷). 

(۳) ورد فى (ط): «أن). 

©( ورو «لا يستند). 

(ه) اللّباء كعتب: أول اللبن في النتاج.. «مختار الصحاح» (ص٦؟ ٠)۲‏ وقيل: هو أول 
ما يحلب عند الولادة. «النهاية في غريب الحديث» .)۲۲١/٤(‏ 

() ما بين الحاصرتين لم يرد في (د» ط). 
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وليس عليها الإرضاع إن وجد غيرها. 

وإن لم برذ واحدة ولو أجنبية؛ وجب عليها؛ لأنها من فروض 
الكفايات» ومهما رغبت فهي أولى؛ فلا يقدم عليها الأجنبية رعاية لجانبها 
وجانب الطفل ؛ لزيادة شفقتها . 

فإن تبرعت الأجنبية وطلبت الأم الأجرة؛ فقولان» حاصلهما: تردد 
في أنه هل يجب على الأب تحصيل زيادة هذه الشفقة للطفل» ودفع 
الضرر”'" عنها بمال؟ هذا(" إذا لم تكن في نكاحه. 

فإن كانت في نكاحه؛ فللرّوج منعها من الإرضاع لأجل الاستمتاع . 

وفيه وجه: أن منعها من الإرضاع إضرار بها وبالطفل» فيقدّم حقها. 
ولا يتجه هذا إلا إذا كان الولد من الزوج. فإن كان لغيره؛ فيقدم استمتاع 
الزوج. 

لالانا 


)000 ورد في (ط): «ضرر». 
(۲) «هذا» لم يرد في (ط). 
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في ترتيب الأقارب عند الاجتماع 


والنظر في أطراف أربعة: 
الأول: 
في اجتماع الأولاد 

وفيه طريقان: 

* أحدهما"": أن التقديم للقرب» حى يقدم القريب المحروم 
من الميزاك كيت الست على البح الوازث كينت ابن الاين فان اوتا 
في القرب وأحدهما وارث كبنت بنت وابنة ابن ؛ ففي تقديم الوارث 
وجهان" . فإن اعتبرنا الإرث» وتفاوتا في القدرء فهل يورّع على المقادير 
أو يسوّى؟ فيه وجهان. ومثاله: الابن والبنت. 

* الطريقة الثانية: أن الإرث مقدّم*2. فلو تساويا [في الميراث وقضي 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ : «أحدهما»» وهو جائزء لأن الطريق يذكر في لغة نجد» وبه 
جاء القرآن الكريم اضرب هم ًا في لر سا [سورة طه: ۷۷]» ويؤنث في 
لغة الحجاز. ينظر «المصباح المنير» .)۱۸/٠١(‏ 

(۲) ورد فى (ط): «وبنت ابن». 

(6) أحدهما: أن النفقة على الوارث؛ لقوة قرابته. والثاني: آنه لا أثر للإرٹث؛ لأن 
القرابة المجردة عن الإرث موجبة للنفقة» فالإرث غير مرعيّ في الباب. «فتح 
العزيز) .)9/5/1١(‏ 

(5) كذا ذكره الرافعي في «فتح العزيز» دون ترجيح أحد الوجهين ۷١/٠١(‏ - ۷۷). 

)2( ورد في (ط) : «ايقدم» . 
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بالتساوي لتساويهما في أصل الميراث لا في قدره في كل موضع ذكرنا 
التساوي فيه» كبنت وابن ابن]؛ فعند ذلك يقدم الأقرب [فالأقرب]79 . 
فإن تساويا [فيهما]!" يورّع عليهما. وفيه وجه: أنه يقدم بالذكورة» فيقدم 
الابن على البنت؛ لأنه مكتسب» والنظر إلى الإرث ضعيف مع وجوبها على 
من لا يرث» وعند اختلاف الدين . 


(۱) 


(۳) 
(€) 


(0) 
000 


الطرف الثاني: 

في اجتماع الأصول 
والأب مقدم على الأم في الصغر. 
وبعد البلوغ وجهان: 
أحدهما: الأب ؛ استصحايًا . 
والثاني: أنهما أصلان. وكأنَ ذلك كان من أثر الولاية في الصغر. 
وعلى هذا هل يتفاوتان كتفاوت7" الإرث أم لا؟ فيه وجهان. 
أمّا الأجداد والجدَّات: فالقريب مقدم على البعيد المدلي به. 
# فإن اختلفت الجهة؛ فخمسة طرق : 
- طريقتان”" ذكرناهما في الأولاد. 


ما بين الحاصرتين سقط من (د» ط). 

الزيادة من (د.» ط). 

الزيادة من (د» ط). 

وهذا هو الأصح. وبه قال أبو حنيفة (رحمهالله). «فتح العزيز»(١٠/0791,‏ 
و«الروضة» (97/9). 

«كان» لم يرد في (د» ط» ي). 

ورد فى (ط): «لتفاوت». 

احا اعتبار القرب . والثانية: اعتبار الإرث. 
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الثالثة: أن يقدم بولاية المال» ويدل عليه تقديم الأب على الأم» 
فإن استويا؛ فمن يدلى پول فو اول ناشخ اء فالاقرت اول 
وهو اختيار المسعودي. 

ت الرابعة: تحير الذكررة فالذكر”" اولى::فإن اسعؤيا فالمدلي 
بنالذكر أولى ٠‏ قإن اسعويا؛ فالأقوب: :وغلى هذا الأب اليهودى: وإن 
لم يكن وليًّا فهو أولى؛ إذ يرعى الجهة المفيدة للولاية لا نفس الولاية. 

بالخامسة” النظر إلى الإرث:والاكسات» أعني الذكورة:. قإن 
وجد فيهما أو عدم» أو وجد فى أحدهما الذكورة وفى الآخر الوراثة؛ 
استوياء وبعد ذلك يقدم بالقرب. 

راص هذه الطريقة خر الذكورة لار كن راعذ الصاح 
وجميع هذه الطرق تجري بين الأولادء إلا اعتبار الولاية؛ لأن 
المرججحات أربعة: الولاية» والقرب» والإرث» والذكورة. 

* ولنذكر ثلاث صور لشرح هذه الطرق: 

© ور الأول : أت أب" وأم: من اعتبر القرب قدم الأم. 
الولاية أو الذكورة قذم الجد. وقيل : للشافعى (رحمه الله) نص على أن 
أب أب أولى من الأم» ولم يصخحه الأئمة. 


)١(‏ ورد فى (ط): «الذكورية». 

(؟) ورد في (أ): «فالذكورة»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

)۳( ورد في (ط): «خيرا» وفي (ي): «حتى) . 

(4) ورد في (أ): «والارية». والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)٥(‏ ورد في (د» ط): «في»» وفي (ي): «من). 

(1) «الأول» لم يرد في (د» طء ي)» ولفظ «الأول» مضاف إليه» ويشكل بالكسر. 
(۷) إعراب «أتُ» بالحركة لغة من لغات العرب. 

)٨(‏ ورد في (ط): «متساويان أو متفاوتان»» وفي (ي): «متساويان أو متقاربان». 
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ضور اة : اب أبء وه م راف اقرب ف 


ومّن راعى الإرث أو الولاية أو الذكورة والإدلاء بها" قدّم أب الأب. 


٠‏ صورة الغالغة“ : أم أب أب» وأب أم : من راعى القرب أو الدكورة 


قدم أن الأم. ومن راعى الإرث قدّم أم أب الأب . 


الطرف الثالث: 
في اجتماع الأصول والفروع 
وفيه مسائل : 
* إحداها: للفقير أب وابن موسران: ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: الأب أولى؛ لأنّه ولع فهو اولي ال ۽ إذ يستصحب 


جال ال 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
() 
030 


الان + الاين اول ل وا ا 
والثالك: انها يشتركان: 

70 ع 

ثم هل يتفاوتان لاجل الإرث؛ فيه الوجهان. 
* الثانية: ابن وجد: 


قيل: الجد أولن ؛' لأنه كالأب: 


«الثانية» لم يرد في (د» ط» ي). 

ورد في (): «والادلآً بها»» والصحيح ما أثبتناه من (ي)» وقد ورد في (ط): 
«أو الأولاد بالذكورة». 

«الثالثة» لم يرد في (د» ط» ي). 

ورد في (ط): «قدم أم الأب». 

ورک «بالقريبة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

وهذا هو الأصح على ما ذكر صاحب «التهذيب»» والقاضي الروياني» وهو اختيار 
صاحب «التلخيص» . انظر: «فتح العزيز» »)8١/٠١(‏ و«روضة الطالبين» (9/ 97). 
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وقفيل : الابن أولى ؛ للخدمة والقرب . 


ّم 


* الثالثة: ابن وام : 

قيل: هي كالأب؛ لأنها أصل . 

وقيل: الابن أولى قطعًا . 

وعلى الجملة تعود الطرق» وإِنّما نريد هاهنا أن الفرع بالخدمة أولى» 
والأصل بالتربية2"7 أولى . 

الطرف الرابع: 
في ازدحام الآخذين للنفقة 

فإذا لم يفضل إلا قوت واحد؛ اتفقوا على أن الرّوجة مقدمة؛ 
لأنها عيال كالأولاد» وحقها آكد؛ إذ لا يسقط بمرور الزمان ولا بغناهاء 
وفيه احتمال؛ إذ فيه مشابه الديون. 

ونفقة القريب في مال المفلس مقدّم عليه في يوم الأداء» لا [في]!*) 
المستقبل إلا أن الزوجة عيال. 

فأما المُدلون ببعضية" : فتعود الطرق كلها في الترجيح بالقرب 
أو الوراثة. 

ويزيد هاهنا شيئان!" : 


)١(‏ ورد في (0: «بالقريبة»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء. ي). 
)۲( ورد في (ي): «وإن». 

(5): ورد في (): «كأولاد»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

9 ورد في( «المفلسين»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
(5) الزيادة من (ط)» وقد ورد في (ي) : «إلى» . 

() ورد فى (ط): «المديون بالبعضية». 

. وزی( ط): «ونزيد هاهنا شيئين»‎ (V۷) 
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أحدهما: أن [هناك]7" الذكورة جهة في التقديمء وهاهنا الأنوثة 
هي المرعية؛ إذ تشعر بالضعف9" . 

والآخر: آنا في الالتزاه) ننظر إلى مقادير الإرث على رأي. 

وقال الأكثرون: في الأخذ لا ينظر إليه» فإن استووا؛ وزع عليهم. 
وإن كان لا يسدّ التوزيع من كل واحد مسدًا ؛ أقرع بينهم . 


لالالا 


EEDA 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 
(؟) ورد في (ي): «التقدم». 


ت 


(۳) ورد فى (أ): «يشعر بضعف»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 


)٤(‏ ورد في (ط): «التزام». 


رر 


2 ورد فى (ط» ي): «فإن» . 


و 


4۰ كتاب النفقات 
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فى أحكام الحضانة0© 

وفيه فصول : 

المَصْلَ9” الأول 
فى الصفات المشروطة 

والحضانة عبارة عن حفظ الولد وتربيته» وتجب مؤونة الحضانة على 
من عليه النفقة» وعند الازدحام يسلك بها مسلك الولاية؛ لأنها سلطنة؟) 
على الحفظ والتربية» لكن تفارق الولاية فى أن الإناث أولى بالحضانة؛ 
لأن الأنوثة تناسب هذه الولاية؛ لزيادة الرقة والشفقة. 

ولو عضل الأقرب أو غاب انتقل إلى الأبعد لا إلى السلطان؛ لأن 
هذا يعتمد الشفقة المجردة. بخلاف ولاية النكاح. 

ولو امتنعت الأم؛ فأمها أولى من أب الطفل؛ لأن شفقتها كشفقة 
الأم. وقيل : ينتقل الحق بعضلها إلى الأب» وكأنه في درجة السلطنة في 
الولاية”). وهو بعيد. 





() ورد فى (ط): «الباتٌ الأول». 

a aa 000‏ وق اقم عامره عن معنن تن :لا ديفي he‏ تسمه 
نحو طفل» وعلى تربيته وتعهده. «التعاريف» (ص‌۲۸۲). 

)۳( «الفصل» لم يرد في (طء ي). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «سلطة». 

)2( رو (ط» ي» د): «للولاية» بدل «في الولاية». 
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* ومهما اجتمع الأب والأم» فالأم أحق بالحضانة بشرط اتصاف 


الأم بخمس صفات: الإسلام» والعقل» والحرية» والأمانة» والفراغ. 


© أما الإسلام : 
فنا يشرط فى دالبل لان تسل إلى الكافر يخر 


دينه للفتنة . 


© وأما العقل : 

فهو الأصلء فلا ثقة بحفظ المعتوهة . 

« وأما الحرية: 

فلا ب منها؛ لأن هذه ولاية» ولا ولاية مع الرق» ولا يؤثر رضا السيد. 
وكذلك من نصفها حر ونصفها رقيق؛ إذ لا ولاية لمثلهاء ولكن 
نفقة القريب؛ لأن ذلك من قبيل الغرامات. 

© وأما الأمانة: 

فلا بد متها أذ الفاسقة لا ومن من جانبها. 

« وأما الفراغ: 

فنعني به أن لا تكون في نكاح غيره» فإذا نكحت سقط حقها من 


الحضانة؛ لأنّهِ نوع رق» ولا يؤثر رضا الناكح» إلا إذا نكحت من له حق 
الحضانة كعم الولد» فالمشهور أنه لا يسقط حقها من الحضانة. 


00 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 
(0 


ورد فى (طء د): «بشرط الاتصاف». 

لم 5 «الأم» في النسخ (د» طء ي). 

ورد فى (دء ط): «الولد». 

ورد 7 (ط): «للكافر». 

ورد ا (ط): «المعتوه». 

ورد في (ط): «لا تؤمن جنايتهاء» وفي (ي): #خيانتها». 
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ومهما طلقت قبل المسيس؛ عاد حقّها؛ كما إذا أفاقت من جنون 
علق" مق ازق + و وو اقيق ذا سلمت بعد كفر. 
وإن كانت رجعية؛ فالمنصوص رجوع حقّها ؛ لأنها الآن فارغة معتزلة . 
وفيه قول مخرّجء وهو اختيار المزني: أنه لا حقّ لها؛ لاستمرار 
سلطنة7" الزوج. 
أما المعتدة البائنة : يعود حقها . لكن إن كانت في مسكن الزوج» فللزوج 
أن لا يرضى بإدخال الولد ملكه . فإن رضي ؛ ؛ رجع حقهاء > لا كرضاه فى 
صلب النكاح» فإنّه لا يؤثر؛ لأن هذا كرضا”» المعير للدّار. 
المَصْلّ الثّانى 
فيمن يستحق الحضانة 
وهو كل من لا يستقلء إِمّا لصغر. أو جنون. 
لكن الام أولى بالضبى قبل الت ادا مر خر متها وبين الات 
وسلّم إلى من يختاره» غلاا کان أو جارية: 
وقال أبو حنيفة (رحمه الله) : الأب بالغلام أولى» والأم بالجارية أولى" . 


أو 





(۱) ورد فى (ط): «عتق». 

(۲( قرف في (0: «بانت»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط. ي). 

)۳( ورد في (ط): «سلطة». 

() ورد فى (ط): «الرضا». 

)0( ندعب الخ :هر كنا ت عات لسغن فوع سوط فقال: إذا فارق 
الرجل امرأته ولهما ولدء فالأم أحق بالولد أن يكون عندها حنَّى يستغني عنهاء 
فإن كان غلامّاء فحتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده» وفي نوادر داود بن 
رشيد: وحتى يستنجي وحده. وإن كانت جارية؛ فهي أحق بها حنَّى تحيض .= 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع ٣‏ 





000 


وقد روى أبو هريرة (رضي الله عنه) أنه ية خيّر غلامًا(2 . 


- وكان القياس أن يستوي الغلام والجارية في ذلك. وإذا استغنيا يكون الأب أحق 
بهما؛ لأن للأم حق الحضانة وذلك ينتهي إذا استغني عن ذلك. والحاجة إلى 
الحفظ بعد ذلك» والأب أقدر على الحفظ... . ولكنا تركنا القياس» فقلنا: 
الجارية وإن استغنت عن التربية فقد احتاجت إلى تعلّم الغزل وغسل الثياب» والأم 
على ذلك أقدرء وإذا دفعت إلى الأب اختلطت بالرجال فيقل حياؤها. . . فكانت 
أحق بها حنَّى تحيض» فإذا بلغت احتاجت إلى التزويج وولاية التزويج إلى 
الأب... فأما الغلام: إذا استغنىء فقد احتاج إلى تعلّم أعمال الرجالء والأب 
على ذلك أقدرء فيدفع إلى الأب بعد ذلك... وهذا مذهبنا. )5١8-501/5(‏ 
باختصار وتلخيص . 

وانظر كذلك : «فتح القدیر» /٤(‏ ۳۷۳)» و«العناية شرح الهداية» /٤(‏ ۳۷۳). 

وقال الكاساني: ولا خيار للغلام والجارية إذا اختلف الأبوان فيهما قبل البلوغ 
عندنا. «بدائع الصنائع» (٤ - ٤۳ /٤(‏ 

حديث تخيير النبي بي غلامًا» فقد رواه الإمام أبو داود في «سننه» كتاب الطلاق 
برقم (۲۲۷۷)» ونصه: «أن أبا ميمونة سلمى ‏ مولى من أهل المدينة -» رجل 
صدق قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه» 
وقد طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة ‏ ورطنت له بالفارسية -» زوجي يريد أن 
يذهب بابني . فقال أبو هريرة: استهما عليه ورطن لها بذلك ل . فجاء زوجهاء 
فقال: :“من يحافي في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللّهم إني لا أقول هذاء إلا أني 
سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله ية وأنا قاعد عنده» فقالت: يا رسول الله 
إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من بئر ابي عنبة» وقد نفعني؛ فقال 
رسول الله كل :. اسعهما عليه» فقال: زوجها من يحافق فى ولدق 4 فقال الى ل4 
هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شعت. فأخذ تأت فانطلقت به). كما رواه 
الحاكم في «المستدرك» »)۷٠۳۹( »)۱٠۸/٤(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» والنسائي في «سننه» كتاب الطلاق برقم (071495. 

وقد فصل الكلام فيه الإمام الزيلعي في «نصب الراية» فقال: قلت: أخرجه 
أصحاب السئن الأربعة عن هلال بن أسامة عن أبي ميمونة سليم» ويقال: سلمان 
- مولى من أهل المدينة . رجل صدق قال: «بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءته 
امرأة فارسية معها ابن لهاء فادعياه وقد طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة - 
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= - ورطنت بالفارسية » زوجي يريد أن يذهب بابني . فقال أبو هريرة: استهما 
عليه ورطن لها بذلك . فجاء زوجهاء فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال 
أبو هريرة: اللّهم إني لا أقول هذاء إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله كلل 
وأنا قاعد عنده» فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني 
من بئر أبي عنبة» وقد نفعني . فقال رسول الله يَِِّ: استهما عليه؛ فقال زوجها: من 
يحاقنى في ولدي؟ فقال النبى كلل: هذا أبوك وهذه أمك. فخذ بيد أيهما شئت. 
59 فانطلقت ا أخرجه أبو داود» والنسائي في الطلاق هكذاء 
وأخرجه الترمذي» وابن ماجه في الأحكام مختصرًا بدون القصة: «أن النبي كلا 
خيّر غلامًا بين أبيه وأمه»» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وأبو ميمونة اسمه 
سليم» انتهى. 

ورواه ابن حبان في «صحيحه» في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس بلفظ 
الترمذي» وزاد فيه: «وأن أيا هريرة خير غلامًا بين أبيه وأمه»» ورواه الحاكم في 
«المستدرك» في كتاب الأحكام بلفظ أبي داود وقال: حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. انتهى. 

قال ابن القطان في كتابه: هذا الحديث يرويه هلال ابن أسامة عن أبي ميمونة 
سلمى ‏ مولى من أهل المدينة -» رجل صدق» عن أبي هريرة: وأبو ميمونة هذا 
ليس مجهولاء فقد كناه هلال بن أسامة بأبي ميمونة» وسمّاه سلمى» وذكر أنه مولى 
من أهل المدينة» ووصفه بأنّه رجل صدق» وهذا القدر كافي في الراوي» حنّى 
وأيضًا فقد روى عن أبي ميمونة المذكور أبو النضرء قاله أبو حاتم. 

وروى عنه يحيى بن أبي كثير هذا الحديث نفسه. 

كما رواه ابن أبي شيبة في «مسنده»: «حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله وَل 
وقد طلقها زوجهاء فأراد أن يأخذ ابنهاء فقال عليه السَّلام: استهما فيه. فقال عليه 
السَّلام للغلام: تخیر أيهما شئت. قال: فاختار أمه. فذهبت به»» انتهى . 

قال: فجاء من هذا جودة الحديث وصحته» انتهى . 

كما صححه الشيخ الألباني في «الإرواء» :۲٠١  549/1(‏ 5197)» وكذلك في = 


الوستيظ في Ci‏ لسكا اناجم ما 





ولا ننظرا"" إلى سبع سنين» بل نتبع التمييز» فإن استمرّت الغباوة" 
إلى ما بعد البلوغ؛ فالأم أولى» وكذلك إن اتصل به جنون» وكأنّ حقها 
لا ينقطع إلا باختيار الصبي عن تمييز: 

ولو اختار أحدهماء ثم رجع؛ رَد إلى الآخر؛ لأن الحال قد يتغيّر 
في الرفق به" إلا إذا كثر تردده حثَّى دل على قلة التمييز» فير إلى 
الم . وكذلك إذا سكت عن.الاختار. هذا في حق الصبخ: 

* أما البالغ : 

إذا كان غير رشيد؛ فهو كالصب. وإن كان رشيدًا وهو ذكر؛ استقل. 

وإن" كانت جارية وهي بكر؛ فالظاهر: أن للأب أن يُسكنها 
رفا .ونان لها الانتملان» وإن كاك را كنا یر ها عن تح 
النكاح» وهو أعظم من حبس المسكن. 

ثم هذا يختص بالأب والجد ومن له ولاية الإجبار. 

وفيه وجه: أنها تستقل» وإنّما التزويج بالجبر. 


= «صحيح أبي داود»» و«النسائي» وغيرهاء وقال: بعد ذكر رواية الترمذي: تابعه 
يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة به مختصرًا. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 
:)56١ :۳٤/۷(‏ نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن (أبي كثير عن) 
أبى ميمونة به. وأخرجه الطحاوي /٤(‏ ۱۷۷)» ونحوه عند ابن ماجه في «سننه» 
برق 07 وأبو يعلى في «مسنده» :٥۱۲/۱۰(‏ 1171). ۰ 

(۱) ورد فی (ي): «ولا نظر). 

)۲( و «العادة» . 

)۳( «به» لم يرد في (د» ط). 

)٤(‏ ورد في (ط): «الأمام». 

(5) «حق» لم يرد في (د» طء ي). 

(5) ورد في (ط): «فإن». 
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* أما الثيب: 

فإنّها تستقل؛ إذ تمّ رشدها بالممارسة» لكنها إن كانت تتهم بريبة» 
فلعصباتها ولاية م وملاحظتها دفعًا للعار عن النسب» ولا يثبت 
هذا إلا لمن له ولاية التزويج. 

ولو ادعى الريبة» فأنكرت"؛ فيبعد مطالبته بالإثبات بالبيّنة؛ فإنَ 
ذلك افتضاح”*' يجر العارء والاحتكام على عاقلة9” أيضًا بمجرد الدعوى 
بعيد» ولكن إقامة البينة أبعد منه. 


# فرعان: 


e‏ الأ ول : aT‏ يجري التخيير د بين الام ومن يقع على حاشية 
النسب كالعم والأخ؟ فيه وجهان: 


أحدهما: [نعم]“ 27؛ كالأب والجد. 
والثاني: أن الأم أولى» وإنما التخيير مع الأب والجد؛ لأن لهم 


)١(‏ ورد في (أ): «إذا»» والصحيح ما أبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «لسكناها». والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

فرق ورف «فأنكرا . 

. ورد في (د» ط): «إفصاح»» وفي (ي) : «إفضاح»‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في (ط): «غافلة». 

(5) لم يرد في (د» ط» ي). 

(۷) الزيادة من (دء ط» ي). 

(۸) الزيادة من (طء ي). 

)00 وهذا هو الأظهر والأصح. ويدل عليه ما روي عن عمارة الجرمي (رضي الله عنه) 
قال: «خيّرني علي کرم الله وجهه بين أمّي وعمّي وأنا ابن سبع سنين أو ثمان». كذا في 
«فتح العزيز» »)45/1١(‏ وانظر: «روضة الطالبين» .)٠١4/9(‏ 


الوسيط في المذهب /المجلد السابع ذه 
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درجة الولاية [والإجبار]ء ويجري هذا الخلاف20 في التخيير بين الأب 
والأخت والخالةء إذا قلنا أن الأب مقدم عليهما في الحضانة. 

ه الثاني: أله إذا اختار الأب؛ لم يمنعها من الزيارة7". وإذا اختار 
الآم؛ ا عن الأب مؤونهة ة الحضانة» والقيام بتأديبه» وتسليمه إلى 
اة او ال 2 ` 

وكذلك المجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه يجب على الأب رعايته. 

ومهما سافر الأب سفر نقلة”؛ بطل تقديم الأم»وكان له استصحاب 
الولد كيلا ينقطع النسب» سواء كان قبل التمييز أو بعده؛ إذ فيه ضرار. 
نعم» لو رافقته الأم فهي أولى. وليس له استصحابه في سفر النزهة ولا في 
قر الا ر اة طالى المد وة جه الطول الم 0 ولو اقل 
إلى ما دون مرحلتين؛ ففي جواز انتزاع الولد وجهان؛ لأن تتابع الرفاق 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

(۲) ورد في (أ): «ويجري فيه الخلاف»» والصحيح ما أثبتناه من (ي)» وقد ورد في 
(ط): «وهذا الخلاف يجري . 

(۳) ورد في (أ» ط): «الزيادة»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «الكسب»» وفى (ي): «الكتب». 

(5) ورد في (أ): «سفى نقله»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) «المدة» لم يرد في (ط)» وفي (د): «التجارة». 

(۷) قال الرافعي: وعن الشّيخ أبي محمد وجه: أن للأب أن يسافر به إذا كان تطول 
مدة سفره. «فتح العزيز» /٠١(‏ ۹۷). 

(۸) أحدهما: أنه لا يؤثرء ويكونان كالمقيمين في محلتين من بلدة واحدة. وهذا 
ما اختاره الشيخ أبو حامد» والقاضي الماوردي» وهو الذي أورده في «التهذيب) . 
وأشبههماء وهو الأصح عند الصباغء والقاضي الروياني: نه كالانتقال إلى مسافة 
القصر؛ لانقطاع مصلحة التعليم والتأديب. 
وكأنّ الخلاف مبني على أن المرعي في الانتقال إلى مسافة القصر حفظ النسب» = 


۲4۸ كتاب النفقات 





المَصْل الّالث 
في التزاحم والتدافع 
والنظر في أطراف : 
* الأول: في اجتماع النُسوة: 
فإن تدافعن؛ فالحضانة على مَن عليها النفقة. 
وإن و وطلبت كل واحدة الحضانة؛ فالنصٌ في الجديل: 
أن الأم أولى» ثم أمهاتها المدليات بالإناث لا بالذكورء ثم أم الأب 


0 0-7 0 وات علون»‎ Sk المدليات‎ e 


ا 3 نات و لأن الخالة ا وشفقتها أكثر من شفقة() 
العمات» وهن بعد الخالات؛ لأن قرابة الأم افو في الحضانة . 





والقديم" يوافق الجديد في جميع هذا الترتيب» إلا أنه في القديم قدّم 
الأخوات والخالات على أمّهات الأب لإدلائهن بالأم» وهو ضعيف؛ لأن 


شفقة شفقة الأصول أعظم . 


= وأن يتأدّب الولد ويتعلم» فمن قال بالأول فارق بين الانتقالين» فإِنَّ القوافل 
والأخبار فيما دون مسافة القصر تتواصل» ولا يخشى اندراس النسب. ومن قال 
بالثاني» فسوی بين الانتقالين في فوات التأديب. «فتح العزیز» (۹۸/۱۰ - .)۹۹٩‏ 

)١(‏ ورد فى (أ): «فإن تزاحموا»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)۲( «شفقة» لم يرد في (د» طء ي). 

2 ورد في (ط): «والتقديم؟. 

(:) أما الأخوات؛ فلأنهن رقدن مع المولود في رحم واحدة وصلب واحد. 
وأما الخالات؛ فلما روي في قصة بنت حمزة (رضي الله عنهما) أن النبي ية قال : 
«الخالة بمنزل الأم». رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الصلح (225199)» والترمذي = 
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* ويبقى النظر في ثلاث مسائل : 

© إحداها : أن الأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم في الجديد. 

وذكر وجه في التخريج على القديم: أن الأخت للأم مقدمة؛ لقرابة 
الأم. وعلة الجديد أنهما يستويان في الشفقة» ولا تؤثر جهة الأم في 
زيادة الشفقة» لكن هذه لها قوة في الميراث» ويصلح ذلك في الترجيح(" . 

لكن هذا لا يطرد في خالة لأب وأخرى لأم» وكذا" العمّات؛ إذ لا 
ميراث. فمنهم من قدّم الخالة للأب؛ لأن الميراث بين لنا قوة هذه الجهة. 
فلا يرعى غير الميراث. ومنهم من قدم الخالة للأم؛ إذ لا ميراث» 
وقرابة الأم آكد. 

« الثانية: نص الشافعي (رحمه الله) أنه لا مدخل في الحضانة لكل 
جدة ساقطة في لیات وی كل چا ترق لكر و ان 
وهو مشكل؛ لأنها وإن كانت ساقطة في الميراث» فالخالة والغمة أيضا 
كذلك. ولعلٌ سببه أن الذكر الذي ليس بوارث ليس له ولاية الحضانة وهي 
تدلي به. 


= في «سننه» باب ما جاء في برّ الخالة (5 42١10‏ وأبو داود في (سئنه» (۲۲۷۸ _ 
0 ولأنهن يدلين بالأم و الجدَّات يُدلين بالأب» والأم تقدم على الأب في 
الحضانة» فكذلك من يدلى بها على من يدلى به. 
«فتح العزيز» ١ .)٠٠١/٠١(‏ 

)١(‏ ورد فى (ط): «وعليه» دون كلمة «الجديد». 

00 ورد في ا(6 : «للترجت»: 

)۳( ورد في (ط): «وكذلك». 

)٤(‏ ورد فى (أ): «على الميراث»» وفي (ي): «عين الميراث»» وفي (د): «على غير 
الات والأولى ما أثيتناه من (ط). ۰ 

() ورد في (أ): «تدل بذكرين اثنين»» وفي (ط): «بذكر بين الاثنتين»» وفي (د): 
«بذكر بين الاثنين»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 


م.م" كتاب النفقات 








ولهذا الإشكال ذكر أصحابنا وجهين آخرين: 

- أحدهما: أنهن لو انفردن فلهنّ الحضانة» ولكنهن مؤخّرات عن 
الخالات وجميع المذكورات. 

- والثاني: أنهن مؤخرات عن الجدَّات [الوارثات]» مقدّمات على 
الأخوات والخالات. 

« الثالثة: القريبة الأنثى التي لا محرميّة لها كبنات الخالات وبنات 
العمات» فيه وجهان: 

أحدهما: أنه لا حضانة لهن؛ إذ الحضانة تستدعي خبرة ببواطن ° 
الأمور» فتستدعي المحرميّة . 

والغاتي: اله يقبت وذكر الفورات 19 ونك فال + الغالات 
داف على بياث" لاع :وات الخ ات غل الات 
کا يقدم ابن الأ" في الإرث على العم. وقال: بنات الخالات 
00 على بنات العمّات. 


)١(‏ وجد في (أ) بياض مكان هذه الكلمة» والزيادة من (د» طء ي). 

(؟) قال الرافعي: وهذا هو الأظهر عند صاحب الكتاب» والأشبه بكلام غيره ترجيح 
الثاني» وعليه ينطبق إيراد الفوراني» وصاحب «التهذيب»» والقاضي الروياني. 
«فتح العزيز» .)1١7/1١١(‏ 

(9) ورد في (): «بواطن»» وفي (ي): «بتواطن». والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

)٤(‏ ورد في (): «الفوارى»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(٥)‏ «وقال» لم يرد في (ط). 

(5) ورد في (ط): «بنات الأخوات». 

)¥( ورد في (ط): «ابن الزوج». 

(۸) «مقدمات» سقط من (ط). 
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٭ الطرف الثاني: في اجتماع الذكور: 

وهم أربعة أقسام : 

# الأول: محرم وارث: 

ذله حق الحضانةء ويترتبون ترتب 27 العصبات في الولاية؛ إل الأ 
من الأم» فإنه ليس بوليّ» وهو متأخر عن الأصول وعن الإخوة للأب» 
[مع أنه محرم وارث](" . 

وهل يؤخر عن العم؟ فيه وجهان: 

منهم من أخر الولاية . 

ومنهم من قدم؛ للقرب والشفقة. وهو الأظهر. 

# الثاني: الوارث الذي ليس بمحرم» كبني الأعمام: 

لهم حق الحضانة في الصبّي» وفي الصغيرة التي لا تشتهى» دون 
التي تشتهءا © . 

# الثالث: المحرم الذي ليس بوارث» كالخال» وأب الأم» والعم 
من الأمء وبني الأخوات : 

فهم مؤ ترون عن الورثة. 

وهل لهم حق عند فقدهم؟ فيه وجهان: 


)1١(‏ ورد في (ط): «ترتيب». 

(؟) زيادة من (طء د). 

(۳) ورد في (أ): «أحضر للولاية»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)٤(‏ «حق» لم يرد في (ط). 

(٥)‏ وردافي (0: «تشها دون التي نسها»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
032 ورد في (أ): «في1» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

¥ بورد في (أ): «فهل». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 


دين كتاب النفقات 





أحدهما: يثبت للمحرميّة'2: كما يثبت للخالة وإن لم تكن وارثة. 
والثاني: لا( 2؛ لأن الخالة أنثى» وانضمام الأنوثة إلى القرابة مؤثر. 
ثم لا خلاف أن المستحب للسلطان أن يسلّم إليهم. 

# الرابع: قريب ليس بِمَحْرّم ولا وارث» كابن الخالة والخال: 
فالصحيح أنه لا حق لهم» وإن ظهر الخلاف في بنات الخالات 


* الطرف الثالث: في اجتماع الذكور والإناث: 


ولا شك أن الأم وأمهاتها مقدمات إذا كنّ من جهة الإناث. 
ثم بعدهن في الأب والجدَّات من قبل الأب قولان: 
ظاهر النص : تقديم الأب فلا يقدم على الأب إل الأم وأمهاتهاء 


والثاني : أنهن مقدمات وإن أدلين به؛ لشفقة الأنوثة. 

فعلى هذا في تقديم الأخوات على الأب ثلاثة أوجه: 

أحدها : التقديم ؛ للآنوثة . 

الا ¥ لاو الات أضل: 

والثالث: أنه يقدم على الأخت للأب؛ فإنّها فرعه دون الأخت للأم 


والأخت للأب والأم. 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


ورد في (أ): «المجرمية»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

وهذا هو الأظهر والأصحّ» كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» (١٠/١١٠٠)ء‏ 
والنووي في «الروضة» .)١١١/۹(‏ 

ورد في (أ): «كان»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

ورد في (ط): «إذ). 
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الوجهان في تقديم الخالة على الأب» بل تقديم الخالة عليه أولى من تقديم 


الأخت. 
وكل جدة ليست فاسدة» فهي مقدمة على كل عصبة تقع على حواشي 
الت : 


وأما:الذكور رالانا ت غل اراق إ5 استروا قفن القت والارف؟ 
ولق كانت ال ا والذكر ا وچا ۹ ار الألوقة 
ل 


لالالا 


9 ردقي (ط): «وأما الذكور والإناث على الإناث على الحواشي». 

(۲) ورد فى (ط): «فالأخت». 

(۳) قال الرافعي : يشير به إلى الخلاف الذي نقلنا في الآقارب الواقعين على الحواشي› 
فإن قلنا بالتقديم بالأنوثة؛ قدمناها على الذكر القريب» مثاله: ابن الأخت مع بنت 
بنت الأخ. وإن لم نقدّمها بالأنوثة؛ فيقدم الذكر القريب ترجيحًا بالعصوبة 
أو بالقرب. «فتح العزیز» .)٠٠۹/۱۰(‏ 

)٤(‏ ورد في (دء ط): «والقرب». 
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السيب الثالث للنفقة200 


ملك اليمين 





وفيه مسائل : 
الأولى 

أن نفقة المملوك إمتاع» وهو على الكفاية. 

e لأيوزال الملاف :آى الكنابة وذولنس عله أن نظعيه‎ BE 
من جنس ما يطعم ویکتسي» ولكن ما يليق به.‎ 

ولو اقتصر من الكسوة على ما يستر به العورة؛ لم يجز ذلك في 
بلادنا؛ لأنه0؟ إضرار وإن لم يكن يتأذى بحر وبرد. 

ل له 

فيه ثلاثة أ 


2 


وجه 
نه 


چ 


أحدها : يجب ؟ إ0 العادة تق: تقتضى ذلك . 


والعات :057" أن الرقيق ليق يه التعشيق :ون كان ا : 


2000 ورد في (ط): «لنفقة» . 

(۲) ورد فى (ط): «يكسى). 

)۳( 500 ي): «فإنه» . 

(4) ورد في (أ): «يجزه» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

(5) ورد في (أ): «تفصيل» بالصاد المهملة» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) ورد في (أ): «إذا»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۷) قد صرّح الغزالي في «الوجيز» أن الأصحّ أنه لا يجب التفضيل» ونصّه: «ولا = 


N‏ كتاب النفقات 








O ET BEA 


الخادة): 


الثانية 
قال رسول الله : «إذا كفى أحدّكم طعامه خادمّه. حرّه ودخاته؛ 


فليجلسه معه. فإن أبى؟ فليروّغ له لقمة» وليناولها إيّاه». 


فترددوا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ذلك واجب على الترتيب. 

والثاني: أنه يجب» إِمّا الإجلاس أو ترويغ اللقمة» ولا يجب الترتيب. 
والثالث» وهو الأظهر : أن ذلك مستحبٌ» وهو من مكارم الأخلاق . 


= يجب تفضيل النفيس على الخسيس في جنس الكسوة على الأصح»» وعلق 


00 


00 


الرافعي على كلام المؤلف. فقال: «لفظ رر رياه ا و 
الموضع في أولوية التسوية وكراهية التفضيل وعدمهاء ثم التفضيل لا يختص 
بالكسوة» بل الطعام كالكسوة». «فتح العزيز» .)١١7/١١(‏ 

قال الرافعي: وهذا القول الثالث وهو الفارق بين التفضيل في العبيد والتفضيل في 
الجواري» وهذا هو الأصح عند عامّة الأصحاب» وهو المنصوص عليه. ول 
التسوية يشعر بتخصيص التفضيل بهاء لكن لفظ الشافعي (رضي الله عنه) وعامّة 
الأصحاب أن ذات الجمال تفضل» ولم يفرقوا ب بين السرية وغيرهاء بل صرّح 
صاحب «التهذيب» بنفو بنفى الفرق . «فتح العزيز» .)١١١/١١(‏ 

الحديث رواه بهذا اللفظ الإمام الشافعي في «مسنده» (ص 2)7”505 وعنه البيهقي في 
«السنن الكبرى» (۸/۸). ونحوه في «صحيح البخاري» كتاب الأطعمة (01450) 
ولفظه: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. فان 9 يحلسه معه» فليناوله أكلة 
أو أكلتين. أو لقمة أو لقمتين؛ فإنّه ولي حرّه وعلاجه) كما وعم ذل 
«(صحيحه» كتاب الإيمان )١577(‏ ولفظه: (إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه» ن 
جاءه به وقد ولي حره ودخانه» فليقعده معه. فليأكل. فإن کان الطعام مشفوها 
قليلًا. فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» ورواه أبو داود في (استنه) باب في الخادم 
يأكل مع المولى (5845)». والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/لاه”). 


9) انظر: «فتح العزيز» .)١١١/١١(‏ 
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التالتة 
الرقيقة أو أم الولد إذا أتت بولد» فعليها الإرضاع ‏ بخلاف الزوجة _؛ 
فإنّها رقيقة . 
ولا يفرق بينه وبينها» ولا تكلف أن ترضع كين ولدها مع ولده؛ 
فإنَّه إضرار بها وبولدها . 
نعم» له أن يستمتع بهاء ويضمٌ الولد إلى غيرها في وقت الاستمتاع . 
الرابعة 
لبس" لها فطام ولدها قبل الحولين» ولا الزيادة على الحولين 
إلا برضاهء والمتّبع رضا السيّد فيه» إلا إذا كان [فيه]" إضرارًا بالولد. 
وأما(" الحرة فحقها مؤكد في إرضاع ولدهاء فيتوقف الفطام على 
توافقهما. فإن أرادت الفطام؛ فله المنع . وإن أرادت الإرضاع [للأجرة]» 
وأراد الأب الفطام؛ فعليه الأجرة» وليس له المنع. 
لا أصل للمخارجة» وهو ضرب خراج مقدذر على العبد كل يوم. بل 
على اليك بذل المجهوده وغل السيد أن يحمله على ما يطيقة: 
فلو امتنع السيد عن الإنفاق؛ يباع عليه . فإن لم يرغب أحد في شرائه ؛ 
فهو من محاويج المسلمين. 


00 ورد في (أ): «(عن)» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(۲) الزيادة من (د» ط» ي). 

(۳) ورد في (ط): «أما» من غير الواو. 

(:) الزيادة من (د» طء ي). 

)2( «على» لم يرد في (ط). 


۳۰۸ کتاب النفقات 








السادسة 

يجب عليه علف الدواب؛ لأن أرواحها" محترمة29. ولذلك لا يجوز 
تعذيبها ولا ذبحها إلا لمأكله» وكذلك لا ينزف ألبانها بحيث يستضر 
E‏ 

ويجوز غصب العلف والخيط لحاجتها إذا أشرفت على الهلاك 
على المذهب الظاهر . 

والمسافر يقدّم حاجة الدابة إلى الماء على الوضوء» فيتيمّم. وإذا 
أجذيت الأرض ؟ قعلية غلف السائمة :ولا تخب عليه عمازة داره وقداتة 
وعقاره وإن أشرفت على الانهدام؛ لأن الحرمة لذي الرّوح . 

فإن امتنع من العلف ؛ فللقاضي أن يجبره على البيع » أو يبيع عليه . 

[والله تعالى أعلم وأحكم» والحمد لله رب العالمين]0©. 


لا نالا 


)١(‏ ورد في (أ): «أزواجها»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

00 وقد ثبت عن رسول الله ية أنه قال: «عُذّبت امرأة في هرة مسكتها حنَّى ماتت من 
الجوع» فلم تكن تطعمها ولا ترسلهاء فتأكل من خشاش الأرض». رواه البخاري 
في (صحیحه» (۳۳۱۸)› ومسلم في (صحيحه ) برقم (5؟١5).‏ 

)۳( انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .)١١١ /٠١(‏ 

)٤(‏ ورد فى (د» ط): «لجراحتها». 

(ه) «عليه» لم يرد في (ط). 

(5) ما بين الحاصرتين لم يرد في (دء ط)ء وورد في (ي): «والله أعلم». 
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000 


00 
(۳) 


AHIR 





[o۹] 
كتابٰ الجنايات0©‎ 


[اعلم أن]1" أدلّة الشريعة ‏ من الكتاب» والسَنَّة» والإجماع" - 


الجنايات: جمع جناية» والجناية : الذنب» والجرم» وما يفعله الإنسان مما يوجب 
عليه العقاب» أو القصاص في الدنيا والآخرة. «لسان العرب» .)١95 /١5(‏ 

وقد عرّف الجرجاني الجناية بقوله: هو كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس 
أو غيرها. «التعريفات» (ص7١٠1).‏ 

وزاد المناوي فقال: وغلبت في ألسنة الفقهاء على الجرح والقتل والقطع. 
«التعاريف» (ص5١7).‏ 

الزيادة من (د» ط). 

قال تعالى : #ولا نلوا حرم أله 

وشئل رسول الله : أيّ الذنب أكبر عند الله عد وجل؟ فقال: A‏ 
وهو خلقك. قيل: ثُمَّ أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». 

وعن عثمان (رضي الله عد أن لني و قال: «لا بحلّ قتل امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: كفر بعد إيمان» وزنًا بعد إحصان» وقتل نفس بغير حق» (حديث صحيح 
رواه الشافعي» وأحمد» والترمذي» وابن ماجه وغيرهم). 

وفي رواية للترمذي: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم). ورواية 
البخاري في «صحيحه»: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حرامًا» كتاب الديات (58557). 


شن كتاب الجنايات 


متظاهرة على أن القع رة ما موجبة للعقوبة فى الدنيا والآخرة. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


وموجباته فى الدنيا ثلاثة : 
القصاص”". والدية» والكفارة9 . 


لا نالا 


ورد في (طء ي): «فاحشة». 

وقد وردت آيات عن القصاص في الكتاب العزيز تدل على كونها فريضة محكمة» 
يقول الباري تعالى: #وَلَكُم فى الْقِصَاصٍ حَيوْة 4 [البقرة: ۱۷۹]ء وقال عر وجلّ: 
کیب يكم الِْصَاسٌ في انل [البقرة: ۱۷۸]ء وقال تعالى: «وَكُبا عَلمْ فبا أن 
لنَفْسَ بالتفیں والمقت لمن وَالانّتَ بالف والأانت يالا لضن يلين الجر 
قصاص € [المائدة: .]٤٠‏ 

كما وردت أحاديث صحيحة تتضمن الإرشادات والتوجيهات وتفاصيل الدستور 
الإسلامي وقانون الشرع الحنيف في هذه الفريضة. 

قال الرافعي : وأشار بقوله في الكتاب ‏ أي في «الوجيز» -: «والقصاص أو الدية». 
إلى أنهما لا يجتمعان لا وجوبًا ولا استيفاء» وقد يوجد في النسخ ‏ كما في 
«الوسيط» : «والقصاص والدية»» وهو صحيح أيضّاء أي يتعلقان بالقتل في 
الجملة. «فتح العزيز» .)١١8/١١(‏ 
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أما القصاص 
فالنظر في : 

حكمه عند العفو والاستيفاء, 
وفي موجبه 


أما الموجب2727) 
ب: الطرف» والنفس 





لا لانا 


000 بدأ المؤلف رحمه الله بالموجب وجعله الفن الأول» وسيأتي الحديث عن حكم 
العفو والاستيفاء في الفن الثاني (ص١8”).‏ 


1۲ كتاب الجنايات 








أما النفس2202 
فالنظر فيها يتعلق بأركان: 
وهو القاتل › والقتيل › ونفس القتل 


7 





U اد‎ 


الركن الأول 
القتل نفسه 
والموجب للقصاص منه : كل فعل عمد محض عدوان مزهق للروح . 
وقولنا : «مزهق»؛ يتناول المباشرة والسبب» فلزم(" تمييز العمد المحض 


عن غيره» وتمييز”؟) السبب!*) عن غيره. 
وينتكشف بالنظر فى أطراف خمسة : 


5 
Cx 





* الطرف الأول: في تمييز العمد عن شبه العمد: 
* والقصد له ثلاث متعلّقات : 


)١(‏ هكذا بدأ بالحديث عن النفس أولا وجعله النوع الأول قبل الطرف» الذي جعله 
النوع الثاني كما في صفحة 708. 

(؟) هكذا في النسخ» ولعل الصواب: «وهي». أي: الأركان. 

() ورد في (ط): «فيلزم». 

)©( ورد في (ط): «يتميز) . 

(5) «السبب» سقط من (ي). 

0 ورد في (ط): «خمسة أطراف». 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع نك 





أحدها: بالفعل27: فمن تزلق رجلاه» فسقط على(" غيرهء فمات؛ 

والناتي0)+ الععلق بالشتخض + فم ومن إلى ضيب فاصاب اتا 
فهو خطأ محض» وإن كان الفعل باختياره. 

الثالث: القصد المتعلق بزهوق الروح: وبهذا يتميز العمد) عن شبه 
العفك: 

* وفي ضبطه طريقان: 

«أحدهما: أن ما علم حصول الموت به بعد وجود قصد الفعل 
والتنخض > فهو عمد مخض سواء كان فد الفاع] 9 إزهاق الروح أو لم 
يكن قصدء وسواء كان خو ل الموت به غالا او تادر ٠‏ كقطع الأَنْمُلة . 

© الطريقة الثانية : أن الضابط ما يقصد به القتل غالبًا في المثقلات!*) 

فأما في الجراحات» فكل جرح سار ذي غور؛ لأن قطع الأنملة 
لا يقصد به القتل غالبا . 


)١(‏ ورد في (د» ط): «الفعل». 

(۲) ورد في (ط): «عن». 

(۳) ورد في (طء ي): «الثاني» من غير الواو. 

)٤(‏ ورد في (ط): «وهذا تمييز العمد»» وفي (ي): «وبهذا تمييز العمد». 

)2( ورد في (ط): ان القع . 

03 ورد في (د» ط): «الفعل». 

(۷) ورد في (أ. ي): «ونادرًا»» والأولى ما أثبتناه من (ط› د). 

)۸( ورد في (ط): «الفعل». 

(9) ورد في (أ): «المثقل». والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي)ء والمثقل هو ما لا حدّ 
له ولا سنّ؛ مثل المعراض والحجر والخشبة الثقيلة. 
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۳1٤‏ كتاب الجنايات 








و 
ثم هو موجب للقصاص . وهذا ضعيف ؛ لأن معني العو لز ا 


بالجرح والمثقل . 


وللمثقل أيضًا تأثير في الباطن وغور في الترضيض”". والطريقة 


الأولى مح لواب نأل لوحفيوية قوع بعصَّاء فتورم ودام الألم حتّى 
مات» علم حصول الموت به“ ولا قصاص فيه؛ لقوله عليه السَّلام : 
«قتيل السوط والعصا فيه مائة29 من الإبل» . 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 


00) 
(۷( 


ورد فى (أ): «العهد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي٠‏ د). 
الترضيض : من الرض وهو دق الشيء وكسره. «لسان العرب» (7/ 155). 
ورد فى (ط): «والطريقة الأولى أيضًا مدخولة» بزيادة «أيضًا». 


«به» لم يرد في (ط). 

ورد في (أ): «قتل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي)» وهو المثبت في كتب 
الست 

ورد في (ط): «قتيل الوطء والعصا فئة مائة). 


الحديث رواه بهذا اللفظ ابن حبان فى «صحيحه)» عن عبد الله بن عمرو أن 
رسول الله كل لا افتتح مكة قال: «لا إله إلا الله صدق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة تحت قدمي هاتين» إلا السدانة والسقاية. ألا إن 
قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة. منها أربعون فى بطونها 
أولادها) »)1۰۱١ :۳۹٤/۱۳(‏ والنسائي في (سننه» كتاب القسامة (6۷4)› 
وابن ماجه في «سننه» باب دية شبه العمد مغلظة (77717. 2)7778 وأحمد فى 
(مسنده») (/6۱۱: ۰) كما رواه ابو داود في «سئنه» بلفظ : «ما كان 
بالسوط والعصا» كتاب الديات (5557). والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(۸/9). وأبو يعلى فى (مسئله» »)٥٦۷١ :47/١١(‏ وقد فصّل القول فى 
تخريجه الإمام ااي «نصب الراية» .)77١/5(‏ والحافظ ابن 0000 
«التلخيص الحبير) »)۱٦۸١ :1١6/5(‏ وهو حديث صحيح نص على صحته الحفاظ 
والأئمة» ومن المتأخرين الشيخ الألباني (رحمه الله) في «إرواء الغليل» (۷/ 2)777 
وفي تصحيحه لأحاديث كتب السنن أبي داود» والنسائي» وابن ماجه. 
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وأي فرق بينه وبين ما لو غرز إبرة فأعقبت ألما وورمًا حنَّى مات؛ 
إذ يجب القصاص به. ولو أعقبت ألما" دون الورم» فوجهان» فإن أمكن 
أن يقال: المضروب بالعصا لعله مات فجأة بسبب في باطنه؛ أمكن ذلك 
في غرز الإبرة. 

كيف وقد نص الشافعي/" (رحمه الله) أنه لو أبان بعض الأصابع 
فتآكل الباقي ؛ فلا قصاص في الباقي. وقد علم حصول السراية بو9©). 
OR EET‏ فأذهب ضوء عينيه وجب القصاص في 
الضوء(؛ لأن اللطائف تقصد بالسراية دون الأجسامء »> وقد علم حصول 
السراية في الموضعين!! 

وعن هذا تصرّف بعض الأصحاب في النصّين بالنقل والتخريج» 
وقالوا: فيهما قولان. فتخرّج الطريقتان29 على القولين. 

ولمًا عسّر الضبط0© 3 أبي حنيفة (رحمه الله ؛ إذ رأى القصد 
خفيًا؛ عوّل على الجارع0) > فلزمه إسقاط القصاص في التغريق والتخنيق 
والتحريق(''. 





)١(‏ ورد فى (ط): «الماء». 

(0) ورد 37 (ط): «أعتقت الماء». 

(۳) انظر: «مختصر المزنی» (ص147). 

00 لين ی 

)0( ورد في (ط): «الصور». 

0 وردافي (ط): «فيخرج الطريقاة»: 

(۷) ورد فى (ط): «الضابط». 

(A)‏ «رحمه الله» لم يرد في (دء ط). 

)4( ورد في (ط): «الخارج». 

E )۱۰(‏ أبي حنيفة (رحمه الله) : : أن القود لا يجب إل بالسلاح» حنَّى إذا قتل 
إنسانًا بحجر كبير أو خشبة عظيمة ؛ لم يلزمه القصاص» وكذلك إذا خنقه أو غرّقه. = 


۱٦١‏ : كتاب الجنايات 





فالأولى في تعليل مذهب الشافعي (رحمه الله) أن نترك الضبط ونقول: 
حصول الموت بالسبب”' إِمّا أن يكون نادرًا أو كثيرًا أو غالبّاء ولیس كل كثير 
غالبّاء إن المرض كثير وليس بنادر ولا غالب» بل الغالب الصحة» والجذام 
نادر لا كثير ولا غالب. فكل ما كان حصول"2" الموت به نادرًا فلا قصاص 
فيه» كالعصا والسوط(" وغرز إبرة لا تعقب وَرَمّا0). 


ولما كان سقوط الأطراف بالسراية نادرًا نص على سقوط القصاص 
فيه بخلاف زوال اللطائف» كالعقل والبصر. 

ويقابل هذه الرتبة ما كان حصول الموت به غالبًا؛ كالجراحات 
القيزة"؟ والتقلاك كدق بها نكون حصضول الموك نه رورا + 
كالتخنيق» وحرٌ الرقبة. 


= يقول السرخسي (رحمه الله): «ولو خنق رجلا فمات» أو طرحه في بئرء أو ألقاه 
عن ظهر جبل» أو سطح فمات؟ لم يكن فيه قصاص عند أبي حنيفة (رحمه الله)2. 
«المبسوط) .)١67"--1١67/5(‏ 
وقال الكاسانى (رحمه الله): «إذا خنق رجلا فقتله» أو غرّقه بالماء» أو ألقاه من جبل 
أو سطح فمات؛ أنه لا قصاص فيه عند أبي حنيفة». «بدائع الصنائع» (۷/ »)۲۳١‏ 
وانظر : «تبيين الحقائق» .)١٠١9/5(‏ 
اَم التحريق والقتل بالنار: فقد صرّح الأحناف أنهم يوجبون عليه القصاص» قال 
السرخسى: «وإذا أحرق رجل رجلا بالنار؛ فعليه القصاص؛ لأن النار تعمل عمل 
السا في تفريق الأجراء» والتأثير في الظاهر والباطن». «المبسوط» .)٠١١/۲١(‏ 

(1) ورد في (ط): «بالسب». 

(۲) ورد فى (دء ط): «فكلما حصل). 

فر ورد ا «الصوت). 

(4) ورد في (ط): «ورجا). 

)0( وود ف( «الكثيرة) . 

(0) ورد في (طء ي): «فيلتحق». 
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والمتوسط الذي يكون حصول الموت به كثيرًا لا غاليًا؛ كالجراحات 
الواسعة فوق غرز الإبرة» وكقطع الأنملة» وكالعصا والسوط”". ففي هذا 
ينظر إلى السبب الظاهر» وهو الجرح" مزهمًاء فيجب القصاص به؛ لأن 
الجرح طريق سالك إلى الإزهاق غالبًاء وإن لم يكن قدر هذا الجرح مزهمًا 
غالبّاء وما لا يجرح”" فليس طريقًا غالبا فاعتبر فيه أن يتحقق كونه ‏ بالإضافة 
إلى الشخص والحال ‏ مهلكا غاليًا . ثم ذلك يختلف بالأشخاص والأحوال» 
فليّحكم'؟) فيه بالاجتهاد . 

فإن قيل: لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريض غالبّاء لكن ظنَّه 
صحيحًا؟ 


قلنا: يجب القصاص ؛ لأن هذا الظن إذا لم ينف العدوان في الفعل» 
وهو في نفسه قاتل» فلا يكون معذورًا بجهله» بخلاف ما لو صدر هذا من 
مؤدب أو أب أو من طبيب سقاه شيئًا يقتل20 ذلك المريض» إلا أنه لم يعرف 
مرضه؛ فلا يجب القصاص ؛ لأنه جهل أباح الفعل. 

فإن قيل: إذا سقى غيره دواء يقتل كثيرًا لا غاليًا؛ فهو كالجراحات 

قلنا:ظاهر كلام الأصحاب أله كغرق الإبرةء فإن أعفب 0 


)١(‏ ورد فى (ط): «والساعة». 

(9) جورد'في(ظ): #وهذا الخرو»: 
)۳( ورد في (ط): «ما لا يخرج». 
0 ورد في (ط): «وليحكم». 

)2 ورد في (ط» د): «فاعل». 

(5) ورد فى (ط): «ففعل». 

(۷) ورد في (ط): «تغييرًا» . 


۳1۸ كتاب الجنايات 





MU‏ وجب القصاص ؛ لأن أغشية الباطن رقيقة» فينقطع بالدواءء 
فكان إلحاقه بالجرح'" أولى . 
* الطرف الثاني: في تمييز السبب عن المباشرة: 

وما يحصل الموت عقبه ينقسم إلى : شرط» وعلّة» وسبب. 

* أما الشرط: 

فهو الذي يحصل عنده؛ أنه" كحفر البئر مع التردية؛ فإِنَّ الموت 
بالتردية"» لكن الحفر شرط. وكذا الإمساك مع القتل. والشرط لا يتعلّق 
قاف 

# وأما العلّة: 


فما ولد الموت» إمّا بغير واسطة كحدٌ الرقبة» وإمّا بواسطة كاليّمي» 
فإنه ل الجرح. والجرح فلك السراية» والسراية ا الموت» وهذا 
يتعلق القصاص به. 

ا ا انر ني السولد و ت ا ن 


(۱) ورد في (ي): «أو تألمًا». 

0 ورد 0 2ق الارن ما انعا من طا : 
© وود في :0 «بالجراع توفي اطا انرا 

)€( ورد في (ط» ي): (عقيبه) . 

)2( ورد فى (أ): «شروط). والأولى ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
)203 ووس ا «لابه). 

(۷) ورد في (ط): «مع التردية». 

(۸) ورد في (ي): «فما أثر فى التولد». 

(9) ورد 0 (ط): «شبه». 1 
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وحجه 


7 فهذا على ثلاث مراتب : 


الأوتى : الإكراء على الل .وهو موحي لضافي له نديد 


الشبه(" بالعلة؛ لأنّه يولّد في المكره داعية القتل غالبا . 


« الثانية: شهادة الزور: فَإِنّها تولّد فى القاضى داعية القتل"» لكنه 


فون اكرات ان هذا إلا رعا والآزل خا ولک لما كان كل 
واحد يفضي إلى القتل غالبا في * شخص معين لم يفرق بينهما. 


200 


(۲) 
(۳) 


(€) 


وا حنيفة (رحمه الله لم بلق الشهادة بالإکر اه0 . 


قال الزافس سكا ]نه ا ار العلة فن و وة ارت ا ن ا 
المت بوا ر دالو بو وام وة ال من جه و برلل 
الموت نفسه» وقد يوجد ويتخلف عنه الموت» ويمكن أن يفرق بين الشبعت 
والمباشرة بان المفب إلى القدل هى الذي يضلاق' أن يقال .كيه إن ما قعل ذكنه أن 
به » أو حمل عليه» أو سلك الطريق المفضى إليه وما انه ذلك والمباشر هو الذي 
لا يصدّق فيه هذا الكلام. «فتح العزيز» .)۱١۸/٠١(‏ 

ورد فى (ط): «شديد التشيه». 

وقد روي أن رجلين شهدا عند علي (رضي الله عنه) على رجل بسرقة» فقطعهء 
ثم رجعا عن شهادتهماء فقال: «لو أعلم أنكما تعمّدتما لقطعت أيديكما»ء رواه 
البيهقى فى «السنن الكبرى» »)50١/٠١(‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه» /٠١(‏ ۸۸). 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر» :١9/5(‏ 4۲(: إسناده صحيح › 
وقد علقه البخاري بالجزم. فقال : وقال مطرف . ورواه الطبري عن بندار عن غندر 
عن شعبة عن مطرف نحوه. 

مذهب الحنفيةء أنه: «إذا شهد شاهدان على رجل بقتل عمدّاء وقبلت شهادتهماء 
ثم رجعا؛ فعليهما الدية في مالهماء وحجتهم في ذلك أن الشاهد سبب للقتل» 
والسبب لا يوجب القصاص كحفر البئر» وهذا لأنّه يعتبر في القصاص المساواة. 
ولا مساوأة بين السيب والمباشرة. 

وما روي عن علي (رضي الله عنه): «لو أعلم أنكما تعمّدتما لقطعت أيديكما»» 
إنّما قال ذلك على سبيل التهديد» فقد صح من مذهب علي أن اليدين لا تقطعان - 


5 كتاب الجنايات 





« الثالثة: ما يولد المباشرة توليدًا عُرفيًاء لا حسيًا ولا شرعيًا : 
كتقديم الطعام المسموم إلى الضيف. ففيه قولان: 

أحدهما: لا قصاص على المقدم؛ لأن الأكل ليس ملجنّاء لا حسًا 
EN,‏ 

والثاني: يجب؛ لأن هذا التعزير يفضي إلى القتل غالبا في معين . 

* ْم الصحيح أن الدية تجب. وقيل : بطرد القولين. 

ولو وضع الطعام المسموم في داره اعتمادًا على أن الداخل المقصود 
سيأكله انبساطًا ؛ فلا قصاص [عليه]" . وقيل: بطرد القولين. 

فلو دعا الضيف» وحفر في الدهليز بئرّاء فتردّى فيه ؛ ففي القصاص 
قولان: 

# فإن قيل: لو جرى سببٌ وقدر المقصود على دفعه ولم يدفع. 

قلنا: هذا على مراتب: 

الأولى: أن لا يكون السبب مهلكا : كما لو فتح عرقه بغير إذنه ولم 
يعصب”" حى نزف الدم» أو ألقاه في ماء قليل فبقي مستلقيًا حنَّى غرق» 
أو حبسه في بيت فلم يطلب طعامًا مع القدرة حى مات؛ فهو الذي أهلك 
نفسه؛ فلا دية له ولا قصاص. 


- واحدة... فإذا لم يجب القود عليهما كان عليهما الدية إن رجعا». من 
«المبسوط» للسرخسى باختصار وتلخيص ۱۸١ /۲١(‏ - ۱۸۲)ء كذا في «الهداية» 
مع «شرح فتح القدير» (۷/ ۲). 

2000 ورد في (ط): «تولد). 

(۲) قال الرافعي: مال الإمام وغيره إلى ترجيح القول الأول» ورجّح القاضي الروياني 
وغيره القول الثاني. «فتح العزيز» .)171/1١١(‏ 

(۳) الزيادة من (ط). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «ولو). 

)0( ركذ في اط د): «فلم يعصبه». 


naa 


« بررصب رصصلم ر QOD‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع هك 





الثانية اكور ا ب : كترك مداواة الجرح ؛ 
لاص وا جب 

الثالثة: أن يكون السبب مهلكاء وكان الدفع سهلًا: كما لو ألقاه في 
ماء مغرق» فترك السباحة وهو يحسنها؛ ففيه وجهان» ووجه الإيجاب: أنه 
قد يدهش عن السباحة. والسبب في نفسه مهلك . 


وفي الدية وجهان مرتبان» وأولى بالوجوب. 

ولو ألقاه في نار فوقف؛ فوجهان مرتبان. والظاهر: وجوب القصاص؛ 
لأن النار بأول اللقاء تشنج الأعضاء فتعسر”" الحركة به. 

فإن قيل : لو كان به بعض الجوع» فحبسه؟ ومنعه الطعام حنَّى مات؟ 

فإن كان جاهلًا بجوعه» ففي القود قولان: 
الما ان كان یا انهو #المرمن. 

والثانى: لا يجب؛ لأن هذا القدر من الجوع ليس مهلكاء وزيادة 
الجوع الأول هو الذي أهلك» بخلاف الضرب» آفإنة ليس زيادة فى 


(۱) ورد في (ط): (عسير) . 

(۲) ورد فى (ط): «والسبب مهلك فى نفسه». 

(۳) ورد في (): «نشح الأعضاء...ى وفي (د): «الإلقاء نشج الأعصاب فيظهر 
بغير. . .۰ ونحوه في (ط)» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «ولو). 

. ا(وحيسة)‎ As 2) 

00" و جد راض في 5 معان علمة ا 


1 كتاب الجنايات 








المرض ]41717 الى من ج فل يفك ال اوو عله 
* وحيث لا يوجب القصاص فلا بد من الدية» وفي قدرها قولان: 
أحدهما: الكل؛ إذ سقوط القصاص كان بالشبهة. 
والناتي > الصف ١‏ لن اللاك حص بالجرعين .فر كنا لو 
وضع في السفينة المثقلة زيادة مغرقة"©. ففي قدر الضمان ثلاثة أقوال: 
أحدها: الكل. 
والثاني: النصف. 
والثالث: التوزيع ؛ لأن تأثير المثقلات في الإغراق متناسب» بخلاف 
تأثير الجوع والجرح . 
٭ الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة: 
* أما الشرط: 
فلا يخفى سقوطه معهماء كالمُمسك مع القاتل» والحافر مع المُتردّي7" ؛ 
إذ لا قصاص عليهما ولا ضمانء» خلافا لمالك (رحمه الله)» فإنه جعل 
لمك ف ى 


)١(‏ ورد في (دء ط): «فإِلّه زيادة في الضرب». 

(5) ق 0 ا ا 1 

)۳( ورد في (ط): «للنصف». 

. ورد فی (ط): «یحصل)‎ )٤( 

(٥)‏ واو (): «بالحرعين»»› والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(0) «زيادة» لم يرد في (ط). 

(۷) ورد في (أ): «معرفه)؛ وفي (ط): «فغرق»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

. ورد في (أ ي): «المردي»» والأولى ما أثبتناه من (ط)‎ )٨۸( 

(9) مذهب المالكية: أن المباشر والممسك كلاهما يجب عليهما القصاص»› وقد = 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع نكا 








* وأما المباشرة مع السبب: 

فعلى مراتب: 

«الأولى: أن يغلب السبب المباشرة: وذلك إذا لم تكن المباشرة 
عدوانًا؛ كقتل القاضي» والجلاد مع شهادة الزور؛ فالقصاص'" على 
الشهود. فإن كان غاا باق اعترف ولئٌّ القصاص بكونه عالمًا بالتزویر؛ 
فلا قصاص على الشهودء ولا دية؛ لأنّه لم يلجأ" حسًا ولا شرعًاء فصار 
قولهم شرطًا محضًا كالإمساك. 

ا أن ت الست لوا انبا :كما هام 
شاهق الجبل» فتلقاه إنسان بسيفه فقدّه بنصفين؛ فلا قصاص على 
الملقي» عرف [ذلك] أو لم يعرف؛ لأن إلقاءء صار شرطًا محصًا لما 
ورة عليه مناشرة تفل . 

اة أن يدل ال والهباشرة: كالإكراه على القتل: 
لاقي لا يط شاشر المكرد خلانا لر وا وس 


= صرح بذلك علماء المالكية» قال مالك في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه 
ته ت کا ان إن اسک وهو یری أله يريد قتله تلا به جميعًا . «المنتقى 
شرح الموطأ» للباجي »)١١١/1(‏ و«التاج والإكليل» (۸/٠٠۳)ء‏ و«منح الجليل 
شرح مختصر خلیل» (76/9). 

)١(‏ ورد في (أ): «فأما»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

a. O)‏ «والقصاص»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد في (ط): «لأّه غير ملجئ». 

0 ورد في (ط): «كالمباشرة». 

(5) ورد فى (ط): «نصفين». 

(5) ورد في (أ): «عرفا ولم»؛ والصحيح مع الزيادة ما أثيتناه من (د» طء ي). 

)۷( ورد في (أ» ي): «مستقبلة»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

)٨۸(‏ ورد في (د): «فانه قوی»» وفي (ط): «فان قوى». 

(9) ورد في (طء ي): «لا تحبطه». 


"Y4‏ کتاب الجنابات 








وهل تصير المباشرة مغلوبة به حتّى لا يجب القصاص على المكرّه؟ 
فيه قولان. 

- فإن لم يوجب القصاص ؛ ففي الدية قولان مرتبان» وأولى بالوجوب؛ 
لأنها تثبت مع الشبهة . 

ووجه الإسقاط : نقل الفعل [عن المكرّه](2 وجعله كالآلة. 

- وإن أوجبنا الدية؛ ففي طريقها(" وجهان: 

أحدهما: تجب [عليهما]) جميعًاء نّم يرجع إلى المكره. 

والثاني : يجب؛ لأن إيجاب القصاص عليهما كالتشريك. 

فإن قلنا: لا دية؛ ففي الكفارة وجهان: 

وجه إثباتها : أنه آثم بالقتل وفاقاء وقد تجب الكفارة حيث لا ديةء 
كما" في الرّمي إلى [صف الكفار] . 

وإن قلنا : لا تجب؛ ففي حرمان الميراث وجهان. والظاهر: الحرمان؛ 
لاله آثم بالقتل والكفارة» والدية غرم يمكن نقله إلى المكره» بخلاف الحرمان. 


)1١(‏ أحدهماء وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يلزمه القصاص؛ لأنه قتله دفاعًا عن نفسهء 
قاش قبل الصائل»«وآيضًا :فإ المكره آلة للمكرةء ولدلك :وجب القصاصض, على 
اقرف قعاى كينا لو عير يدنه الجكر على قت فطلي برا فيقيهها ‏ الوجوت 
للف واا قله و لا فة فا كما لوقل ا 
إنسانًا فأكلهء يلزمه القصاص . «فتح العزیز» (۱۰/ .)١١۹‏ 

(۲) الزيادة من (د» ط). 

(۳) ورد في (أ» ي): «طريقه»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

() الزيادة من (د» ط). والمقصود: أنها تجب على المكره والمكره. 

(5) ورد في (ط): «على». 

0( «كما» لم يرد في (طء ي). 

(۷) وجد بياض في 540 والزيادة من (د» ط»› ي). 


الوسيظ فى دااع قلق 








فإن قيل: فما قولكم في أمر السلطان؟ 

قلنا: في نزوله منزلة الإكراه وجهان: 

وجه إلحاقه به أمران: 

أحدهما : أنه يعلم من عادة السلطان السطوة عند المخالفة وإن لم يصرّح 
به. وعلى هذه العلة يلتحق به كل متغلّبٍ هذه عادته» وإن لم يكن سلطانا . 

ثم وجه التردد : أن المعلوم من عادته هل يكون كالملفوظ به على الاقتران؟ 

العلة الثانية: أن طاعة السلطان واجبة على الجملة كيلا تؤدذي 
مخالفته إلى إثارة الفتنة'2» ولذلك نقول: لا ينعزل بالفسق» ولو كان 
الاستبدال به يثير الفتنة» فلا يستبدل. فتزاحم على الفعل موجب ومحرم. 
فإن لم نبح؛ انتهض شبهة كالإكراه» بخلاف أمر السيد عبده» فإنه يجب 

وو 

عليه مخالفة السيد؛ إذ لو عاقبه؛ دفع السلطان ظلمه» وليس وراء السلطان 
يد دافعة» فمخالفته تحرك الفتنة. 

نعم» لو كان العبد من طباعه الضّراوة» فإذا أغراه بإنسان؛ فالقصاص 
على السيّدء كما لو أغرى سبّعَاء وكذا(" لو أغرى مجنونًا هذه حاله . 

وهل يتعلق الضمان برقبة هذا العبد» وبمال هذا المجنون» أم ينزل منزلة 
البهيمة؟ 

فيه وجهان من حيث إِنَّه إنسان صورة» ولكنه بهيمة في المعنى . 


)١(‏ ورد فى (ط): «فتنة»). 

. (بلسانه)»‎ E (۲) 

. «وكذلك»‎ ORs (r) 

)٤(‏ ورد 7 (د» طء ي): «هذا». 

زه اخس التعلق؛ لأنّه عبد صدر منه الإتلاف. وأصخهما: المنع؛ لأنّه كالآلة 
المستعملة» فأشبه ما إذا أغرى بهيمة صائلة على إنسانء فقتلته؛ لا يتعلق بها 
الضمان. «فتح العزيز» .)١٤١ /٠١(‏ 


۲۲٢‏ كتاب الجنايات 








- فإن قيل: وما حد الإكراه؟ 

قلنا : قد ذكرنا صورته في الطلاق» لكنا نتعرض لصور: 

إحداها: أنه لو أكره إنسانًا على أن يكره ثالنًا على قتل الرابع؛ فعلى 
الأول قصاص» وفيمن بعده قولان. 

الثانية: لو قال: اقتل ل قتلتك؛ فقتل زيدًا؛ 
فهو مكتان) لأن تة إلى ربد ل الدع شمر وبظير ذلك إذا قال 
اقتل من أهل الدار" واحدًاء وإِلّا قتلتك. 

القالقة: ان يقر اقل تفسك: ولا قغلتكف: قهز ليس كرا 
ولو قال: اقتلني» وإلّا قتلتك؛ فهذا إكراه وإذن. 

- وهل يؤثر الإذن في سقوط القصاص والدية؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أصحها: أنَّه يسقط؛ لاله صاحب الحقء كما إذا قال: اقتل عبدي. 

والثاني: لا؛ لأن القصاص والدية تثبت للورثة ابتداء لا إرنًا . 

والثالث: لا يجب القصاص؛ للشبهة» وتجب الدية. 

فإن قيل: إذا رأيتم إيجاب القصاص عليهماء فإن لم يكن أحدهما 
كفوًا [للمقتول]“؟ 


() «قد» لم يرد في (ط» ي). 

(؟) ورد في (أ): «مثله»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(۳) ورد في (ط): «أهل هذا البلد»» وفي (ي): «أهل البلد». 
)2 ورد في (ط): «وإلّا». 

)2 ورد في (ط): «فهل) . 

0030 ورد في (ط) : «ولم»» وفي (ي) : «فلم». 

(۷) الزيادة من (د» ط)» وقد وجد بياض في الأصل . 


الوسيط في المذهب / المجلد السابع يذه 





قلا : يجب القصاص .على الكفء؛ لأن شريك غير الكفء يجب 
القصاص عليه؛ كشريك الأب» [وشريك العبد في قتل الأبد20]2"0 . 

وإن كان أحدهما صبيًا وقلنا: إِنَّ فعل الصبي خطأء فالآخر شريك 
خاطئ. لكن إن كان المحمول صبيًا؛ يحتمل أن يجب القضاص على 
الحامل؛ لأن خطأه نتيجة الإكراه» فهو كما لو أكره إنسانًا على أن يرمي 
إلى طلل عرفه المكره إنسانًاء وظنّه الرامي جرثومة؛ ففي وجوب القصاص 
وجهان» وجه الإيجاب: جعل المكره مباشرًا. وجعل المكرّه آلة له؛ لأنَّه 
ولد كا 

وعن هذا اختلف*؟ الأصحاب في المكرّه على إتلاف المال» هل 
يظالت الضعبان؟"فملن: وج الت اض أنه کا 

ولو أكرهة علن صر د شجرة: قز لقت رجاه قات وجك الفا صن 
على المكره» ولم يجعل كشريك”' الخاطئ؛ لأن هذا الخطأ وده إكراههء 
بخلاف جهل المكره وصباه» فن فيه وجهين. 


)١(‏ ورد في (ط): «فلا». 
(۲) هكذا ورد في (د» ط): ولعل الصحيح هو «السيد». 
(۳) ما بين الحاصرتين لم يرد في (أ» ي)» والزيادة من (د» ط). 
(5) يراجع لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» 22١57 /١(‏ و«روضة الطالبين» (17/9). 
() ورد فی (أ): «احتبط»» وفی (ي): «احتیاط)» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 
030 ورد في (ط): «مال» . ١‏ 
(۷) وأصحّهما: المطالبة» لكنه يرجع بما يغرّم على المكره؛ لعدوانه. 
انظر: «فتح العزيز» »)٠٠١/٠١(‏ و«روضة الطالبين» .)٠٤١/۹(‏ 
(۸) ورد فی (ط): «ومات). 
ET 0)‏ «(شريك». 


۸ كتاب الجنايات 








فإن قيل : فما الذى يباح بالإكراه؟ 

قلنا: لا يباح به" القتل والزنا. 

ويباح به إتلاف المال» بل يجب. وتباح به" الردّة. 

وفي وجوب التلفظ به وجهان : 

منهم من لم يوجب؛ للتصلب في الدين . 

ويباح شرب الخمر بالإكراه» وفي وجوبه خلاف مرتّب على الردّة» وأولى 


والإفطار في الصوم ينبغي أن يقضى بوجوبه. 


* الطرف الرابع: أن يكون السبب من الآدمي والمباشرة من بهيمة: 


(۲) 


(۳) 


(4) 


كما إذا ألقاه فى تيار بحرء فالتقمه الحوت قبل الغرق؛ فيلزمه 


«به» لم يرد في (دء ط» ي). 

وذلك على ما قال الله سبحانه وتعالى: لإِلَامَنْ ره َة ملم الاين » 
[النحل: 5١٠1]؛‏ وروي عن عمار بن ياسر أن المشركين أخذوه» فلم يتركوه حبّى 
سبّ النبي كَل وذكر آلهتهم بخيرء نم تركوه» فلما أتى رسول الله كك قال : 
«شر يا رسول الله» ما تُركتٌ حى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف 
تجد قلبك؟ قال: مطمكن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد). رواه الحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۳۸۹: 5» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 

أحدهما: نعم؛ حفظًا لنفسه» كما يجب دفع الهلاك بتناول الميتة. 

وأصخهما : المنع ؛ مصابرة وثبانًا على الدين» كما يعرض النفس للقتل جهادًا أو ذبًا 
عن الدين . وعلى هذا؛ فالأفضل أن يثبت ولا يتكلم بكلمة الردة» ومن الأصحاب 
من قال: إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدوء أو القيام بأحكام الشرع» فالأفضل 
أن يتكلم بهاء ويدفع القتل عن نفسه لما في بقائه من الصلاح» وإلا فالأفضل أن 
يمتنع . «فتح العزيز» »)٠٠١١ - ۱٤۹ /٠١(‏ و«روضة الطالبين» .)١57/9(‏ 

ورد في (ي): «فلا يعرف». 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع ۲۹ 





القصاص» وينزل فعل الحوت منزلة جرح السكين . 

ولو ألقاه في بئر عميق» وكان في عمقه نصل منصوب» فمات [به]؛ 
وخ القصاض: 

وخرّج الربيع قولًا: أن الدية تجب دون القصاص» اعتبارًا باختيار 
الحيوان» وكونه شبهة في الدّفع. وإن ألقاه في ماء(" لا يغرق» فالتقمه 
الحوت من حيث لم يشعر الملقي؛ فلا يجب عليه إلا الدّية. وإن عرف 
جور ارت :لزنه الها مي 

ولو أمسك إنسانًاء وعرّضه للسبع حى افترسه؛ وجب القصاص. 
والمجنون الضاري بطبعه؛ كالسيع والحوت» وإن لم يكن ضاريًا اعتبر 
اختياره في قطع السبب. 

* فروع أربعة : 

« الأول: لو أنهشه حية أو عقربًا يقتل مثله غالبًا؛ لزمه القصاص› 
لئس لفح يرل المسكية E‏ رقنا هالا كان كدر الاير 

ه الثاني: لو ألقى عليه عقربًا'" أو حية» فنهشته؛ لا قود؛ لأن 
الغالت اتير 0ة كان ضارا 6 فير #الانياش: 


© الثالث : لو جمع بينه وبين سبع في بيت» فافترسه؛ وجب القصاص . 


2000 ورد في (ط): «فلوا. 

(۲) الزيادة من (طء ي). 

(۳) ورد فى (ط): «فيما». 

2 ورد في (ط): «فافترسه» . 

(5) ورد في (ط): «اعقرب». 

)٨(‏ ورد في (ط): «فلو كان». 

(۷) ورد في (ط): «عقرب». 

(۸) ورد في (أ): «يفرّق»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


۹ كتاب الجنابات 





وإن كان بدله حيّة؛ فلا قصاص؛ لأن الحيّة تفر ء والسبّع في المضيق 
يتوثب(" بطبعه . فإن(" لم يكن الطبع كذلك؛ لم يكن الحكم كذلك. 

« الرابع: لو أغرى به كلبًا أو سبّعًا في صحراء؛ فلا قصاص»› 
دت اليه كان ال ق النضيع تسد وير فى الفا 0 
فإن كان ضاريًا في الصحراء» ولم يكن الهرب ممكنًا؛ لزم القصاص. وإن 
كان الهرس29 ممكثاء فتخاذل؛ فهو كترك الساحة. 
* الطرف الخامس: في طرآن المياشرة على المباشرة» أو السبب 

على السيب: 

والحكم فيه تقديم الأقوى» فإن اعتدلا؛ جمعنا بينهما. 

فلو جرح الأول» وحرٌّ الثاني الرقبة؛ فالقاتل هو الثاني؛ لانقطاع أذ 
الأول. بخلاف ما إذا قطع هذا من الكوع» والثاني من المرفق» فمات؛ فإن 
القصاص عليهما ؛ لأن ألم" الأول ينتشر إلى الأعضاء الرئيسية ويبقى . 

ولو قطع الأول حلقومه» ولم يبق إلا حركة المذبوحين» فقدّه الثاني 
بنصفين” ؛ فالقصاص على الأول» ولا نظر إلى حركة المذبوحين. 


8 53 


)١(‏ ورد في (أ): «لأن الحية تفرّق السبع»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(؟) ورد في (أ. ي): «ثبت»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 

(*) ورد فى (ط): «وإن». 

)€( به» لم يرد في (ط). 

() ورد فی (أ2 ي): «یتوحش»» والأولى ما أثبتناه من (ط› د). 

3 «الهرب» لم يرد في (طء ي). 

(۷) ورد في (ط): «فحاول». 

(۸) ورد فی (ط): «وإن». 

(4) ورداي : «الألم». 

)٠١(‏ ورد في (ط): «نصفين» من غير الباء. 
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بخلاف ما لو حرٌ رقبة المريض المشرف على الموت؛ لأن موته غير مقطوع 
به» وبخلاف ما لو نزع أحشاء .٠‏ وإن کان بحيث يعلم أنه يموت بعد يوم 
أو يومين» ولكنه في الحال يعقل لحياة(") مستقرة؛ فإنَّ القصاص يجب على 
من حر الرقبة؛ لأن عمر (رضي الله عنه) شاور في الخلافة في هذه الحالة» 
فكيف لا تعتبر حياته؟ ! 

وقال مالك (رحمه الله): هو كحركة المذبوحين 

فأما إذا جرح كل واحد جراحة» فمات بالسراية» أو حر أحدهما 
الرقبة: والآخر قد بنصفيه 29 معاء فهما شريكاتة: 

© فقد تنخُل من هذا: أن العمد المحض العدوان المزهق للروح 


سيت القضاض ول ير عل الحدرها ل سق عد رقية نان دة 
يفي !"بدا نه إلا عوراة يه" نو ی کی نابل عطي 


الإساءة في الطريق» فلذلك لم يجب القصاص . 
فإن 00 ا شبهة؟ 
: إذا قتل من د قلت مركا ولم يعهد له الردة؛ فيجب القصاص . 
وإ كان دة غه ردا ولكنه أسلم ولم يشعر به؛ فقولان0: 


)1١(‏ ورد فى (ط): «وكان» من غير (إن). 

(۲( و ي): «بحياة) . 

)۳( اودش «رضي الله تعالى عنه». 

)٤(‏ ورد في (ط): «نصفين» من غير الباء. 

)2( ورد في (د» ط): «للقصاص». 

(0) ورد فى (ط): «نصفين». 

)۷( ودا (د» ط): «فيه). 

)۸( ورد في (ا» ي): «قولان»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 


عل كتاب الجنايات 





أحدهما: السقوط؛ للظنّ المبتني على الاستصحاب. 

والثاني: يجب(" ؛ لأنَّه غير معذور في هذا الظن؛ إذ لا يحل للآحاد 
قتل المرتد. 

وكذلك لو ظته عبدًا أو ذميًا ؛ لزمه القصاص على المذهب؛ لأن هذا 
ظَنْ لا يبيح» فهو كما لو زنى مع العلم بالتحريم» والجهل بوجوب الحدء 
بخلاف ما إذا رأى/" مسلمًا في دار الحرب على زيّ المشركين» ولم يعهده 
مسلمّاء فقتله» فإذا هو مسلم؛ فلا قود» وتجب الكفارة. 

* وفي الدية قولان؛ لأن القتل مباح بهذا الظن» وهو معذور: 

[أحدهما: يجب؛ لأنها ضمان المحل» وذلك لا يختلف باختلاف 
حال المتلف. 

والثاني: أنها لا تجب؛ لأنها وإن كانت عوضًاء فليست على مذاق 
الاق اف لمحف :"تنبا يدان لتقن و تج الان فول و ا 


OT 1‏ 
تجب من غير تقصير] ٠‏ . 

# ادلو قسن هاا على طن أنه قاقل أ قى وو تالاص 
قولان]: 


)١(‏ ورد في (ط): «المبني». 

)۲( لفقي والظاهر في الصّور وجوب القصاص . افتح العزيز) »)٠١١/٠١(‏ 
و«روضة الطالبين» (9//ا5١).‏ 

(۳) ورد فى (ط): «ارمى». 

(4) وهذا هو الأصحَء كما في «فتح العزيز» »)٠١١ /٠١(‏ و«روضة الطالبين» (۹/ .)١١١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من (د)» وقد ورد في (ط) الشطر الأخير من النص. 

() ما بين الحاصرتين ورد في (أ» ي): «وأما لو ظنه قاتل أبيه فقولان»» والأولى 
ما أثبتناه من (د» ط). 
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والعاتى؟ بج لأن :هذا الظن :مما يسود در الآن اقل 
ومن أصحابنا من قطع بأنّهِ لو صدَّقه ولي الدم؛ فلا قصاصء وإنّما 
القولان إذا تنازعا . 
ومنهم من طرّد القولين؛ لأنه ظن من غير مستند شرعي47) 
الركن ااي 
القتيل 


مه 





زرط كوه مهو بالقضاصن:غلن الخئلة © كو عضو : 
والعصمة تستفاد بالإسلام» والحرية والأمان يتنزلان" منزلته. 
والحربي مهدر» والمرتد كذلك في حق المسلم» ولكن في حق الكافر) 


)١(‏ وهذا القول هو الأظهر في المذهب الشافعي. 
لاي 000 : الوجوب؛ لأنه كان من حقه التثبت» ولم يعهده ه قاتلا 
حتّی يستصحبه . .... «فتح العزيز» »)٠١١/٠١(‏ و«روضة الطالبين» (۹/ .)٠٤١‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين e‏ ط). 

)۳( ورد في (أ): «تبت»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

.)٠١١/١١( انظر: «فتح العزيز»‎ )٤( 

)٥(‏ ورد في (ط): «وشرطه أن یکون»» وفي (ي): «وشرطه كونه». 

(7) ورد في (ط): «لكنه معصوم»» وفي (ي): «لکونه معصومًا). 

(۷) ورد في (طء ي): «ينزلان»). 

(۸) ورد فى (ط): «وكذلك المرتد). 

)4( «الكافر» : لم يرد في (طء. د)» وورد في (ي): «الكفار». 


٤‏ كتاب الجنايات 








الذمّى والمرتد إذا قتله [فيه] خلاف. 
ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق . 
والزاني المحصن معصوم بالقصاص عن الذمي . 


وعن المسلم؟ فيه وجهان("؛ مثارهما التردّد فى أن الحد للمسلمين» 
والإمام نائبهم؟ أو إضافة الحد إلى الله تعالى كإضافة القصاص إلى إنسان 


معين حنَّى لا يظهر أثره في حق غيره؟ 
الركن الثالث 
القاتل 





* وشرط وجوب القصاص عليه: أن يكون ملتزمًا للأحكام؛ فلا 
قصاص على الصبيّء والمجنون» ولا على الحربيّ» ويجب على الذمي» وفي 
السكران خلاف" مبني على أنه يسلك به مسلك الصاحي أو المجنون. 


هذا هو النظر في صفات القتل والقتيل والقاتل. 


)١(‏ الزيادة من (ط). 

(۲) أحدهما: يجب القصاص؛ لأن الرجم إلى الإمام» وأيدي الآحاد مصروفة عنهء 
فأشبه ما إذا قتل من عليه قصاص غير مستحقه . 
والثاني: المنع؛ لأنّه مباح الدم» فصار كالمرتدٌ. 
والظاهر من الوجهين على ما اختاره الإمام» ورواه عن المراوزة» ورآه صاحب 
«التهذيب»: أنه لا يجب القصاص . ويعزى ذلك إلى النص. 
«فتح العزيز» .)٠١۸/١١(‏ و«روضة الطالبين» .)١54/9(‏ 

(۳) والأظهر هو: وجوب القصاص على السكران» كما مر تفصيله في كتاب الطلاق. 
وألحق بالسكران المتعدّي بتناول الأدوية المزيلة للعقل . 
انظر: «فتح العزيز» »)١58/١١(‏ و«روضة الطالبين» .)١59/9(‏ 

0( ورد في (ط): «الصبي». 
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ووراء هذه“ صفات هي نسية بين القاتل والقتيل 
وهو آنل يقل القاتل الفنيل بالدين والتحرية والأبؤة» .وقد عت ° 


فضيلة العدد والذكورة وتأبّد العصمة عند بعض العلماء. فمجموع هذه 
الخضال 0 


الخصلة الأولى من خصال الكفاءة: 
التساوى فى الدّين الحق 
فهذه الفضيلة في القاتل تمنع وجوب القصاص ابتداءً» فلا يقتل 


مسلم بكافر» ويقتل اليهودي بالنصراني . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


20) 


ورد فى (أ» ي): «هذا»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

وله فى ف (تغيرا . 

ورد في (ي): «فمجموع هذه الخصال ست»»؛ وفي (ط): «فمجموع هذه ست» من 
غير «الخصال)». 

قال الإمام ابن قدامة (رحمه الله): أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصًا 
بقتل كافرء أي كافر كان. روي ذلك عن عمرء وعثمان» وعلي» وزيد بن ثابت» 
ومعاوية (رضي الله عنهم). وبه قال عمر بن عبد العزيز» وعطاءء. والحسن». 
وعكرمةء والزهري» وابن شُبْرّمة» ومالك والثوري» والأوزاعي» والشافعي» 
وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثورء وابن المنذر. 

وقال النخعي» والشعبي» وأصحاب الرأي: يقتل المسلم بالذمي خاصة. 

قال أحمد: «الشعبي والنخعي قالا: دية المجوسي واليهودي والنصراني مثل دية 
المسلمء وإن قتله يقتل به. هذا عجب» يصير المجوسي مثل المسلم! سبحان الله 
ما هذا القول»؟! واستبشعه. وقال: «النبي يي يقول: «لا يقتل مسلم بكافرا. 
وهو يقول: يقتل بكافر. فاي شيء أشد من هذا؟!». 

واحتجوا بالعمومات التي ذكرناها في أول الباب» وبما روى ابن البيلماني أن 
النبي كَكةِ: «أقاد مسلمًا بلعية وقال: أنا أحق من وف بذمعة) : ولان ا د 


حدما كتاب الجنايات 





ومعتمد هذه الخصلة قوله يَلِ: «لا يقتل مؤمن بکافر») , 


فروع أربعة: 


* الأول: لو قتل ذمّي ذميّاء ثمٌّ أسلم القاتل قبل استيفاء القود؛ 


اقتصّ منه؛ لأن المساواة شرط لينعقد القتل سببًا للوجوب» فما طرأ بعد 


00 


= عصمة مؤبدة» فيقتل به قاتله» كالمسلم. 

ولنا قول النبي له : «المسلمون تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم» ولا يقتل 
مؤمن بكافر». رواه الإمام أحمدء وأبو داود. وفي لفظ: لا يقتل مسلم بكافر». 
رواه البخاري» وأبو داود. وعن علي (رضي الله عنه) قال: من السّنّة أن لا يقتل 
مسلم بكافر. رواه الإمام أحمد. ولأنّه منقوص بالكفرء فلا يقتل به المسلم. 
«المغني» (۱۸/۸). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) حين سئل (رحمه الله تعالى) عن رجل 
يهودي قتله مسلم فهل يقتل به؟ أو ماذا يجب عليه؟ فأجاب: الحمد لله لا قصاص 
عليه عند أئمة المسلمين» ولا يجوز قتل الذمي بغير حق؛ فإنه قد ثبت في الصحيح 
عن النبي بي أنه قال: «لا يقتل مسلم بكافر»» ولكن تجب عليه الدية. فقيل: الدية 
الواجبة نصف دية المسلم. وقيل: ثلث ديته. وقيل: يفرق بين العمد والخطأء 
فيجب في العمد مثل دية المسلم. ويروى ذلك عن عثمان بن عفان: أن مسلمًا قتل 
ذميّاء فغلّظ عليه وأوجب عليه كمال الدية. وفي الخطأ نصف الدية. ففي السنن 
عن النبي بي : «أنّه جعل دية الذمي نصف دية المسلم». وعلى كل حال تجب 
كفارة القتل أيضًا وهما عتق رقبة مؤمنة», فإن لم يجد؛ فصيام شهرين 
متتابعين . المجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) .)١557/75(‏ 

والحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي في «سننه» كتاب الديات »)١515(‏ والنسائي في 
«سئنه» كتاب القسامة »٤۷۳٤(‏ ه41/7)» وأبو داود فى «سننه» كتاب الجهاد 
(۲۷۵۱)» وكتاب الديات .)507٠ .55٠5(‏ وابن ا «سننه» كتاب الديات 
(555). هذا وقد رواه البخاري في «صحيحه» بلفظ : «ولا يقتل مسلم بكافر»» 
ونصه: «عن أبي جُحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ 
قال: لا إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلمء أو ما في هذه الصحيفة. قال: = 
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ولو أسلم الجارح بين الموت والجرح؛ فالنظر إلى حالة الجرح أو 
خالة الحوت؟ فيه و هان : 

# الثاني : إذا قتل عبد مسلم عبدًا مسلمًا لكافر؛ ففي وجوب القصاص 
وجهان: 

أحدهما: يجب ؛ لأن الكفاءة بين القاتل والقتيل موجودة» والسيد 
كالوارث. ولو مات ول القتيل الذمّي بعد أن أسلم القاتل بعد القتل 
وقبل استيفاء القود؛ فالمذهب ثبوت القصاص لهذا الذمّي؛ لأنه في حكم 
الإرث والدّوام. 

والوجه الثاني : أنَّه لا يجب؛ لأن هذا القصاص يجب ابتداء للسيد 
وهو كافرء ولا يجب للعبد حنَّى يورث منه» ولا يمكن تسليط كافر ابتداء 


* الثالث: لو قتل مسلم مرتدًا؟ فلا قصاص. 
وقيل : المرتد مهدر كالحربي» ولا يجب قصاص الحربي على الحربي. 


= قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء ولا يقتل مسلم 
بكافر». كتاب العلم »)١١١(‏ وكتاب الجهاد والسير »)۳٠٤۷(‏ وكتاب الديات 
(+540. 5916). كما رواه بهذا اللفظ كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم. 

)١(‏ ورد في (ط): «أو إلى». 

(1) والصحيح هو وجوب القصاص عند الجمهور» وقد قطع به جماعة. 
انظر: «فتح العزيز» .»)١5١ /٠١(‏ و«روضة الطالبين» (9/ .)١6١‏ 

(۳) وهذا هو الأظهر والأصح» كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)١5١/1١(‏ وقال 
النووي في «روضة الطالبين» :)١5١/9(‏ وأصخهما عند المتأخرين وهو اختيار 
القاضي أبي الطيب» والقفال: لا قصاص. 

0( ورد في (ط): «القتال» . 








ما ١‏ إذا قتله ذمي ؛ فثلاثة أقوال: 
اھا 4ب القصاص لعمده» ودية لخطئه؛ لأنّه ساواه في 
الدين› والمرتد ليس بمهدر في حقه. 
والاتی: لابج + لال مهدر والذمّي معصوم. 
والثالث» قاله الإصطخري: يجب القصاص سياسة» ولا تجب 
الدية؛ لأنّه غير معصوم. 
# الرابع : المرتد إذا قتل ذمَيًا؛ ففيه قولان: 
اختيار المزني : أنه يقتل؛ كالذمّييه0©) 
والثاني: لا؛ لأن حرمة الإسلام باقية» ولهذا لا يجوز للذمّي نكاح 
المرتدة ولا يحل استرقاقها. 
الخصلة الثانية : 
الكفاءة في الحرية 
فلا يقتل الحر ولا من فيه شقص من الحرية برقيق» كما لا تقطع يده 
بيده وفاقًا. ثُمّ طَرَآن الحرية أو الرّق على القاتل بعد القتل9) لا يمنع من 
استيفاء القود» كما في طَرَآن الإسلام. 


)000 ورد في (طء ي): ١بعمده‏ ودية بخطئه) . 

(؟) وهذا القول هو الأصح» قال الرافعي: والأصح: المنع؛ لأنّه مباح الدم» ولا يجب 
القصاص بقتله كالحربي» ا انظر: «فتح العزيز» .)١١١/٠١(‏ 

)۳( واعتيان المزني هو اصع أنه يجب القصاص ؛ لتساويهما في الدين». ولأن المرتد 
أسوأ حالًا من الذمّي؛ لأنّه لا تحل ذبيحته» ولا يقر بالجزية» فأولى أن يقتل 
بالذمي . «فتح العزيز» ( .)1١ 5/6٠‏ 

2 ورد في (طء. د): «الرق». 
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فروع ثلاثة: 

* الأول: الناقص مقتول بالكامل: والمستولدة والمكاتبة حكمهما 
في القصاص حكم القنّ» والمكاتّب إذا قتل عبد نفسه؛ لم يُقتل به؛ لأنّه 
سيّده وإن كان هو أيضًا رقيقًا. ولو كان عبده أباه» وقد تكاتب7 عليه؛ 
ففي قتله وجهان(". ووجه الإيجاب: أن ملكه على الأب ليس مستقرًا ؛ 
لأنّه يستحق العتق بعتاقه» فلا يكون شبهة. 

# الثاني: من نصفه حر ونصفه عبد إذا قتل من هو في مثل حاله؟ 

قال "العراقبون: يجت القصاض ‏ لسار إلا إذا'كاة ج 
الحرية من القاتل أكثر. 

وقالت المراوزة: لا يجب ما دام في القاتل جزء من الحرية ولو العشرء 
وفي القتيل جزء من الرق ولو العشر؛ لأن كل جزء من القتيل يقابله جزء شائع 
من القاتل من الحرية والرق» فيؤدّي إلى استيفاء جزء من الحر بجزء من 
الرقيق» وهو مقتضى التوزيع المذكور في مسألة مذ عجوة . 

* الثالث: العبد المسلم والحر الذمّي لا قصاص بينهما من 
الجانبين؛ لأن كل واحد منهما فضل صاحبه بفضيلة» والنقيصة لا تجبر 
بفضيلة» ومهما آل أمر العبد إلى المال؛ فالواجب قيمته» بالغة ما بلغت . 


)١(‏ ورد فى (ط): «یکاتب». 

(۲( والاأشة حو ال ل مملوكه» والسيد لا يتل بعبده. «فتح العزيز» .)٠١١ /٠١(‏ 

(۳) «جزء» لم يرد في (د» ط). 

(5) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» .)١74/٠١(‏ ومسألة مُدَّ عجوة» انظرها في 
كتاب: «الأم» (۸/ 174) ط: دار المعرفة» و«تحفة المحتاج» /٤(‏ ۲۸۷)ء و«أسنى 
المطالب شرح روض الطالب» (55/5). 


4 كتاب الجنايات 








وقال أبو حنيفة (رحمه الله): لا يزاد على دية الحرٌء بل بحص عنه 
قدر نصاب السرقة9" , 
الخصلة الثالثة : 
فضيلة الأبةة9) 
قال رسول الله کل : «لا يُقتل والد بولده». ففهم منه أن الولد لا يكون 
سببًا لإعدام من هو سبب وجوده» ويتعدى هذا إلى الأم والأجداد والجدَّات. 


وذكر صاحب «(التلخيص » ف الأجداد الجدّات ل واقة 
2 في و 2 فصر 
اللسب” القريب في الوجود. وهذا ضعيف؛ ولهذه العلة منعنا أن يقتل 


)١(‏ مذهب الحنفية: أن دية العبد إن بلغت دية الحرّء وبلغت قيمة الأمة دية الحرةء 
نقص من كل من دية عبد وأمة عشرة دراهم؛ إظهارًا لانحطاط رتبة الرقيق عن الحرٌ. 
وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود (رضي الله تعالى عنه). «ردٌ المحتار على الدر 
المختار؛ (518/5). وانظر: «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ ٦۷١/۲(‏ - 
۲) و«المبسوط) للؤإمام للسرخسي (۲۸/۲۷ - ۲۹). بينما ذهب الإمام 
أبو يوسف (رحمه الله) إلى رأي الإمام الشافعي (رحمه الله)» وهو رأي الأئمة 
الثلاثة (رحمهم الله): أنه تجب قيمته بالغة ما بلغت. ووجه قول الشافعي 
(رحمه الله) ما روي عن عمرء وعلي» وابن عمر (رضي الله عنهم) أنهم أوجبوا في 
قتل العبد: قيمته بالغة ما بلغت. ولأن المتلف مات» فيجب ضمان قيمته بالغة 
ما بلغت كسائر الأموال. 
باختصار من كتاب «المبسوط» (۲۸/۲۷)» وانظر : «بدائع الصنائع» 10 5517-5755). 

(۲) ورد فى (ط): «فضيلة لأبوّة). 

)۳( الحديث رواه الإمام أحمد في «مسنده» بهذا اللفظ »)٤١ :597/١(‏ ورواه الترمذي 
في (سئنه) كتاب الديات »)۱٤١١(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب الديات .)۲٦۹۹۲(‏ 
وقد فصّل القول في تخريج الحديث مع ذكر طرقه وأسانيده الإمام الزيلعي في 
«نصب الراية» /٤(‏ ۳۳۹)» وقد صحّححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه»» 
وانظر: «إرواء الغليل» .)۲۷١/۷(‏ 

)€( ورد في (طء ي): «السبب». 


الوسيط في المذهب / المجلد السابع ا 
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الابن أباه الحربي أو الزاني المحصن» إذا كان الابن جلادًا. وكأ الخلل 
في الاستيفاء والقصاص في حكم الواجب الساقط» ولهذا لو قتل زوجة 
ابنه"؛ فلا قصاص؛ إذ صار ابنه شريكًا في الاستحقاق» فلا يمكنه 
الاستيفاء». وكذلك لو فقتل معتق ابته »وله وارث سوئ الابن» :قمات») 
وصار الابن وا سقط . 


فرعان: 

* أحدهما: أخوان قتل الأول أباه» وقتل الثاني أمّه» فإن كانت الأم 
زوجة الأب؛ فلا قصاص على الأخ القاتل للأب؛ لأآن قصاصه ثبت للأخ 
والأمء فلما قتل الثاني الأم وورث منها قصاص نفسه؛ فسقط؛ 
إذ يستحيل أن يستحق قتل نفسه. 

وإن لم تكن زوجة [الأب]؛ استحق كل واحد منهما قصاص 
ضاخيه».ولم يستحق أحد قضاضن نفسه إرثا عن قعبله لان القاتل 
محروم عن الميراث . 

ولو عادو ناركن ب مقط الفا عن الاد لان 
ورث قصاص نفسه عن أخيه القتيل» إن قلنا: أن القتل بالحق لا يحرم 
الميراث. 


. ورد في (ط): (أبيه)‎ )١( 

(۲) «لو قتل»: لم يرد في (ط). 
(۳) ورد في (ط): «معتق أبيه)» . 
(4) ورد في (ط): «للأم». 

(5) الزيادة من (د» ط). 

(5) «إرثا» لم يرد في (د» ط). 
(۷) «اخر» لم يرد في (د» طء ي). 


4۲ كتاب الجنايات 








وغل هذا إذا كان تخ بالمادرة تحليص ف فل تناز عا ف 
السبق؛ فالوجه: أن يقدم من سبق استحقاقه» [ويقرع7" بينهما إذا تساوياء 
ومهما تساويا في قتل الأبوين» فلا فرق بين أن تكون الأم زوجة أو لا 
تكون؛ إذ لا سبيل] إلى توريث أحد القتيلين من الآخر. 

* الثاني : لو تداعى رجلان لقيطّاء أو PE‏ منكوحة بالشبهة› 
فأتت بولدء فقتله أحدهما قبل إلحاق القائف؛ فلا قصاص فى الحال؛ لأن 
ا ححا ابه رقا الامو كيو كج لو اف إناء اتسين ناء 
طاهر؛ فلا يجوز استعماله من غير اجتهاد. 

فإن ألحق” القائف بغير القاتل؛ اقتص من القاتل. وإن ألحق به؛ 


فلا. 
الخصلة الرابعة: 
التفاوت”" فى تأبّد العصمة 
والمذهب أله لا يعتبرء بل يقتل الذمّى بالمعاهد9»»: كما يقتل المعاهد 


(1) ورد في (ط): «سيفند». 

(۲( ورد في (أ): «أو تبرع»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» د)» وما بين الحاصرتين 
سقط من 54 والزيادة من (دء طء ي). 

)۳( ورد في (ط): «ظنا» . 

)4( الزيادة من (د» ط» ي). 

)0( ورد في (أ): «فإن الحقّى والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

© ورففي (): «اقبض»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۷) ورد في (): «التفاوة». والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۸( قال الرافعي : وأبدى الإمام ترددًا في قتل الذمّي بالمعاهد» وإن أطلقه الأصحاب. = 
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الخصلة الخامسة: 
فضيلة الذكورة 
وال قمر يا شاف .يقل الرجل بالشر اق 
وقال علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه : يجب في تركة المرأة المقتولة 
شطر دية الرجل ؛ لتكون مع ديتها كفوًا للرجل» فإذا قتلت المرأة رجلا ؛ قال: 
لا يقنع بدمهاء بل يطلب معه شطر دية [من تركتها مع قتلها أيضًا]"" . 


فرعان: 
٭ أحدهما2؟): فى الخنثى : 


إذا قطع الرجل ذَكَرَ خنثى مشكل وشفريه؛ فلا قصاص في الحال؛ 
لاحتمال أن المقطوع امرأة. وكذلك0) إن كان القاطع امرأة؛ لم پچ ؛ 
[لاحتمال أن المقطوع رجلء والشفران زائد» وإذا تبين الحال لم يخفت]40) 


الحكم. 


= «فتح العزيز؛ .)17١/1١(‏ 
قلت: ومذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله) هو أنه لا يقتل الذمّي بالمعاهد. 
انظر لمزيد من التفصيل : «المبسوط» للسرخسي »)١۳۳/۲١(‏ وابدائع الصنائع» 
(۷/ ۲۳۷)» و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (5/ 4 ٠١‏ 0*(. 

)١(‏ الزيادة من (ط). 

(0) ورد في (ط): «رضي الله تعالى عنه) . 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من (د. ط). 

)٤(‏ «أحدهما» لم يرد في (دء ي). 

(5) ورد في (أ): «شفرته»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي) . 

() ورد في (أ): «ولذلك»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۷( ورد في (ط): «لم يجز). 

(۸) ما بين الحاصرتين سقط من (د» ط). 


:4 كتاب الجنابات 








فلو طلب الخنثى في الحال الدية» وعفا عن القصاص ؛ سلّمنا إليه دية 
انقو وكوفة لد كرو و E‏ أنه" امراف كيزا باحين قدي 
واقتصارًا على المستيقن؛ إذ تقدير الذكورة يزيد على هذا لا محالة. 

[وإن لم يعف عن القصاصء وقال: لا بد من تسليم شيء؛ لبي 
أستحق مع القصاص" شيئًا لا محالة]؟ 

فإن(0) كان القاطع رجلا ؛ فالقصاص محتمل في الذكر؛ فلا تقدر0© 
ديته؛ بل يصرف إليه أقل الأمرين من حكومة الشفرين» بالإضافة إلى حالة 
الذكورة» أو دية الشفرين وحكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة» 
ويكون المصروف إليه بكل حال أقل من مائة من الإبل. 

وإن كان القاطع امرأة؛ فلا تقدر دية الشفرين؛ لإمكان القصاص 
فيه» بل يقدر حكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة؛ ويصرف إليه» فإِنَّه 
أقل من تقدير حكومة الشفرين مع دية الذكر على تقدير الذكورة. 

وإن كان القاطع خنثى مشكلًا؛ لم يصرف إليه شيء؛ إذ يحتمل أن 
يكونا رجلين أو امرأتين» فيجري القصاص في الأليتين9» الزائد بالزائدء 
والأصلية بالأصلية. 

ولو قطعت المرأة آلة الرجال» والرجل”" آلة النساء؛ فلا يتصور 


() ورد في (ط): «وقدرنا» من غير الهاء. 

(۲) الزيادة من (د» ط). 

() «مع القصاص» لم يرد في (د» ط). 

)€( ما بين الحاصرتين سقط من (ي). 

(5) ورد في (): «وإن»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

»( ورد في (د): «يقدر به الشفرتين»» وفي (ط): «فلا يقدر دية الشفرين». 
(۷) ورد في (ط): «الألسن». 

(۸) ورد في (ط): «أو الرجل». 
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القصاص» فعلى كل واحد حكومة على تقدير كونها(" زائدًا بشرط أن 
لا يزيد على تقدير الدية فيهاء فإنّه لو كان رجلا فربّما تكون حكومة في() 
کاک عون قي ارا ا دين إلا ها در ۰ 
ومن الأصحاب من قال: إذا لم يعف عن القصاصء وكان القاطع 
زجلا أو اعرأة فلا يضوف اله شىء فى الال لن ها بطالب مه لبس 
ا أو دية؟ وهو و 
# الثاني : إذا كان الجاني رجلاء وكان المجني عليه يدعي عليه : 
ا اروت بأني رجل» ولي القصاص في الذَّكَر؛ وقال الجاني: بل 
أقررت بأنك امرأة؛ ففيه قولان: 
أحدهما: القول قول الجاني؛ إذ الأصل عدم القصاص . 
والثاني: القول قول المجني عليه؛ لأنا نحكم له بالذكورة بقوله إن 
تقدم على الجناية» فكذا إذا تأخر. 
الخصلة السادسة : 
التفاوت فى العدد 
فلا يوئر ذلك بل تققل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا فن قثله. 
والواحد إذا قتل جماعة؛ قتل بواحد» وللباقين الدّيات. 


000 ورد في (ط): «اكونه) . 

() «في» لم يرد في (د» ط» ي). 

(۳) ورد فى (ط): «لأن ما يطلب منه». 

0( ورد في (ط): «(أم». 

للد ورد في (ط» ي): «الفرع الثاني». 

(0) ورد في (ط): «بأني) . 

(۷) وهذا هو الأظهر في مذهب الشافعية» كما ذكره النووي في «روضة الطالبين» 
.)٠١۸/۹(‏ والرافعي في «فتح العزيز» .)١75 /٠١(‏ 


541 كتاب الجنايات 





وإنها نوي اتا على کل ف لاله قافن اه وفع 
شريكة مسوت إليه برايطة !2 الاستعانة» وكمل 7 يةقعله حسما للذريعة: 

الکن يشترط أن يكون فعل:شريكة]1؟ عمد مما ن كان 
خطأ؛ فلا قصاص على الشريك؛ لخروج الفعل عن كونه موجبّاء خلاقا 
للمزني (رحمه الله)0" . 

فيجب القصاص على شريك الأب» وعلى الذمّي إذا شارك المسلم 
ضامنء» خلامًا لأبي حنيفة (رحمه الله)" . 

ولو شارك عامد غير ضامن كشريك الحربي ومستحق7؟ القصاص 
والإمام في قطع ‏ يد السارق» وكما إذا جرح جارح حربيًا أو مرتدًا فجرحه 


(۱) «برابطة» لم يرد في (ط)؛ ووجد بياض مكان الكلمة. 

(0) ورد في (ط): «فكمل». 

(۳) ورد في (ط): «بشرط أن يكون شريكه». 

(4؟) ورد فی (طء ي): «فإن». 

,2( انظر: «فتح العزيز» (۱۷۹/۱۰). 

(5) وبه قال مالك» وأحمد. 
قال الرافعى : لنا: أنه لو انفرد بقتله؛ وجب عليه القصاص . فإذا شارك من لا يقتص 
ار معي فى قله ر اياف كما لو انا مامد فا الزلت عن ا حومياء 
وأيضًا فإنَّ الزهوق حصل بجنايتين عمدين مضمونين» فامتناع وجوب القصاص على 
أحدهما لا يمنع الوجوب على الآخر. «فتح العزيز» .)١79/1١(‏ 

(۷) مذهب الإمام أبي حنيفة: أنه لا قصاص عليه. انظر: «الجوهر النيرة» (۲/ »)٠١١‏ 
و«مجمع الأنهر في شرح ملتقى الآبحر» (۲/ .)٦۲١‏ وارد المحتار على الدر 
المختار» (5/ .)٥١١‏ 

(۸) ورد في (ط): «عامدا». 

() ورد في (ط): «يستحق». 

)٠١(‏ «قطع» لم يرد في (ط). 


الوسيط في المذهب /المجلد السابع 5ك 





الآخر بعد الإسلام؛ ففيه قولان: 

أحدهما : أله يجب(" ؛ كما في شريك الأب؛ لوجود العمديّة. 

والثاني: لا؛ لأن الفعل اتصف بكونه مباحًاء فاكتسب صفة من هذه 
الأسباب» كما اتصف بكونه خطأء فرجع الخلل إلى وصف الفعل . 

والسبع مردد بين الحربي والخاطئ» ففي7") وجه: يلتحق بالخاطئ. 
وهو الأصع0. وفي وجه: بالحربي. وعلى هذا : لو أخطأ السبع؛ 
فشريكه شريك الخاطئ . 

وفي شريك السيد طريقان: 

منهم من قال: هو كالحربي؛ لسقوط القصاص والدية. 

ومنهم من قال: هو ضامن للكفارة» فأشبه الأب. 

وشريك القاتل نفسّهء إن قلنا: تجب الكفارة على قاتل النفس؛ 
فهو كشريك السيّد في عبده. وإلّا فهو كشريك الحربي. 


فروع أربعة: 
# الأول : إذا اتحد الجارح» واقكرن بأد الج رين فا بر الها 
القصاص؛ سقط القصاص» سواء رجع الخلل إلى وصف الفعل ‏ كما لو 


)١(‏ ورد في (ط): «آخر». 
(؟) وهذا هو الأصحٌ والأظهر على ما ذكره الروياني وغيره. 
انظر: «فتح العزيز» 2»)١8١/١١(‏ و«روضة الطالبين» (4/ .)١57‏ 
)۳( ورد في (ط): (ففيه) . 
(5) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» .)٠۸١ /٠١(‏ 
(5) ورد في (ط): «وفيه». 
() ورد في (ط» ي): «ولهذا». 
(۷) ورد في (خ): «كالحيوان». 
(۸) ورد في (آ): «يدر»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 


۳۸ كتاب الجنايات 





كان جیا کا دار ل رجو کال عرض جرا آرم ا ا 
فجرحه ثانيًا -» أو قطع بالقصاص أو الحدٌ قطعًا حمّاء ثُمّ جرح ؛ لأن 
الفاعل قد اتحد. 

وإذا اتحد المضاف إليه؛ استوى ما يرجع إلى الصفة وإلى7 الإضافة . 

* الثاني : لو داوى المجروح نفسه بِسّمٌ مذفف؛ فلا قصاص على 
الجارح» وإن كان يؤثر على الجملة ولا يذقفه. فالجارح شريك النفس'. 

وقيل > لا يجب القضافن قطعًا؛ لاله شريك الخاطيء؟ إذ المداوى 

وكذلك إذا خاط المجروح جرحه في لحم حي [حتی] صار شريكاء 
ويمكن أن يجعل مخطًا" . 

ولا شك [في] أنه لو كان عليه قروح أو به مرض» فلا يصير به 
شريكًا. وهل يجعل بمبادئ الجوع شريكًا إذا تمم غيره جوعه إلى 
الموت؟ فيه تردّد سبق؛ لأنه وإن كان معتادّاء فهو داخل تحت الاختيار. 


# الثالث: إذا توالى جمع على واحد» فضربه كل واحد سوظًا 


$EN 


)١(‏ ورد في (ط): «خرج»» ونحوه في (ي). 

(۲) (إلى» لم يرد في (ط). 

(۳) قال الرافعي: وهذا أظهر عند ابن الصبّاغ» وهو قضية إيراد الكتاب. «فتح العزيز» 
89/6 ). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «إذ المتداوي». 

(5) ورد في (أ): «حي ضان»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط) مع زيادة «حتى). 

اث ورف «مخيطًا»ك, والصحيح ما أثبتناه من (ط)» وفي (ي) غير واضح. 

0 الزيادة من (ط). 

(6) ورد في (ط): «انجم». 

(9) ورد في (ط): «تولى». 
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وانخدا فمات؟ فف وجوب القصاض ثلاثة أوجد: 
أحدها: ای لأن كل واحد خاطئ» وشريك الخاطئ خاطىئ» 
إذا أتى بما لا يقصد به القتل. 


والثانى : يجب ؟ لآن المجموع قاتل» ولو فتح هذا الباتث لصار ذلك 


نالك e ٠‏ للق ع الم اف لان E‏ 
وا لث: يجب؛ إن صدر ذلك عن التواطو > وإلا فلا . 


# الرابع : إذا جرح أحدهماء وأنهشه الآخر حية» أو أغرى عليه 


ا ور الد علا ا لان عيزة الجر اعات ل رن 
أغوارها لا تنضبط» والحية والسبّع كالآلة له. 


ولو جرح › نهك دة فعليه نصف الدية. ولو نهشته حية. 


وجرحه سبع ؛ فل ل الد لأ نه كت راق رات او 
وفيه وجه: أن عليه نصف الدية» نظرًا إلى أصل الشركة 
وإعراضًا عن عدد الحيوانات. 


000 ورد في (ط): «واحد). 

(۲) ورد في (ط): «الوطىئ»» وفي (د): «الواطئ». 

(۳) وهذا هو الأصح والأظهرء كما في «فتح العزيز»» وقال الرافعي: وهذا ما 
اختاره القاضى حسين وأورده أصحابه .)۱۸١ /٠١(‏ وانظر: «روضة الطالبين» 
.)١5١5/9(‏ ۰ 

(6) ورد في (أ): «فأنهشته»» وفي (ي): «فأنهشه»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)٥(‏ ورد فى (ط): «ونهشه». 

0) ورد في (أ): «ثلاث»» والصحيح ما أثبتناه من (د. ط» ي). 

(۷) تكررت «وفيه» فى (ط). 

. ورد في (ط): «أنه»‎ )٨( 


اا كتاب الجنايات 





واختتام القول بفصل في 
تغير الحال بين الجرح والموت 
على الجارح أو المجروح"”") 


وله أربعة أحوال: 

* الحالة الأولى: أن تطرأ العصمة»ء بأن جرح حربيًا أو مرتدًا 
أو عبد نفسهء نُمَّ طرأ الإسلام والعتق قبل الموت؛ لم يجب القصاص. 

وفي وجوب الضمان وجهان: 

أحدهما: لا يجب" ؛ نظرًا إلى ابتداء الفعل . 


والثاني: يجب؛ نظرًا إلى حالة الزهوق. 


وقد نص الشافعي (رحمه الله) في إعتاق السيّد العبد بعد الجرح: أن 


2000 ورد في (أ): «والمجروح». والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 

(۲) ورد فى (ط): «کان». 

(۳) قد نص الإمام الغزالي في كتاب «الوجيز» على أن الأصح هو سقوط الضمان. 
الضمان). وهو الذي أورده كثير من اللأصحاب» وحكى الإمام القطع به عن الشيخ 
أبي علي وغيره من المراوزة. «فتح العزيز» .)۱۸۸/٠١(‏ وانظر كذلك: «روضة 
الطالبين» (۹/ .)١١۷‏ 
أما إذا جرح عبد نفسه» ثُمَّ أعتقه» فمات بالسراية؛ فظاهر المذهب» وهو الحكاية 
عن النص» أنه لا ضمان على السيد أيضًا. وعن نصّه في «عيون المسائل» 
أن الجارية الحامل بولد رقيق من نكاح أو زتًا إذا كانت مشتركة بين اثنين» 
فضرب أحدهما بطنهاء ثم أعتق نصيبهء وسرى العتق» نُمّ أجهضت جنيئًا ميئًا ؛ 
يجب للجنين غرة كاملة. وقياس النصٌّ الأول: أن لا يجب إلا نصف غرة. وقياس 
النصضص الثانى : وجوب الضمان على السيد؛ اعتبارًا بحالة الجراحة. «(فتح العزيز) 
.)188/1١(‏ 
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لا ضمان؛ ونصض في جارية مشتركة حامل بولد رقيق» ضرب أحدهما 
بها © أعبق تسه زی فا جضت جا ان على الجا 
غر كاملة. وهذا يناقضن نه الأول . 

فقيل : في المسألتين قولان بالنقل والتخريج . 

1 م ما" معي القزف ل ود زتها ل لفان باكر لذن جا ممق 
عند الولادة» وما قبل ذلك لا يعتبر» وقد كان الولد حرًا عند الولادة» وإذا 
أوجبنا الدية في الحربئ0"» فقيل : إِلّه مضروب على العاقلة؛ لأنَّه خطأ 
بالإضافة إلى حالة الإسلام. 

* الحالة الثانية: أن يطرأ المهدر)» كما لو جرح مسلمّاء فارتدٌ 
ومات» فليس عليه إلا أرش الجناية التي ثبتت في حالة الإسلام. 

وأها لكايه تمهدزة: 

ولو قطع يده» فارتد ومات؛ قال الشافعي (رحمه الله)0©: لوليّه0) 
المسلم القصاص . 

وهذا”" تفريع على أن من لا وارث له يجب القصاص على قاتله)؛ 


لأن المرتدٌ لا وارث له» ولكن إثباته للمسلم مشكل» فإنَّ المسلم لا يرث 


(۱) ورد في (ط): «(حض». 

(۲) ورد فى (ط): «عشرة). 

(۳) ورد (ط): «وإذا وجبت الدية في الحرب»» وفي (ي): «أوجب». 
(:) ورد فى (ط): «بالهذر». 

)0( و (ط» ي): «تثبت» . 

30( 5506 الله ) لم يرد في (د» ط). 

(۷) ورد فى (ط): «لويّه». 

E E N O 0 ووذفي:‎ 30 

(9) ورد ف (ط): «عاقلته» . 


oY‏ كتاب الجنايات 





حقوق المرتد عندناء بل حقوقه لبيت المال» ولكن لما ظهر مقصود التشفي 
كان الولي المسلم أولى بالاستيفاء من الإمام. 1 

وقيل: أراد الشافعي (رحمه الله) بالولي المسلم الإماء(" . 

لو قطع يدي المسلم ورجليهء فارتد ومات؛ فلا يلزمه إل دية 
واحدة؛ لأن موته كافرًا لا يزيد على موته مسلمًا. 

قال الأطحرى :اتجب:ديتان + لالا لرأكرنهنا» لأهدرناء فعسر 
الإدراج بطرآن المهدرء كعسره بما لو حر غيره رقبته» ولهذا الإشكال ذكر 
وجه في سقوط أصل الأرش؛ لأن الجرح صار قتلاء والقتل صار مهدرًاء 
فلا يبقى للقتل والجرح عبرة. 

# الحالة الثالثة: لو ارتد بعد الجرح» د م أسلم ومات فال : 
سوط القصاص"'". ونصٌ في الذمّي إذا جرح ذميّاء والتحق المجروح 
بدار الحرب» م عقد له أمان ثانيّاء ثم مات ؛ أنه يجب القصاص . 

فقيل: قولان» بالنقل والتخريج. 

ينظر في أحدهما إلى حالة الجرح والموت. 

وفى الثانى إلى الكل ؛ لأن الجراحة تسري في حالة الردة أيضًاء 
را و ا اا ا 


)١(‏ انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» (١١/١1۱۹ء‏ ۱۹۲)» و«روضة الطالبين» 
.)١59/9(‏ 

(۲) تكررت كلمة «لأنا» فى (ط) . 

(۳) قال في «الأم»: «إذا ا را 0 أسلمء فمات؛ فلا شيء على من جرحه؛ 
لأن ال مباحًا في وقته ذلك» فالحق قتله؛ فلا شيء على من جرح» 
(/254»). وامختصر المزني» (ص۲۳۸)» و«فتح العزيز» .)۱۹۳/٠١(‏ و«الروضة» 
(4/4). 


ان 





ر ا ت ی داقو" ' 
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وقيل + المسبالة على حالين: 

فإن طال زمان الردة» فظهر(" أثر الردة؛ فلا قصاص . وإن قرب؛ 
فلا أثر له. 

وَإقَ آل«الآمز إلى الدية» فالتض وجوت كمال الد : 

وخخرّج ابن سريج قولا : أنّه يجب ثلا الدية» ويهدر الثلث بهدر 
السراية في إحدى الأحوال الثلاثة. 

وقيل: يجب النصف؛ جمعًا”" لحالتي العصمة في مقابلة حالة0 
الإهدار. 

# الحالة الرابعة: إن طرأ7 ما يغير مقدار الدية» كما لو جرح ذمَيًا 
فأسلم» أو عبدًا فأعتق ثُمّ مات؛ فالنظر في المقدار إلى حالة الموت. 

فلو فقأ عيني عبد قیمته" مائتان من الإبل» فعتق ومات" ؛ فعليه 
مائة من الإبل؛ لأنه يذل حر. 

وقال المزني (رحمه الله)20: يجب مائتان من الإبل؛ لأنّه يصرف إلى 
الات 


ولو قطع إحدى يدي عبد» فعتق ومات؛ فعليه مائة من الإبل. 


)١(‏ ورد فى (ط): «ظهرا. 

8 و هورت الام إلى الدية ركوب كبا الدية: 

(r)‏ ترق أ «جميعًا»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(4) «حالة لم يردافي (ده ظ). 

() ورد فى (طء ي): «أن يطرأ». 

(5) ورد في (أ): «فقيمته»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» وهو من غير الفاء. 
(۷) ورد في (أ): «فمات»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۸) «رحمه الله» لم يرد في (د» ط» ي). 


o4‏ كتاب الجنايات 








وفي المصروف إلى السيد قولان: 

أحدهما: أنه أقل الأمرين من كل الدية» أو كل القيمة. 

والعبارة عنه: أن المصروف [إليه]0) أقل الأمرين [مما التزمه الجاني 
ا بالجبارة على الدللف و و تشع من ا 

والقول الناتي: أله أفل الأمرين]0) من كل الديق أو تضق ان02 ©: 

فإن الجراحة في ملكه لم تنقص إلا النصف» فلم يمت" في الرق 
حكن عير كل ا و ا عند ن ا الأمريى مما الدع 
الجاني اخرًا بالجناية على املك ولا أو اوس اة انلمك دون 
اا 

فعلى هذا : لو قطع إحدى يديه فعتق» Cs‏ 
وجاء الثالث وقطع إحدى رجليه» ومات؛ فالواجب على جميعهم دية 
واحدة» وهي دية حر» على كل واحد ثلث . 





)١(‏ الزيادة من (دء ط). 

(0) ورد في (): «أجرا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(۳) ما بين الحاصرتين سقط من (ي). 

)٤(‏ ورد فى (دء ط): «نصف قيمة العبد». 

2( وهذا القول هو الأصحٌ والأظهرء. كما أشار إليه الرافعي في «فتح العزيز) 
)14۷/1۰( والنووي في «روضة الطالبين» .)١9757/9(‏ 
قال الرافعي: وأصخهما: أن المصروف إليه أقل الأمرين من كل الدّية ونصف 
القيمة» وهو أرش الطرف المقطوع في ملكه لو اندملت الجراحة. 

03 ورد في (ط): «لم تقتص» . 

)¥( ورد في (ط): «ولم تجب) . 

(A)‏ «ومات» لم يرد في (د» ط). 

(9) ورد في (ط): «جميعهن». 
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ولا حق للسيد إلا فيما يؤخذ من الجاني في حالة الرق» وله“ أقل 
الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة» وهي مثل نسبته. وعلى(" القول 
الثاني : أقلّ الأمرين من ثلث الدية أو نصف القيمة» فإنَّه1"© أرش الجناية. 

المسألة بحالها: عاد الجاني الأول» فجرح في الحرية جراحة 
ا فلن عليه لا تلك الدة؟ إذ لأيزيد الوانحن بكر الجر اجات 
لكن الثلث وجب عليه بجراحتين» حصة الواقع منهما في الملك نصفه 
وهو التدس درك الع مهدا الد راهنا سدس القيفة على 
قول» وبين السدس ونصف القيمة على القول الآخر. 

وو أوضح رأسه في الرق» فعتق» فجَرّحه غيره» فمات؛ فعلى 
الجاني في الملك نصف الدية» وعلى الجارح النصف الآخرء وللسيّد أقل 
الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة» وهو مثل نسبته على قول» وله 
أقل ان © ف اله أن تفيك عير القيسة فإنه ا أرقن 
ايفتال 

فإن قيل: بدل الملك الدراهم» وبدل الحر الإبل» فبماذا" يطالب 
ا 


)١(‏ ورد في (ط): «فله). 

(۲( ورد في (ط): «أو على». 

(۳) ورد فى (ط): «فإن». 

)6( برك «أعاد) . 

(5) الزيادة من (دء ط»› ي). 

003 ورد في (ط): «فلو» . 

02370 «من» لم يرد في (ط). 

(۸) ورد في (طء ي): «نسبة). 

(9) ورد في (أ): «فيما»» وفي (ط): «فما»ء والأولى ما أثبتناه من (ي). 








قلنا : فيه وجهان: 
الاج 


u 9 3‏ ا ؛ لأنّه اذى 

وعلى الجملة إيجاب دية الح ثُمّ صرفها إلى السيّد بعيدء ولكن 
إيجاب مائتين من الإبل كما ذكره المزني (رحمه الله) أبعد؛ لأن القتيل 
حرء فكيف تزاد(" على دية الك”؟ 

والاقتصا ر على أشن الجناية ولو كان درهمًا أبعد» وهو مذهب 
أبي حنيفة (رحمه الله)؛ لأته إهدار للدي ففي كل طريق بعد» لكن طريق 
الشافعي (رحمه الله) أقرب؛ إذ نظر إلى" قدر الواجب إلى الموت» وفى 
مصرفه التفت إلى حالة الجرح. 

# فرعان7؟ : 

« الأول: لو رمى الت حربي أو مرتد» وأسلم” قبل الإصابة؟ ففي 
الضمان وجهان مرتبان على ما إذا جرح حربيًاء فأسلم ثُمّ مات؛ فهاهنا0) 
أولى بوجوب الضمان؛ لأن الجرح سبب قديم في حالة الإهدارء وتمام 
الرمي بالإصابة» والإصابة جرت في حالة العصمة. وفي المرتد أولى 
بالوجوب؛ لأن الرّمي إليه عدوان. 


)200 ورد في (01: «بکمشل)» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 
)۲( ورد في (د» ط): «يزداد». 

)۳( ورد في (ط): «في» . 

(8): :ورد في:(1): 0 والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
للك ورد في (ط» ي): : «فأسلم». 

03 ورد في (ط» ي): «وهاهنا». 
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ولو رمى إلى عبد له» فأعتقه قبل الإصابة؟ فوجهان مرتبان في 
المرتد"2» وأولى بالضمان؛ لأنّه معصوم على الجملة. ٠‏ 

ولو رمى إلى من عليه القصاصء ثُمَّ عفا قبل الإصابة؟ فوجهان 
مرتبان على العبد. وأولى بأن لا يجب؛ لأن العبد مضمون عليه بالكفارة. 

ولو" حفر بئرّاء فتردّى فيه مسلم» كان مرتدًا عند الحفر؟ وجب 
الضمان قطعًا؛ لأن الحفر ليس يتجه نحو المتردّي فى عينه» بخلاف 
الرّمي» فإِلّه متجه نحو المقصود. ٠‏ 

« الثاني : لو تخللت ردّة المرميّ إليه7" بين الرّمي والإصابة؟ قيل : 
لا قصاص؛ لاتصال الإهدار ببعض أجزاء السبب. 

ولو تخلّلت ردّة الرامي المخطئ؟ ضُربت الدية على الرامي لا على 
عاق المسلميق؟ لآن الأضل شفوطظ التعمل» كما أن الأصضل :سقوظ 
القصاص» وقد تخللت حالة مانعة. 

وذكر الشيخ أبو علي (رحمه الله) في التحمّل قولين» وينقدح ذلك في 
القصاص» كما ذكرناه في تخلّل الردة بين الجرح والموت7©. 

هذا تمام القول" في القصاص في النفس. 


لالالا 


)١(‏ «في المرتد» لم يرد في (ط). 

)۲( ورد في (طء ي): «فلو» . 

(۳) ورد فى (ط): «بين المرمئ إليه). 

ددع ET‏ «عاقلته)» . : 

(5) ورد في (أ): «كما ذكرنا»» وفي (د» ط): «كما ذكره»ء والأولى ما أثبتناه من (ي). 
0( انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزیز» .)١95 /1١١(‏ 

(۷) ورد في (دء ط): «إتمام الكلام». 


9۸ ش كتاب الجنايات 





: نه (0 
النوع الثاني 
فى قصاص الطرف 

وهو واجب بقطع الأطراف. 

والنظر فى : القطع. والقاطع» والمقطوع. 
٭ أما القطع والجرح: 

كل عمد محض عدوان مبين [للعضو]!" بطريق المباشرة لا بالسراية. 
وقد ذكرنا اختلاف النصٌّ في السراية إلى الأجسام واللطائف. 
+ أما القاطع: 

فشرطه: كونه مكلفًا ملتزمّاء كما فى النفس. 

ولا يراد في الطرف التساوي في البدلء بل يقطع عندنا يد 
الرتجل :بيد المرأة» وبالعكسء ويد العبْك بالعيد وياليى 20 

نعمء لا تقطع السليمة بالشلاء؛ لأن الشلاء ليست نصمًا من 
صاحبهاء فالبدل يُلتفت إليه عندنا معيارًا يعرف به نسبة الطرف من 


)١(‏ النوع الأول هو «النفس»» وقد مر ص(7”17). 

(۲) هذا النظر هو الفصل الأول في هذا النوع» وسيأتي الفصل الثاني ص (7”717) في 
«الممائلة»). 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

() ورد في (أ): «ولا يزاد» بالزاي المعجمة» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) ورد في (أ): «البذل» بالذال المعجمة» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) ورد في (أ): «والحرًّ»ء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

0200 ورد في (ط) : انعرف). 
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النفس» ثُمّ من قوبل كله [بكل] شخص”"» قوبل نصفه بنصفه . 


وقال أبو حنيفة (رحمه الله): التفاوت في البدل يمنع القصاض 3 , 


ولو قطع جماعة يمين رجل على الاشتراك» بحيث لم ينفصل فعل 


8 و قد ا OO e‏ را © 
بعضهم من بعضص ؟ قطعت ایمانهم به . 


(000 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
030 


ورد في (ط): «النسب» بدل «النفس». 

الزيادة من (د» طء ي). والعبارة في (أ): «من قوبل كله بشخص...2. ويراجع 
«روضة الطالبين» .)١17/9/9(‏ 

مذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله): «أن جريان القصاص في الأطراف وفيما 
دون النفس مشروط بالمماثلة . 

والمقصود بالمماثلة المساواة في المنفعة والمساواة في البدل؛ لأن التفاوت في 
المنفعة المقصودة دليل اختلاف الجنس» وإن اتحد الأصل» فلأن تنعدم الممائلة 
أولى» ولهذا لا تقطع اليمين باليسار» والتفاوت في البدل دليل ظاهر على انعدام 
المساواة؛ لأن البدل بمقابلة المبدل» وهو قيمته» فالتفاوت فيه دليل على التفاوت 
في المبدل. وعلى هذا الأساس قالوا: لا يجري القصاص بين الرجال والنساء في 
الأطراف» ولا بين العبيد والأحرار»ء ولا بين العبيد فيما دون النفس؛ لانعدام 
المساواة. أمّا فيما بين العبيد والأحرار؛ فظاهرء وكذلك بين العبيد إذا اختلفت 
القيم فيهم وكذلك إذا استوت؛ لأن طريق معرفة القيمة الحرزء والممائلة المشروطة 
شرعًا لا تثبت بطريق الحرز؛ كالممائلة فى الأموال الربوية عند المقابلة 
بجنسها . . . ») : 

باختصار وتعديل من كتاب «المبسوطح» للإمام السرخسي (2175/55 17). وانظر 
كذلك : «تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (5/ 2.)١١5 - ١١١‏ و«العناية مع الهداية» 
(۱۰/ ۳ ۳۹). 

ورد في (طء ي): «عن البعض». 

ورد في (ي): «قطع» . 

«به» لم يرد في (د» ط). 


1۰ كتاب الجنايات 








* فأما المقطوع : 

فيعتبر فيه العصمة كما في النفس» ك 
بحيث يمكن الاقتصار على مثله في القصاص» فان الروح مستبقاة» فلا بد 
من الاحتياط . 


* ثم الجناية على ما دون النفس ثلاثة: 

جرح» وإبانة" طرف» وإزالة منفعة. 

* أما الضرب واللّطم : فلا قصاص فيه» بل يعرّر صاحبه. 

* أما الجرح: فإن وقع على الرأس؛ لم يجب القصاص فيه إلا في 
الموضحة». وهي التي توضح العظم . 


)1١(‏ ورد في (أ0: «إعاقة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) وهذا هو النوع الأول. وهو الجراحات» ويتعلق بها القصاص في الجملة, قال الله 
تعالى: الجر فصا قِصَاضٌ € [المائدة: 65 وقد ذكر الإمام الرافعي أن المشهور 
من هذه الجراحات عشرة» وهي : 
الحارضة: وهى التى تشق الجلد قليلاء. نحو الخدش» وتسمّى الحرصة أيضّاء 
بذاك اومن لطن من شري ذا O‏ 
۲ - الدامية: وهى التى تدمى موضعها من الشق والخدش. 
لاف لومي الي هع الل بلجت آي و ره الع 
والبضعة : القطعة 
٤‏ - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم وتغور» ولا تبلغ الجلدة بين اللحم 
والعظم» وقد تسمى اللاحمة. 
ه_السمحاق: وهي التي تبلغ تلك الجلدة» ويقال لتلك الجلدة: السمحاق»ء وكل 
جلدة رقيقة فهي سمحاق» وقد تسمى هذه الشجةء ثم الملطي ؛ والملطاة» واللاطئة. 
7 الموضحة: وهي التي تخرق السمحاق» وتوضح العظم وتبدي وضحة» والوضح 
الضوء والبياض. 
الهاشمة: وهي التي تهشم العظم» أي : تكسره» ويقال للنبات المتكسر: هشيم . = 
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فأما ما بعدها من الهاشمة للعظمء أو المنقلة لهء أو الآمّة البالغة إلى 
أمّ الرأس» أو الدامغة الخارقة لخريطة الدماغ؟ فلا قصاص فيها؛ لأنها 
ل شط 

وما قبل الموضحة» كالحارصة التي تشق الجلده والدامية التي تسيل 
الدم؟ فلا قصاص فيهما. 

وأما الباضعة» التي تبضع اللحمء أي تقطعه» والمتلاحمة التي 
تغوص في اللحم غوصًا بالعَاء ولا ينتهي إلى العظم؟ ففيهما قولان: 

أحدهما : التّفي؛ فَإِنَّ العظم مر فإذا لم ينته إليه لم يمكن الضبط . 

والثاني: يجب» ويمكن ضبط مقداره بالنسبة. فإن قطع نصف اللحم 
إلى العظم فيقطع من رأسه النصف0". وإذا!؟» كان أحدهما في سمك شعيرة 
والآخر في سمك شعيرتين» فلا نبالي به» وإِنَّما ترعى النسبة . 


= ۸ - المنقّلة: وهي التي تنقّل العظم من موضع إلى موضع؛ ويقال: هي التي تكسّر 
وتنقل» وهي التي تكسر العظم حتّى يخرج منها فراش العظم» والفراشة كل عظم 
رقيق» وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف. 
٩‏ المأمومة: وهي التي تبلغ أمّ الرأس» وهي خريطة الدماغ المحيطة به. ويقال لها 
الام أيضًا. 
الدامغة: وهي التي تخرق الخريطة؛ وتصل إلى الدّماغ وهي مذففة. باختصار 

يسير من «فتح العزیز» .)۲٠۸ 2701 /1١(‏ 

)١(‏ ورد في (دء ط): «أما). 

(۲( قال الرافعي: والنصٌ في رواية الربيع وحرملة منعه» وظاهر لفظ «المختصر» وجوب 
القصاص في الباضعة والمتلاحمة. «فتح العزيز» .)5١8/١٠١١(‏ 

(۳) ورد في (دء ط): «فيقطع النصف من رأسه» بتقديم «النصف». 

2 ورد في (ق» د): «إِن». 








* والموضحة إذا وقعت على الوجه فانتهى'" إلى عظم الجبهة 
أو الخد أو قصبة الأنف؛ فهو كموضحة الرأس. 

ولو وقع على سائر البدن كما لو انتهى إلى عظم الصدر مثلا؛ 
فلا يلحق بموضحة الرأس والوجه في تقدير الأرش بنصف عشر الدية. 
ولكن في القصاص وجهان: 

قالت المراوزة: لا يلحق به كما في الدية. 

وقال العراقيون: يلحق به0)؛ لألّه مضبوط في نفسه. 

وأما التقدير: فلا يكفي الضبط فيه مع اختلاف الموضع . 

لو قطع بعض المارن أو الأذنء ولم يبن؟ ففي القصاص فيه قولان 
مرتّبان على المتلاحمة؛ وأولى بالوجوب؛ لأن الضبط [فيه](" أيسر؛ 
إذ الهواء به محيط من الجانبين. 

ولو قطع نصف كوعه؟ فقولان مرتبان» وأولى بأن لا يجب؛ لأن 
الكوع مجمع الأعصاب والعروق» وهي تختلف في ارتفاعها وانخفاضها. 

* وأما الأطراف : فيجب القصاص في قطع مفاصلهاء وكذا في 


(۱) ورد فى (ط): «فانتهت». 

)۲( وها هو الأصى كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز) ,.)75١١ /٠١(‏ حيث قال: 
«وأصخهما الوجوب؛ لتيسّر استيفاء المثل» وهذا ظاهر النصّء ولا يعتبر القصاص 
بالأرش» ألا ترى أن الأصبع الزائدة تقتص بمثلها وليس لها أرش مقدر. ..». 
وانظر كذلك: «روضة الطالبين» (۹/ .)٠۸١‏ 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

(4) وجوب القصاص في الأطراف ثبت من الكتاب والسُنَّة: 


27 


ما الكتاب : فقد قال الله تعالى : #وَالْمَيت بِالْمَيْنِ وال لاض [المائدة: .]٤٥‏ = 
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مفصل المنكب والفخذ إن أمكن قطعه بغير إجافة. 
وإن استأصل الجانى الفخذ وأجافه» وأمكن تحصيل مثله؛ فالظاهر 


أ يمنع الإجافة0" . 
وقيل20: يجوز؛ لأن هذه الجائفة تابعة لا مقصودة. 


وكل جرم يبقى دلالة القطع؛ فهو كالمفصل. كما لو قطع فلقة من 
الارن أو الأذن والأشيين والذكر والأجفان والشفتين والشفرين 4 لأنه 
مقدر محدود. 

بخ اقتا الى فلقة ا لأسي لا شيط 


رف العجن وجهناق» لعركده جين الفقد والذكرةء اه بين ال 
والانيساط. 


وأما كسر العظام؛ فلا قصاص فيه. 
ولو كسر عضده؛ قطع من المرفق» وأخذ حكومة العضد. 


= وأما السّنّة: فقد ثبت في قصة الربيع بنت النضر أنها كسرت ثنية جارية» فطلبوا 
الأرش» وطلبوا العفوء فأبواء فأتوا النبي بيه فأمرهم بالقصاصء فقال أنس بن 
النضر: أتكسر ثنية الرّبيّع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . فقال: 
يا أنس كتاب الله القصاص . فرضي القوم وعَمَوْاء فقال النبي بي «إن من عباد الله 
من لو أقسم على الله لأبره». 
رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الصلح (00)>©) كتاب «تفسير القران» ›٤٥٠١(‏ 
©١‏ والنسائى فى «سننه» كتاب القسامة »)٤۷٥۷(‏ وأبو داود في «سئنه» كتاب 
الذياك 4048460 زاين ماجه في «سننه» كتاب الديات (559). 

(1) ورد فئ: (ي): «أنه يمتنع للإحافة». 

)۲( ورد في (ط) : «وهل» . 

(۳) ورد فى (ط): «والأذن)». 

)6( ور لف ط): «سليمه). 

)0( ورد في (ط) : «التنور). 








وكذلك لو هشم رأسه بعد إيضاح“؛ أوضح وضمن أرش الباقي. 

ولو قطع من الكوع لعجزه عن" العضد مقتصرًا عليه؛ ففي تجويزه 
وجهان: 

أحدهما: لا؛ ؛ لأن المرفق مقدور عليه» وهو أقرب إلى محل القطعء 
فهو كما لو طلب أرش الساعد مع قطع الكوع» فإنّه لا يجاب(" » وكما لو قطع 

من المرفق» فنزل إلى الكوع مع القدرة على المرفق» فَإنَه لا يجاب. 

والثاني: أنه يجاب؛ لأن محل الجناية معجوز عنه» وفى النزول إلى 
الكوع مسامحة r‏ ْ 

ولا خلاف أنه لو نزل إلى [لفظ الأصابع ؛ لم يجز؛ لأن فيه تعذيب7") 
محل الجراحة. ثم إذا أسقطنا حكومة]”" السّاعد؛ ففي حكومة بقية العضد 
تردد؛ لأن ذلك معجوز عنه» بخلاف الساعد. 

فأما المعاني والمنافع» فلا يمكن تناولها بالمباشرة» لكن بالسراية» وقد 
نص الشافعي (رحمه الله): أنه لو أوضح راه فاذهي 7 د ع 
أوضحنا رأسه. فإن لم يذهب ضوؤه؛ أزلنا الضوء مع إبقاء الحدقة بطريق 
ممكن» [وهذا إيجاب قصاص بالسراية] . 


)۱( ورد في (ي) : «الإيضاح». 

(0) ورد في (أ): «من»». والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

0 ور فاته ات 

(5) قال الرافعي : وفي «التهذيب» ترجيح القول الثاني» وإيراد الروياني وغيره يشعر بترجيح 
الأول . «فتح العزيز) .)١٠١ /٠١(‏ 

20 «إلى» لم يرد في (د» ط). 

000 ورد في (ي): «تعديد). 

(۷) ما بين الحاصرتين سقط من (أ). والزيادة من (د» طء ي). 

(۸) «فأذهب» سقط من (ط). 

(9) الزيادة من (د» طء ي)» وقد ورد في (ي): «القصاص» بالألف واللام. 
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ونصٌ في أجسام الأطراف أنها لا تضمن بالسراية. 

فقيل: قولان بالنقل والتخريج» كما سبق. 

فإن قلنا: يضمن اللطائف بالسراية؛ ففي العقل والبطش تردٌّد(©؛ 
لبعدهما عن التناول بالسراية. أمّا السمع فهو في معنى البصر. 

إذا قلنا: لا تضمن الأجسام بالسراية؛ فلو جاء المقطوع يده» وقطع 
أصبعًا من الجاني» فتآكل الباقي؛ ففي تأدّي القصاص به قولان: 

أحدهما : لا ؛ لأن السراية فيه لا توجب القصاص › فلا يتأدى به القصاص › 
بخلاف ما إذا قطع يده» فقطع يد الجاني» فسرتا إلى الروحين؛ فإنّه يقع 
قصاصًا؛ لأن السراية في الروح' كالمباشرة. 

وكذا الخلاف فيما لو ضرب من عليه القصاص بسوط أو جرحه 
خطا)» فمات؛ لأن الروح تضمن بالقصاصء ولكن لا بهذا الطريق. 

والأقيس : أن يتأدى به القصاص؛ لأن الحق متعين» وقد استوفاه. 

وكذا المجنون إذا قتل من يستحق عليه القصاص . 


153 :قال ی ودک ماه «التيدب) فی :أنه لو عن .على راشة فدهن قله 
اع اه ای که اوغ أ قلي سمه ادلم ني اقسا ي انل 
والشمٌ والسمع؛ لأن هذه المعاني في غير محل الجناية» فلا يمكن القصاص 
فيها... ويشبه أن يرجح في البطش والشمٌّ الوجوب» وفي معناها الذُوق؛ 
لأن لها محال مضبوطةء وعند أهل الخبرة طرق في إبطالها. . .2. «فتح العزيز» 
(۱۸/۱۰). 

(۲) ورد في (ط): «الزوجين»» وفي (ي): «الروح». 

(۳) ورد في (ط): «الزوج». 

(:) «خطأ» لم يرد في (د» ط). 


51 كتاب الجنابات 








فلو أوضح"") رأسه. فتمغّط شعره» وزال ضوء عبنه(")؛ فاو ا 
رأسه» فتمعط شعره» وزال ضوء عينيه ؟ ففي وقوع الشعر قصاصًا خلااف 
مرتب» وأولى بأن لا يقع ؛ لأن نفس الشعر لا يضمن بالقصاص» بخلاف 
نفس الأطراف. 

ووجه وقوعه قصاصًا: التبعية والالتفات إلى أن فساد المنبت من 
O‏ زوال اللطاتف ؛ إ9 معئأه زوال القوة المبتة(“) وجرم الشعر فيه 
تابع . 

ولا خلاف في أنه لو باشر تمعيط شعره» فقابله بمثله"؛ لم يقع 


لالالا 


)1١(‏ ورد فى (ط): «ولو أوضحه) من غير «رأسه». 
0( ورد في (ط): (عينيه) . 

(۳) ورد في (ط): «جهة». 

عق ورد في (ط): «او). 

)2 ورد فى (ط): «المثبتة) . 
0 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع كا 





الفضل”" الثاني“ 





فى المماثلة 
والتفاوت في ثلاثة و 


الأوّل 





تفاوت ق المحل والقدر 


* ومثال المحل : أن اليمنى لا تقطع باليسرى» ولا السبّابة بالوسطى› 
ولا إصبع زائدة بمثلها عند اختلاف المنبت . 


* وأما القدر: فتفاوته لا يؤثر فى الأعضاء الأصلية؛ إذ" تة 
يد الصغير بالكبير9"» [وبيد الصغير يد الكبير عند المساواة في الاسم إبهام 
وإبهام]0", وفي الأصبع الزائدة يمنع القصاص؛ إذ وجب تفاوت 


( بورد كي (: «وَالمَضصْل»» والأولى هو حذف الواوء كما هو في (د» طء ي). 

(؟) هكذا ورد في النسخ» والفصل الأول مر عند قوله: «النظر في: القطع» والقاطعء 
والمقطوع» في بداية «النوع الثاني : قصاص الطرف» ص(۸٥)‏ . 

)۳( «أمور» لم يرد في (ي). 

ضع «في» لم يرد في (د» ط). 

)٥(‏ ورد فى (ي): «فأما». 

030 و ل «إذا). 

(۷) ورد في (دء ط): «اليد الصغيرة بالكبيرة». 

(۸) ما بين الحاصرتين لم يرد في (أ» ي)» والزيادة من (د» ط). 


۳۹۸ كتاب الجنايات 








الحكومة؛ لتفاونت النسبة» وعند استواء الحكومة وجهان؛ لأنّه ليس .له 
اسم أصليء حتى يكتفى بالاسم . 
وأما الموضحة فالتفاوت فيه فى العرض معتبر ؛ إذ لا يقنع فيها 


بموضحة ضيقة في مقابلة الواسعة 0م 


وتفاوت الغوص ( " في سمك اللّحم لا يؤثر؛ لأن مرد الاسم هو العظم. 
فروع ثلاثة: 

* الأول: لو أوضح ناصيته» لم نوضح قذاله» بل راعينا المحل. 
ولو كان رأس الشَّاجٌ*2 أصغرء استوعبنا عند استيفائه الرأس اكير 
ولم نكمل بالقفا والجبهة؛ لتفاوت الاسم والمحل» بل نضمٌ إليه أرشًا 
بخلاف اليد الصغيرة» فإنَّها تكفي في مقابلة الكبيرة؛ لأن ما وقع من 
النقصان ى اليدين لم يثبت له اسم اليدء والتفاوت هاهنا مقدار يثبت له 
اسم الموضحة وديتها لو أفرد» فلم يمكن أن يجعل تابعًا. 

ولو استوعب ناصيته» ورأس الشاجٌ أصغر؛ استوعبنا ناصيته» وكمّلنا 
من باقي الرأس؛ لأن اسم الرأس شامل . 


)۱( ورد في (ط» ي): «تساوي». 

)۲( ورد في (ط): «واسعة». 

)۳( ورد في (طء د): «العمق». 

() القذال كسحاب» جماع مؤخر الرأس» ومعقد العذار من الفرس خلف الناصية. 
«القاموس المحيط» للفيروزآبادي . و«المصباح المنير» (۲/ .)۷١١‏ 

)0( ورد في (ط): «التاج». 

0 ورد في (ي): «استوعبناه عند استیعابه». 

)¥( ورد في (ي): «به» . 

(A):‏ ورد في (د» ط)::«من» 
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وقال القاضي : اختلاف أسامي جوانب الرأس كاختلاف ما بين 
الرأس وغيره» فلا يتعدى الناصية» ويضمٌ إليه الأرش. 

فإن فرّعنا على الظاهر: 

- فالخيرة في تعيين الجانب الذي به التكميل إلى الجاني على وجه. 

- وإلى'' المجني عليه على وجه. 

- وفي الثالث نبتدئ من حيث ابتدأ الجاني» ويذهب في صوبه 
إلى الاستكمال. 

# الثاني : لو استحق” قدر أَنْمُلّة من الموضحة» فزاد في القصاص ؛ 
غرم أرشّاء وفي مقداره7 أوجهان: 

أحدهما : أنه قسط بحصة”" أرش واحد إذا ورّع على الجميع؛ لأن 
الموضحة واحدة. 


00 


والثاني: أنه يجب أرش كامل؛ لأن هذا القدر جناية» والباقي حق 
منفرد بحكمه» [كما لو كان الأول خطأء. فاستمر على البقية عمدًاء فيجب 
القصاص [في]7" العمدء ويفرد بحكمه]"؛ لاختلاف الحال. 

ويقرب منه الخلاف فيما إذا أراد الاقتصار على بعض حقّه؛ منهم من 


)١‏ ورد في (أ): «على». والأولى ما أثبتناه من (طء يء د). 

)۲( ورد في (ط): «(يبتدئ) . 

)۳( ورد في (أ): «صوته»» والأولى ما أثبتناه من (ط)» وقد ورد في (ي): اضويه». 
)٤(‏ «لو استحق» لم يرد في (ط). 

(4) ورد فى (ط): «وزاد». 

0030 لي (د. ط): «قدره». 

(۷) ورد في (): «بحصتهاء ولم يرد في (د» ط)ء والمثبت من (ي). 

(۸) الزيادة من (د» ي). 

(9) ما بين الحاصرتين سقط من (ط). 


كا كتاب الجنابات 








جوز كما في الأصبعين. ومنهم من منع؛ لاتحاد الاسم . 
* الثالث: لو اشتركوا في الإيضاح؟ احتمل أن يوضح من رأس 
كل شريك بقدره. ويحتمل أن يوزع؛ لقبوله التوزيع» ثُمّ يتصدّى7" النظر 


التفاوت الثاني 





في الصّفات7*) 
وفيه مسائل : 
0 الأولى: 
أن التفاوت في الضعف والمرض لا يمنع» بل يُقطع ذَكّر القويّ بذكر 
العثين والصبي» وأنف الصبئّ بأنف الأجذء0”. إلا إذا بطلت حياته0© 
وأخذ" في التفدّت . 


# 5 
وتقطع أَدّن السميع بأذن الأصمٌ. والأنف الصحيح بأنف الأخشم؛ 
لأن المرض في محل السمع والشم لا في محل الأذن والأنف. 


)0 ورد في (أ): «لإيجاد»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد فى (د» ط): «من كل رأس»» من غير «شريك». 

8 ووداي (د غا #يتعدى إلى : 

)4( ورد في (ط): «الضعاف». 

)٥(‏ ورد في (ط): «وأنف العنين بأنف الأجدب». 

0 اوردقي( «جناية»» وفي (ط): «جناية واحدة»» والصحيح ما أثبتناه 
من (ي). 

0) ورد في (ي): «وأخذت». 

(۸) ورد في (د» ط): «ذات»» وفي (ي): «جانب». 
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ولا تقطع يد الصحيح(" بالشلاء؛ ولا الذكر الصحيح بالأشل» 
وشلل الذكر أن لا يعغير في النحن.والبره بالتقلضن والاسترسال!'". .وذكر 
العنين لا شلل فيه» وإِنّما الخلل في موضع آخر وهو" الدماغ أو القلب. 

وال ابد فى دن الط ولا بط قوط الي لي 
المذهب الظاهر. فإن قنع“ صاحب الصحيحة باليد الشلاء؛ أجيب إليهء 
ولم يكن له أرش» كما لو رضي المشتري بالمعيب في الشراء؛ لأن البطش 
وصف لا يقبل الانفصال. 


وتقطع الشلاء بالشلاء إذا تساويا في الحكومة» وضعيف البطش 
كقويّه إلا إذا كان بجناية» فإِنَّ الجناية تعتبر في الشركة ولا تعتبر [في]0©) 
المرض» وأما الحدقة7" العمياء ولسان0" الأبكمء فهي كاليد الشلاء0" . 

# الثانية : 

تقطع الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يورث الثقب شيّنَاء 
كآذان النساء. والمخرومة التي قطع بعضها لا يستوفى بها كاملة» ولكن 
يستوفى بمثلها ' إن أجرينا القصاص في بعض الأطراف. ولا يكتفى 


() ورد في (طء د): «اليد الصحيحة»» وفي (ي): «اليد الصحيح». 
(0) ورد في (ط): «الاستترال». 

(9) ورد في (ط): «وهو في . 

)4( ورد في (ط): المتع2. 

(5) ورد في (ط): «التركة». 

(5) الزيادة من (ط). 

(۷) ورد فى (ي): «حدقة». 

O (A)‏ «اللسان»). 

© +وردافي (01: #السارقة:.والضصيم ما اماه من (دة ءطب ي): 
202200 ورد في (طء ي): «مثلها» من غير الباء. 


فق كتاب الجنايات 








بالمخرومة في مقابلة الكاملة إل بضمٌ الأرش إليه. 

وإن كان الخرم من غير إبانة؛ قال العراقيون: امتنع القصاص ؛ 
لأن الجمال هو المقصود الأظهر" في الأذن» بخلاف ما إذا كانت أظفار 
المجني عليه متفرعة أو مخضرة؛ إذ تقطع به اليد السليمة؛ لظهور منفعة 
البطش في اليد. ولو كانت الأظفار مقلوعة؛ قالوا: لا يستوفى بها 
الكاملة. والكل فيه نظر؛ إذ يلزم أن ينقص قدر من دية الإصبع؛ لفقد 
الظفرء ولا قائل به. 

ولو قطع أذنه وردّه إلى المقطع في حرارة الدم» فالتصق؛ فلا أثر 
لهذا الالتصاق» والقصاص واجب» ويجب قلعه إن قلنا: أن ما يبان من 
الآدمي نجس ؛ وإِلَّا؛ فيعفى'" عنه. ويحتمل النظر إلى الدم الذي انكتم 
في الالتصاق؛ لأن الساتر جماد» فلا يوجب الاستبطان. 

فإذا قلنا: يجب إزالته؛ فلا قصاص على مقتلعه. وهكذا إن قلنا: 
لا يجب؛ إلا إذا سرى إلى الروح؛ فيجب”" قصاص النفس . 

# الثالثة(" : 


لا تقلع سنّ البالغ بسن صبيّ لم يثغر؛ لأن القصاص في إفساد 


)١(‏ ورد في (ط): «إليها». 

)۲( ورد في (طء ي): «انخرام؟ . 

)۳( ورد في (أ): «لكل منهن» بدل «الأظهر»» والمثبت هو من (د» ط» ي). 
)٤(‏ ورد في (طء ي): «بها». 

a OR ® 

030 ورد في (أ): اليحسن )2 والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۷) ورد في (أ): «فيعنا» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

(A)‏ ورد في (1): «يجب»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

(9) ورد في (ي): «المسألة الثالثة». 
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المنبت» فلا يفسد من الصبي. فلو فسد المنبت ولم تعد سنّ الصبي7؛ 
ففي القصاص قولان. 

وجه قولنا: لا يجب: أن سته فضلة زائدة» فلا يمكن أن يقلع به سنّ 
أضلة : 

وإن كان فساد المنبت مشترگا والبالغ لو" عاد سنّهِ ‏ على ندور _؛ 
ففي سقوط القصاص عن قالعه قولان. 

و ر ا ل ييا لو اديت الو فة ا 
نعمة جديدة لا تسقط القصاص . 

ولو قطع جزءًا من طول لسانه» فعاد؛ فهو كعود السنّ أو التحام 
الو وان 

فإن حكمنا بسقوط القصاص؛ ففائدته استرداد؟ الدية إن كان قد 
أخذهاء أو إيجاب دية س( الجاني وإن كان قد قلع . 

وليس من فائدته تأخير استيفاء القصاص؛ لأن الظاهر عدم العودء 
كما أن الظاهر في الصبيّ العود. 

فن" بادر المجني عليه واستوفى. ثُمّ عاد سنّه؛ لم بقلم قصاصًا 


00 ورد في (ط): «ولم يفسد الصبي». 

)۲( ورد في (ط): «إذا». 

(۳) ورد في (ط) بالواو الواحدة. 

)٤(‏ ورد في (أ): «استراد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
)2 ورد في (): «(بين )2 والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
000 «استيفاء» لم يرد في (ط» د). 

)۷( ورد في (ط): «فإذا» . 

. ورد في (ط): «لم يقع‎ (A) 


۳V٤‏ كتاب الجنايات 





باستيفائه؛ إذ جاز له الاستيفاء» لكن يغرم [له] الدية» ويبقى له 


حكومة سنه . 


ولو عاد سنّ الجاني» وقلنا: عود'" مؤثر؛ ففي قلعه ثانيًا وثالًا إلى 


إفساد المنبت وجهان. 


التفاوت الثالث 





في العدد0*) 
فإن كانت يد الجاني ناقصة” بأصبع؛ قطع وطولب بالأرش . 
وقال أبى تخنيقة ( ومد الله) : يقنع به كما في النفس . 
فإن كان النقصان في يد المجني عليه لم يكن له قطع الكت. لكن 


[له]" لقط” الأصابع الأربع» وطلب حكومة الباقي كما في كسر العضد. 


* فروع أربعة: 


ر 


00 
(۲ 
(۳) 
(0 
(0 
000 
(۷) 
(۸) 
60 


* الأول: لو كان على يد الجاني أصبعان شلاوان» فلو قطع 


فاو ارش للخل وق لقط الأصانم الثلاثك؛ فله دية ص 
رس و بع کیل 


«إذا سقط من (ط). 

الزيادة من (د» ط). 

ورد في (أ): «عود). والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 
ورد في (ي): «العددا من غير «في»› ولم يرد في (ط). 
ورد في (ط» ي): «كان». 

ورد في (ي): «ناقصا». 

الزيادة من (د)» وورد فى (ط): ١يه).‏ 

ورد فى (ط): «لفظ). ١‏ 

ورد في (ي): «شلا»» وبعده بياض مكان «وان). 


(۱۰) ورد فى (ط): «اليد». 
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وأما حكومة الكفت: فالقدر الذي يقابل الأصابع المقطوعة» فيه 
وجيان يعبر عديما يان الحكومة هل تندرج تحت قصاص الأصابع 
كما تندرج تحت ديتها؟ وهل يقابل الأصبعين؟ فيه وجهان» يعبر عنهما 
بأن بعض الأصابع هل تنزل منزلة الكل في استتباع الحكومة؟ وأما 
الأصبع الشلاء فلا تندرج حكومة الكف تحت حكومتها(" في الظاهر. 

# الثاني: إذا كان على يد الجاني ستة أصابع متساوية ليس فيها 
006 فللمجني عليه أن يلقط خمسة» من أي جانب شاء» وله مع ذلك 
سدس دية اليد؛ لأن اليد انقسمت ستة أقسام» وقد استوفى في خمسة 
ااا ا یت اسداس فى بور خض کو فيفط من 
أجل الضورة من الد فا بالا جهاد: 

أما إذا كانت فيها زياد“ وزعم أهل الصنعة أن القوة لم تنقسم 
ج ان الكناوية 0 ال اندم فل الها لأ ركنا 
يستوفي الزائدة بأصليةء ولا" سبيل إليه. 

فلو بادر فقطع خمسًا؛ فهو تمام حقهء ولا يلتفت إلى قول : 


2000 ورد في (دء ط): «وما». 

(0) ورد في (ط): «استنتاج» . 

(9) ورد في (ط): «حكومتنا». 

(4) ورد في (طء ي): «زائدة». 
(5) «في» لم يرد في (طء ي). 

(5) ورد في (طء ي): «لأجل». 
(۷) ورد في (طء ي): «زائدة». 
(۸) ورد في (ي): «بالأصلية». 
(9) ورد في (ط): «فلا». 

)۱١(‏ ورد في (د» ط): «قول القائل». 


حي كتاب الجنايات 





لعل الؤاقد قن المتتوق 1 فقن تصن يحقى + لاه "تعر الخال 

# الثالث: أصبع تشتمل على أربع أنامل» تنقسم القوة لها على 
التساوي من غير تعيين زيادة» فإذا قطع هذا من المعتدل أنملة؛ قطعنا 
أنملته. وألزمناه من الأرش ما بين الربع والثلث. 

وإن قطع أنملتين؛ قطعنا أنملتيه. وألزمناه ما بين النصف والثلثين. 
فإن(2 قطع الأصبع؛ قطعنا أصبعه» فان أربعة أرباع تساوي ثلاثة 
أثلاث . هذا إذا لم يزد في الطول. فإن زاد في طوله؛ فالحكم ما مضى» 
ولكن يرعى تفاوت الصورة هاهنا كما في الأصابع الستة . 

ولو قطع من هذه الأنامل واحدة؛ فلا تقطع أنملة معتدلة؛ لأنها 

وإن قطع أنملتين؛ قطعنا واحدة» وطالبناه" بالتفاوت بين النصف 
والثلث020 . 

وأنملتان متساويتان على رأس أصبع»› ويدان على ساعد» وقدمان 
على كعب: كالأصايع الستة. 


)١(‏ ورد في (ط): «أنملة». 

(۲) ورد في (ط): «أنملتين» . 

)۳( ورد في (ط): «وإن». 

(6) ورد فی (د» ط): «أصبعًا». 

)0( قا (د» ط): «أرباعه». 
0 

(۷) ورد في (): «طلبناه»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(4) ورد في (دء ط): «الثلثين»» وفي (ي): «الربع». 
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* الرابع : مقطوع الأنملة العليا إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى(؛ 
فلا يمكن استيفاء الوسطى. ولكن لو سقطت العليا بآفة أو جناية جان» 
فقدرنا على الوسطى7"؛ فنقطعها””"». وإلى أن يتفق ذلك» فهل يطالب 
بالأرش للحيلولة؟ 

نص الشافعي (رحمه الله): أن ولي المجنون يطالب بالأرش إذا ثبت 
للمجنون قصاص» ويكون ذلك للحيلولة . 

ونصٌ في الصبي أنه لا يطالب؛ لأن له أمدًا منتظرًا©». 

فخرج إلى المجنون وجه من الصَّبِيء وإلى الصّبِي وجه من المجنون. 

وأما الحامل: فهي”" أولى بأن لا يطالب؛ لأن أمد وضع الحمل 
قريب» فتوقع سقوط العليا في مسألتنا بآفة أو جناية جانٍ كتوقع الإفاقة من 
المجنون. ولو كانت علياه مستحقة بالقصاص» فتوقع استيفائه كتوقع وضع 
الحم . 


000( وردت في (ط) زيادة «منه» . 

)۲( ورد في (ط): «الوسط». 

(۳) ورد في (أ): «فيقطعها»» وفي (ط): «فيقطع»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(4) قال الرافعي: «فجرى جارون على النصّين» والفرق أن الجنون ليست له غاية 
منتظرة» فلو لم نجوّز أخذ المال ولا سبيل إلى استيفاء القصاص؛ كان ذلك قريبًا 
من التعطيل» والصبي له غاية منتظرة وهو البلوغ» وعن بعضهم التصرف فيهما». 
«فتح العزيز» .)555/1١١(‏ 

(5) ورد في (): «فهو»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) ثم ذكر (رحمه الله) خلاصة أقوال العلماء في المسألة وقال: «والذي رجحوه وإن 
كانت العليا مستحقة القصاصء أنه لا يطالبه بأرش الوسطى من غير عفو. . .2. 
«فتح العزيزا .)587-545/١١(‏ 





۷۸ كتاب الجنايات 





وها قلا فليين 200 ارقن الحو هلو أخدة كان امه عك 
[أخذ] الأرش عفرًا عن القصاص . 
٭ فروع تتعلق بالنزاع: 

# الأول: إذا جنى على ملفوف في ثوب» وادّعى كونه مينًا وأنكره 
ولي الملفوف؛ فقولان: 

أحدهما: القول قول الجاني؛ إذ الأصل براءة الذمة. 

والثاني: القول قول الولي؛ إذ الأصل استمرار الحياة. 

« ولو قطع يده ثُمّ قال: لم يكن له(" أصبع؛ ففيه طرق» وحاصل 
المذهب أربعة أقوال: 

أحدها: أن القول قوله؛ لأن الأصل عدم القصاص . 

والثاني: قول المجني عليه؛ إذ الأصل السلامة. 

والثالث: إن كان العضو باطتًا ؛ فقول المجني عليه؛ إذ يعسر عليه 
إقامة البينة» والباطن ما يجب ستره شرعًا على رأي» أو ما يستر مروءة 
على وای : 

والرابع : أنّه إن ادّعى عدم الأصبع في الأصل؛ فالقول قوله. وإن 
ادّعى سقوطه؛ فالقول'2 قول المجني عليه. 


)000( وودفئ. (ط): مهما قلنا أنه ليس لهه 

49 ا الروادة من Bi hi‏ عن E‏ ]نهل الا رقو 

(۳) ورد فى (ي): «لك». 

(4) ورد 8 (ط): «أن العضو إن كان باطتا»» ونحوه في (ي)» وفيه «إذا كان باطنًا» 
بدل «إِن» . 

() ورد فی (طء ي): «وما). 

RS ENN AAD وردش‎ 60 
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# الثاني: إذا قطع يدي نجل ورج ات ونع موي اد 
الو أله مات بعد انتا وول وان تانكر فى من ده 
الظاهر› ويعرف ذلك بقرت الزمان وبعذله. وإن تساويا فى إمكان 


الصدق؛ فهو قريب من تقابل الأصلين؛ إذ يمكن أن يقال: الأصل براءة 
الذمّة» أو الأصل2: التعدّد عند تعدّد الجناية» والسراية مشكوك فيها. 


ولو ادعى الوارث أنه مات بسبب هاجم؛ فمطالبته بالبينة هاهنا 
أولى؛ لأن إثبات ذلك أيسر. والأصل عدم طرآن السبب. 


ولو انعكس الخلاف» فطلب القصاص فى النفس؛ فالقول قول 
الجانى ؛ لأن قصاص النفس يتوقف على السراية وهو مشكوك فيه» ويسقط 


3 


ا ليها قوالةة وان “له س 


لق اقام شن" لم سدق في السزاية ب علي أنه لم بزل انيلا 
نحيمًا" إلى الموت؛ فهذا لا يفيد'' نفي سبب آخر» لكن يجعل الظاهر 
لجانب السراية . 


)1١(‏ ورد في (ي): «فمات بعد مدة فادّعى»). 

(؟) ورد في (ي): «الاندمال». 

(۳) ورد في (ي): «وعليه». 

0 ررك فى رط «بقدر). 

)٥(‏ ورد في (طء ي): «والأصل». 

00 ورد في (ط): «لطلب». 

(۷) ورد في (ي): «ببينة). 

)۸( ورد فى (ي): «ضييلا). 

(9) ورد 0 (أ): «تحييفا»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
20200 ورد في (أ): «لا يقيّده» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 


حيقا كتاب الجنايات 





# الثالث: إذا شح رأس إنسان موضحتين» فرأينا" الحاجز مرتفعًاء 
فقال الجانى : «أنا رفعته» وعلئ أرش واحد؛ لاتحاد الموضحات»؛ وقال 
المجني عليه: «أنت رفعته» ولكن بعد الاندمال؛ فعليك ثلاثة أروش»؛ 
فينظر في دعوى الاندمال إلى ما سبق» فإن حلف المجنى [عليه] على 
الاندمال حيث يصدق؛ ۋت على الجانى أرشان. 

وفي الثالث وجهان: 

أحدهما : نعم؛ لأنّه مقر بالثالث» والاندمال ثبت بيمينه . 

والثاني: لا؛ لأن يمين الاندمال يصلح لنفي التداخل» ولا يصلح 
لإثبات الثالث عليه» وهو لم يقر بثالث موجب» بل برفع حاجز لا يوجب. 


وقد تم النظر في موجب القصاص9). 
II‏ 


(۱) ورد في (أ): «وابنا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(۲) الزيادة من (ط). 

(۳) ورد في (ط): «(أثبت)». 

(5) وهو: الفن الأول. 
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الفن الخاني<“ 
فى حكم القصاص الواجب 





وفيه بابان : 


2. 


ا 
2 


)١(‏ هكذا في النسخ» والفن الأول هو ما ورد بعنوان: «أما الموجب: فالنظر فيه يتعلق 


لفقا كتاب الجنايات 





البابُ الأوّل 





وفيه ثلاثة فصول: 
المَصْل الأول 


فيمن له ولاية الاستيقاء 





وفيه مسائل : 
* الأولى: 

إذا كان القتيل واحدًا والورثة جماعة؛ فالقصاص مورّع على 
فرائض الله تعالى» حتّى يثبت للزوجين والصغير والمجنون. 


ثم إن كان فيهم صغير أو مجنون؛ لم يستوفي القصاص إلى البلوغ 
والإفاقة» خلاهًا لأبى حنيفة (رحمه الله)20. 


)١(‏ مذهب الحنفية: «أن استيفاء القصاص يؤول للأبء فإنّه يستوفي القصاص الواجب 
للصغير في النفس وما دون النفس؛ لأن ولاية الأب على ولده الصغير في استيفاء 
حقوقه كولايته على نفسه» وإنما تثبت له هذه الولاية نظرًا للصبي» وفي استيفاء 
القود نظرًا له؛ لأنّهِ رما يفوت بموت القاتل أو بهربه» فالظاهر أنه إذا لم يستوف 
القصاض على قور القعل فعل ما لآ يعمكن من استيفاثة بعد ذلك» ثم المقصود 
يحصل للصبي باستيفاء أبيه إذا بلغ...». انظر: «المبسوط» للسرخسي 
.)١55-11/57(‏ و«بدائع الصنائع» (۷/ ۲٤۳‏ - 2.2544 وشرح «فتح القدير) 
.(Y 1/1۰ (‏ 
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وقد نص الشافعي (رحمه الله) على أن ولي المجنون يطالب بالمال؛ 
لال أبن لس ESSE YA‏ شف الا مات 
قبل هذا في كتاب (اللقيط) . 

E SET‏ بسو الاسم نا لظا لعو موي ان 
تزاحموا؛ أقرع بينهم"؛ فمن خرجت القرعة له فمنعه غيره من أصل 
الاستيفاء ؛ امتنع . 

ويدخل في القرعة المرأة والعاجز على أحد الوجهين”"؛ ليستنيب9؟) 
إن خرجت قرعته . 

* فرع : 

لو بادر واحد دون رضا الآخرين؛ ففي وجوب القصاص قولان: 

أحدهما: يجب؛ إذ ليس له ذلك وحقه ليس بكامل في الجميع› 
نيو کا لو فار غ 

والثاني : لا [يجب]؛ لأن البعض مهدر في حقه» فصار كما لو 
جرح جراحتين إحداهما في حالة الإهدار» ولأن علماء المدينة ذهبوا إلى 


)١(‏ الزيادة من (د» طء ي). 

(0) ورد في (ط): «له». 

(۳) وقد ذكر الرافعي أن القول بدخولهم في القرعة رجّحه صاحب «التهذيب». والقول 
الثاني: أن المرأة والعاجز لا يدخلون في القرعة؛ لأنهم ليسوا هلا للاستيفاءء 
والقرعة إنما تجري بين المستوين في الأهلية» وهذا هو الراجح عند القاضي 
ابن كج» وأبي الفرج» والإمام» وغيرهم» وعن بعض الأصحاب طريقة قاطعة به. 
«فتح العزيز» .)591//1١١(‏ 

() ورد في (): «ليسنيب»» وفي (ط): التسبب»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(5) الزيادة من (ي). 
وهذا القول هو الأصح. «فتح العزيز» »)708/٠١(‏ و«الروضة» .)5١57/9(‏ 

)03 ورد في (): «ففي1 » والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


۳A٤‏ كتاب الجنايات 








إباحة الاستبداد لكل وارث. والخلاف في إباحة السبب شبهة» ولهذه العلة 
لو جرى بعد عفو الآخرين سقط القصاص أيضّاء وإن'" لم يكن عالمًا 
بالعفو» فسقوط القصاص أولى . 

فإن قلنا: لا يجب القصاص؛ فالذي لم يرض يرجع بحصّته على 
المبادر في قول» وكأنّه استوفى الكل واحتبسه عنده» ويرجع على تركة 
القتيل في قول» كما لو قتله أجنبي . 

وإن قلنا: يجب القصاص؛ فلو بادر ولي القتيل القاتل»ء فقتل 
المبادر؛ تبقى7" دية القتيل المظلوم متعلقة بتركة قتيل(" القاتل» نصفها 
لورثة العبادر: ونصفها للّذي لم يأذن. 

فإن عفا وليّ القتيل القاتل على مال“؛ فذلك المال تركة القتيل 
القاتل» فيؤدى منه حق الذي لم يأذن» فيجعل حق المبادر قصاصًا بمثله إن 
تجاكاة: 
* [المسالة] الثانية: 


إذا قتل الواحد جماعة؛ قتل بأؤّلهم» وللباقي الديات. وإن قتلهم 
0 قتل بمن خرجت له القرعة ع , 


(1) ورد في (ط): «فإن» . 

(۲) ورد فى (طء ي): «بقي». 

(۳) ورد في (ط): «القتيل». 

)٤(‏ ورد في (ً( قبل «على مال» كلمة: «بلغ المقاتلة»)ء وهذه الزيادة لم ترد في أي نسخة 
أخرى والأولى حذفهاء فحلذفتاها. 

(©) الزيادة من (ي). 

(5) ورد فى (ط): «معااء وفى (ي): «جمعًا). 

(۷( ورد (ط): «(خحرجت لقوق ال 
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واكتفى أبو حنيفة (رحمه الله) به عن جميعهه0 . 


واختلف أصحابنا فى العبد إذا قتل جماعة: 

فقيل : يقتل بجميعهه( ؛ لأن حق الآخرين ضائع . 

وفي القاتل في قطع الطريق لجماعة”"» فإنّه لم يرع فيه الكفاءة؛ 
وسلك به مسلك الحدٌ على قول اكتفى به عن الجماعة. 

وكذا اختلفوا في أولياء القتلى» إذا تمالؤوا عليهء على ثلاثة 
أوجه : 

ا ويرجع كل واحد إلى حصته من الدية. 

والثاني: ١‏ يقرع بينهم » ويصرف إلى من خرجت القرعة له. 

والثالثك: أ أنه يكفى عن جميعهم › كمذهب أبي حنيفة (رحمه الله) . 

هذا إذا حضر الكل» فإن كان بعضهم غائبًا اوجرا ففى رواية 
الربيع يؤخر إلى إمكان القرعة. وفي رواية حرملة: يستوفي الحاضر 
والعاقل › ويكون الحضور مرجحًا كالقرعة. 

لو اجتمع مستحق النفس والطرف؛ قدّم تلحو مستحق الطرف . 

وإ" اجتمع مستحق اليمين ومستحق الأصبع من اليمين؛ أقرع 


5 a 


(1) مذهب الأحناف : أن الواحد إذا قتل جماعة؛ فإِنّه يقتل بهم جميعًا على سبيل الكفاءة. 
«المبسوط» السرخسي /۲١(‏ ۱۲۷). واتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (5/ .)١١١‏ 

(0) ورد في (ط): الجميعهم) . 

(۳) ورد في (طء ي): «بجماعة». 

© نوو في( «الجماسه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط. ي). 

(5) ورد في (أ» ط): «تمالوا». والأولى ما أثبتناه من (ي). 

() ورد في (أ): «مكان»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

)۷( ورد في (ط): «فإن». 


۸٩‏ كتاب الجنابيات 





بينهما؛ لأن قطع الأصبع ينقص اليمين» بخلاف قطع الطرف فإنّه لا ينقص 
اا 
* المسالة الثالثة: في المستوفي: 

وليس للولئ الاستقلال دون الرفع إلى السلطان. فإن استوفى(' ؛ 
وقع الموقع وعدّر0" [الإمام](؛ لأن أمر الدماء خطير. 

فإذا رفع إلى التنلضان؛ و عليه أن يا دن له في القتلء ولا يأذن 
في استيفاء حدّ القذف؛ لأن تفاوت الضربات عظيم» وهو حريص على 
الجالقة: 

وهل يفوض إليه القطع؛ فعلى وجهين: 

وجه المنع: مع كونه مقدرًا ما يفرض من ترديد الحديدة التي يعظم 
غورها. 

ثم ينبغي أن يستوفى القصاص [بأحد]!"؟ سيف وأسرع ضربة . 

فإن ضرب الولئ ضربة؛ فأصاب غير الموضع المقصود؟ فإن تعمد؛ 
عرّر ولم يعزل. وإن أخطأ ودل على تخوفه وعجزها"؛ أمرناه 
ااا 2 ؛ EET‏ 





(۱) تكررت «فى» في (آ)» وقد حذفناها . 

(۲( ورد في (أ): «غرره»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

(۳) الزيادة من (دء ط» ي). 

2 ورد فى (د): «(یجب»» وفى (ط): «فإنّه يجب)2» وفى (ي): «فله) . 

ES (2)‏ ط): ترد 1 

0( ا ط» ي). 

(۷) ورد فى (ط): «وعجزها). 

E (۸)‏ «با لاستتابة) . 

(9) ورد في (أ): «إذ لا بل من خطأه باينا»» ولعل الصحيح ما أثبتناه من (ط). 
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وف ا اتات هن فى ها ا ور ع 

* فروع ثلاثة : 

ف الأول + لر فد اللي سيك عمسمو ية قبل انف ؛ 
لم يمكن. وإن كان يفتّت بعد الدفن؛ فوجهان. 

ه الثاني : لو قطع الجاني طرف نفسه بإذن المستحق؛ ففي وقوعه عنه 
كان لاتحاد القايفن واللية لقا ينه 

« الثالث: نص على أن أجرة الجلاد في القصاص على المقتصٌ 
منه» وفي الحد على بيت المال. 

فقيل: قولان» منشؤهما أنَّه يخرج عن العهدة بالتمكين أو التمييز 
والتسليم؟ وهو قريب من التردّد في أن مؤونة جذاذ الثمار على البائع 
أو المشتري؟ 

وقيل: بتقرير النضّين؛ لأن الحد يجوز ستر موجبه والهرب منه» 

والأولى2 أن يكون للجلاد رزق من بيت المال إن اتسع . 

وينبغي أن يُحضر الإمام محل الاقتصاص عدلين خبيرين بمجاري 
الأحوال يبحثان عن الحديدة» أمسمومة أم لا؟ ويراقبان حقيقة الحال. 


)١(‏ ورد في (د» ط): «ومن أصحاينا». 

(۲) «وهو ضعيف» لم يرد في (ط» د). 

(۳) ورد في (أ): «بغتة»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

2 ورد في (أ): «قبل الموت»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط» ي). 

)20 ورد في (أ): «لايجاد القاصٌ والمقتصض»› والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي)» 
إلا أن «منه» لم يرد في (ي). 

(1) ورد فى (أ): «فالأولى»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

© و ا 


TAA‏ کتاب الجنابات 








المَصْلّ النّانى 
في أن حق القصاص على الفور 

فلا" يؤخر باللياذ'” إلى الحرم إلى وقت الخروج» بل يقتل في 
الحرم» خلاقا لاي حنيفة (رحمه ا 

ولو لاذ با لمسجد الحرام؛ يخرج ويقتل . 

وقيل: يقتل في المسجد. ويبسط الأنطاع حذرًا من التأخير. 

ولو قطع طرفهء فمات”"؛ فللولي قطع طرفه» وح رقبته عقيبه؛ 
انه ا ستحق الروح على الفور. 

وكذا لو قطع في الشتاء» فللمستوفي” ' القصاص في حرارة١‏ 





)١(‏ ورد في (ي): «ولا). 

(؟) ورد (): «باللياد»» وفي (د» ط): «الباد»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(۳) مذهب الحنفية: أن مباح الدم إذا التجأ إلى الحرم؛ لم يقتل فيه» ولم يخرج عنه 
للقتل» لكن يمنع عنه الطعام والشراب حى يضطرء فيخرج من الحرم» فحينئلٍ يقتل 
خارجه» ولو أنشأ القتل في الحرم؛ قتل فيه إجماعًا. 
انظر لمزيد من التفصيل : «المبسوط» للسرخسي »)4١  414/٠١(‏ ورد المحتار 
على الدر المختار» (۲/ .)٥٤۷/١ :٦٠٠١‏ 

() ورد فی (ط): «بسط). 

)0( ورد في (ي): «حذارًا). 

030 ورد في (ي): «عن2. 

(v۷)‏ ورد في (ط): «ومات». 

(۸) ورد في (أ): «خرر»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

(9) ورد في (ط» د): «وكذلك لو قتل». 

)9١‏ ورد في (أ): «فالمستوفى»» وفي (ي): «للمستحق»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(1) ورد في (0: «حماسة»» وفي (ي): «حمازة». والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 


الوسيط في المذهب /المجلد السابع كك 





الق كنا "له القصاض ف اة الخ وان كان م 00 
:. ص في ض وإ 


ولو قطع يديه. فاندمل» فقطع رجليه؛ فللمقطوع أن يجمع بين قطع 
يديه ورجا ول :إن كان ةرين عط + 0 السى عل الور وف 
حه أنه نت (4) 
ايد يمع . 

وفي الجملة لا يؤخر حق القصاص إلا بعذر الحمل إلى وضع 
الولد وارتضاعه اللّبان" إن كان لا يعيش دونه. فإن" لم يجد مرضعة؛ 
فإلى الفطام. وإن“ وجدناهاء ولم ترغب؛ قتلنا" هذهء وألزمنا"" 
المرضعة الإرضاع بالأجرة. اوناع يا اماه 


وأما الحدّ: فيؤخر عن الفطام أيضًا إلى أن يكفل الولد غيرها؛ لقصة 


)١(‏ عبارة الرافعي في المسألة توضحها أكثرء يقول (رحمه الله): لا يؤخر قصاص 
الطرف لشدة الحر والبردء ولا يعذر المرض وإن كان مخطرّاء وكذلك الجلد في 
القذف. بخلاف قطع السرقة والجلد في حدود الله تعالى. لأن حقوق الله تعالى 
مبنية على المساهلة» وحقوق العباد على المضايقة. هكذا أورده صاحب الكتاب» 
وهو المذكور في «التهذيب» وغيره» وفي «جمع الجوامع» للروياني أنّهِ نض في 
«الأم» على أنه يؤخر قصاص الطرف بهذه الأسباب. «فتح العزيز» .)770/1١(‏ 

(؟) ورد في (أ): «محطرًا»» والصحيح هو ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) «ولاءً» سقط من (ط). 

(:) انظر: «فتح العزيز» .)۲۷١٠/٠١(‏ 

)0( «حق» لم يرد في (د» ط). 

03 ورد في (د» ط» ي) : «اللّباً». 

(۷) ورد فی (ي): «وإن». 

00 :ورد فى (0: فن زالاولى ها تاد من (طلدي). 

. «قتلناها)‎ E )4( 

)٠١(‏ ورد في (ط): الرمنا». 


۳۹۰ كتاب الجنايات 





الغامدية؛ فان الحدّ على المساهلة. ولذلك تحبس الحامل في القصاص› 
ولم يحبس رسول الله َة الغامدية» ولا ي: يتبع الهارب لأجل الحدّ. 

وللوالی حبس القائل إن كان ولي المقتول غائبًاء ولا يحبس في 
ديون الغائبين ؛ لأن فى القتل عدوانًا على حق الله تعالى . 


2000 قصة الغامدية رواها الإمام مسلم في «صحيحه) كتاب الحدود برقم »)۱٦۹١(‏ 
عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي ية فقال: 
يا رسول الله طهّرني . فقال: ويحك» ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير 
بعيد» ثُمّ جاء؛ فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله 55: ويحك» ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه. قال: قرجع عير بيده ثم جاء؛ فقال: يا رسول الله 
طهرني . فقال النبي ب مغل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله : : فيم 
اهرك قال مين الرف فسا لوصول كاه أنه خكون؟ ناعين اله لبن 
بمجنون» فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل» فاستنکهه» فلم يجد منه ريح خمرء 
قال: فقال رسول الله بل : أزنيت؟ فقال: : نعم. . فأمر به» فرّجم فكان الناس فيه 
فرقتين» قائل يقول : لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته . وقائل يقول : ما توبة أفضل 
من توبة ماعز أله جاء إلى النبي كَل فوضع يده في يدهء تُمّ قال: اقتلني 
ا قال: فلبثوا بذلك يومين ا ا 
شا ٿم جلس» فقال: استغفروا لماعز بن مالك قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن 
مالك. قال: فقال رسول الله ل : لقد تاب توبة لو فُسمت بين أمة لوسعتهم. قال : 
نُمّ جاءته امرأة من غامد من الأزدء فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك» 
ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن تردّدني كما ردّدت ماعز بن 
مالك. قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلى من الرتى: فقال: آنت؟ قالت: تعم. 
فقال لها: حى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حنَّى وضعت» 
قال: فأتى النبي بيا فقال: قد وضعت الغامدية» فقال: إِذَا لا نرجمها وندع 
ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصارء فقال: إلىّ رضاعه 
يا نبي الله» قال: فرجمها». كما رواها الحاكم في «المستدرك) :٤١٤/٤(‏ 
 ) ۳‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» .)٤۸٤۳ :١١8/0(‏ 

(۲) ورد في (): «للولي»» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 


و ل ا ع شن 





فروع ثلاثة: 

#الأول: لوادعت الحمل ؛ ففي وجوب التأخير بمجرد دعواها وجهان: 

ه أحد الوجهين: يجب ؛ لأنها أعرف به: 

وعلى هذا لا يمكن استيفاء القصاص من المنكوحة(" يخالطها 
زوجها. 

ه والثاني: أننا لا ننكف إلا بمخايل" الحملء ولا مبالاة بنطفة 
تفرض عقب الوطء إذا لم تنسلك الحياة فيها. 

* الثاني : لو بادر الولي وقتل الحامل [بغير إذن الإمام» فأجهضت 
جنيئًا ميئًا]*؛ عرّره» وغرة الجنين على عاقلته؛ لأن موت الجنين بهذا 
السبب لا يتيقن» بل يحتمل عدم الحياة عند الجناية. 

وإن قتل”؟ بإذن السلطان وهما عالمان؛ ففي الغرة ثلاثة أوجه: 


)١(‏ وهذا هو قول الأكثرين ورجّحه معظم الشافعية؛ لأن للحمل أمارات تظهر وأمارات 
تخفى» وهي عوارض تجدها الحامل من نفسها وتختص بمعرفتهاء وهذا النوع 
يتعذر إقامة البينة عليهء فينبغي أن يقبل قولها كالحيض؛ ولأن ما تذّعيه محتمل 
اعكمالا لا ید که و رم على ما بولاف الخو إن كانت اة «فتح 
العزيز» /۱١(‏ ۲۷۲). و«روضة الطالبين» (۹/ ۲۲۷). 

(۲) ورد في (ط» ي): «منكوحة». 

5© .رودي 10 کا وال يا اتا ن د ی 

(4) وهذا القول هو الأصح عند صاحب الكتاب» وهو اختيار الإصطخري؛ لأن 
الأصل عدم الحمل» فلا تترك إقامة الحد الواجب إلا ببينة تقوم على ظهور 
مخايله. «فتح العزيز» بتعديل يسير .)717/١١(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من (أ» ي)» والزيادة من (د» ط). 

(5) ورد في (ط): «قتلها». 


4۲ كتاب الجنايات 





« الأصح: أنَّه على عاقلة الولي؛ لأنّه مباشر. 
« والثاني: يحال على الإمام؛ لتقصيره بالتسليط . 
« والثالث: أنه عليهما جميعًا بالتشطير ^“ . 


فإن كانا جاهلين؛ فخلاف مرتب» والحوالة على الولي أولى؛ 
إذ لم0 ببق لجاتب الإمام وجه إلا تقصيره”) فى البحث. 


وإن" كان الإمام جاهلًا والوليّ عالمًا ؛ فليقطع بالحوالة على الوليّ؛ 
لاجتماع العلم والمباشرة» وفيه وجه. 
وإن0 كان الإمام عالمًا والولئّ جاهلًا ؛ فجانب الإمام قد يقوى 


بيت المال؟ فيه قولان يجريان في كل خطأ وقع للإمام. 
وإن كان عالمًا؛ فلا يجب على بيت المال. هذا فى الول . 


)١(‏ وهذا أرجح عند الإمام» وصاحب الكتاب» وهو اختيار المزني (رحمه الله). «فتح 
العزيز» .)۲۷٤ /۱١(‏ 

(؟) قال الرافعي: فظاهر المذهب وهو المنصوص أن الضمان يتعلق بالإمام؛ لأن 
الاجتهاد والنظر إليهء والبحث والاحتياط عليه» وفعل الولي صادر عن رأيه 
واجتهاده وهو كالآلة. «فتح العزيز» .)774/٠١(‏ ۰ 

(۳) وهذا الوجه هو رواية أبي علي الطبري وصاحب «التقريب». (نفس المصدر). 

(4) ورد في (ط): «وإن». 

)2 ورد في (ي): دلا). 

0( ورد في (ي): «تقصره) . 

(۷) ورد في (أ): «فإن»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۸) ورد في (ط): «إن» من غير الواو. 

(9) ورد في (دء ط): «الوالي». 


الوسيط في المذهب / المجلد السابع للح 








7 
2 4 
۴ - 


أمَا الحلاد» فلا عهدة عليه عند جهله اتفاقًا؛ لأنه كالآلة» فكيف 


ال 
وإن كان عالمّاء وقدر على الامتناع؟ فهو كالولي. 
اذ حاف Eh‏ دك نا أن أ الاك اك ولتم 
وإ مر إكراه ام 


* الثالث: لو قطع يديه ورجليه» فعفا عن القصاص» وطلب شيئًا 
من الدية؛ 'ففيه. ثلائة أقوال: 

اخدهاة انه ت الاديعان ان داحلا بالينراية؟ استردت 
وابخدة+-وكاة التداخل عارض مغر للب بعل تمامة: 

والثاني: أله يسلم إليه دية واحدة؛ لألّه المستيقن» وسبب الباقي يتم 
بالاندمال. 

والثالث: أله لا يسلم شيء؛ إذ يتصور أن يجرحه مائة وألف» فترجع 
حصته إلى جزء من الألف» فلا يُسْتَيْقَنُ مقدار. 

زقناقص الشاي راه فى اليد ا جت على كاه أله 
ل 

فقيل : يرد الخلاف تخريجًا . 

رقل: الفرق اتشرف إلى العتق : 


)١(‏ ورد في (ط): «أن أمر السلطان أكثره»ء و«أم لا» لم يرد في (د). 

(۲( ورد في (أ): «يجعل»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)۳( ورد في (ط): «تداخل»» وفي (ي): «تداخلت». 

)٤(‏ ورد فى (ط): «وكان التداخل عارضا». 

(5) مسألة الجناية على المكاتب انظرها بالتفصيل في كتاب «الأم» (8/ 1/0 07/1. 
030( ورد في (ي): «بطرد». 








(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


فقيل : لا يختصٌ؛ لأن الأول أيضًا يقرب(" من العتق . 
المَصْلٌ الثَّالثك 


فى كيفية المماثلة “° 





وهي مرعيّة عندنا فى قصاص النفس» خلافًا لأبى حنيفة (رحمه ا)0 . 


ورد في (ي): «ثم اختلف أصحابنا». 

ورد في (ط): «تقريب». 

المماثلة مرعية في استيفاء القصاص» قال الله تعالى : مَس اغى عنم ادوا علد 
پيل مَا أمتدَ € [البقرة: »]١44‏ وعن رسول الله ة: «من حرق حرقناه ومن 
غرّق غرّقناه)» رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (۸/١٤)ء‏ ويروى أن يهوديًا رضخ 
رأس جارية بالحجارة» فأمر النبي ية «برضخ رأسه بالحجارة»» ونص الحديث 
كما رواه الترمذي في (اسننه) : 

عن أنس قال: #خرج اناري عليه أوضاح» فأخذها يهودي. فرضخ رأسها 
بحجرء وأخذ ما عليها من الحلي» قال: فأدركت وبها رمق» فأتي بها النبي يلاف 
فقال: من قتلك أفلان؟ قالت برأسها لا. قال: ففلان؟ حتّى سمي اليهودي» فقالت 
برأسهاء أي : : نعم. قال فأخل قارف فأمر به رسول الله ككل فرضخ رأسه بين 
حجرين . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة 
برقم »)١379(‏ ورواه النسائي في (سننه» برقم »)٤۷٤١(‏ وابن ماجه في «سننه) 
برقم (5550), والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱۸١/۳(‏ وأحمد في 
ا(مسنده) (۳/ ۱۸۳: ۱۲۹۱۸). 

وعدا القول هو مدهب المالكة عذلك: 

مذهب الأحناف (رحمهم الله): أن قصاص النفس لا يستوفى إلا بالسيف» مهما 
كان القتل» وبالتالي فإن وجد القثل بالتار؛ فلا يستوفى القصاض بالنار» وَإِنّما 
بالقتل بالسيف. ٠‏ : 
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ومعناه: أن من قَطعْ وقتل؛ فطع وقتِل . ومن غرّق أو حرّق أو رَجَم 
بالحجارة؛ تعره مكل إلا إذا قعل باللواظ آى إبجار؟) الخمرة فان كله 
فاحشة؛ فيعدل إلى السيف. 

وقيل: يعدل إلى إيجار الخل(" وإلى'" استعمال خشبة. 

ومهما عدل المستحق من غير السيف إلى السيق» يمكن؟ لأنه أونحى 
وأسهل . 
فروع: 

* الأول: لو أحرقه بالنارء فألقيناه في مثلهاء فلم يمت في تلك 
المدة» فيترك فيهاء أو يعدل إلى السيف؟ فيه وجهان: 


= قال الكاسانى (رحمه الله): «وأما بيان ما يستوفى به القصاص » وكيفية الاستيفاء 
فالقصاص لا يستوفى إلا بالسيف عندنا». «بدائع الصنائع» (۷/ 750 -5837؟). 
وقال الإمام السرخسي (رحمه الله) وهو يلقي الضوء ء على أدلة الحنفية في المسألة: 
بلغنا عن رسول الله م لقال دولا قود إلا بالسيف»» وهذا تنصيص على نفي 
وجوبف القود واستيفاء القود بغير السيف» والمراد بالسيف السلاح» هكذا فهمت 
لي ل E LB‏ العمد 
بالسيف عن السلاح؛ اك سند a N‏ 
فإنّهِ لا يراد به شىء آخر سوى القتال» وقد يراد بسائر الأسلحة منفعة أخرى سوى 
القتال» وهو معنى قوله عليه الصلاة والشلام : «ابعثت بالسيف بين يدي الساعة» 
بدي الدع الذي هو آلة القتال» فيكون دلیاد لاش حنيفة (رحمه الله) أن القود 
لا يجب إلا بالسلاح. «المبسوط) .)١55-117177/55(‏ 


00 ورد في (أ): «إيجاز»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
(0) ورد في (): «الحبل»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 
(۳) ورد في (ط): «أو» دون «إلى». 

)٤(‏ ورد في (ط): «لو أحرق». 


1 كتاب الجنايات 





احدهما: [إلق]7؟ اليف انه أوحى وأسهل, 

والثاني: النار ؛ كيلا نوالي [بين نوعي(" العذاب عليه» ولتأخذ 
الثّار مقتله» كما أخذ من المجني عليه. 

ولو كان رقبة القاتل غليظة لا تنح إلا بضربات» فلا نبالي بهذا(“ 
التفاوت؛ للضرورة. 

فإن قلا لا يعدل إلى اليف لاتتحاه جسن العدات؟ فين 02 
هذا في التجويع في مثل تلك المدة. 

وهل يجرى""" في توالي الضربات بالحجارة والسياط؟ فيه تردد؛ لأن 
كل ضربة كالمنقطعة عما قبلهاء ولا يبعد التسوية“» فيقال: ضربه إلى 
الموت» [فيضربه إلى الموت]'. 

ولو قطع طرفه» فقطعنا طرفهء فلم يمت؛ فلا يجوز أن يقطع بقية 
الأطراف» فان هذا اختلاف محل معتبر. 


N © 

(0) قال الرافعي : هذا هو الأصح عن صاحب «التهذيب»» ويدام في النار حتّى يموت» 
ليكون قتله بالطريق الذي قتل بهء ولا يبالى بزيادة الإيلام والتعذيب. «فتح العزيز» 
(۷۷/۱۰(). 

)۳( ورد في (أ): «من يرعى»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(6) ورد فى (ط): «لا تنجر». 

E AAR A E SE a 2) 

(7) ورد في (ط): «فيجزى». 

(۷) ورد فى (ط): «یجزی». 

)۸( 000 «بالتسوية»» والأولى ما أثبتناه من (ط› ي) من غير باء. 

(9) ورد في (ي): «اضربه». 

EES O العام دن سقط‎ ak OS 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع نكا 





ولو قتله بجائفة» فلم يمت بجائفة؛ فهل يوالى بالجوائف عليه؟ فيه 
افق ا نحن تعر دونه و 

والأظهر: أنه كقطع الأطراف(". 

ومهما قطعنا طرفه» فلم يمت ؛فالخيرة في حر رقبته إلى المستحق» 
إن شاء أخرء وإن شاء عجل. 

# الثاني : لو قطع يده من الكوع. فجاء آخر» وقطع يده من المرفق» 
فمات منهما؛ قطعنا الكوع من قاطع الكوع. 

وفي قطع المرفق من قاطع المرفق وجهان: 

ووجه المنع : أن قطع ساعدًا بلا 0 فكيف يقطع الساعد مع 
الف : 

ووجه التجويز : أن النفس مستوفاة» فلا نظر إلى تفاوت الأطراف. 

* الثالث: إذا مات بسراية القطع» فقطعنا يد الجاني» فمات؛ وقع 
قصاصًا. 

ولو مات الجاتق. أولا ؛ فمى وقوعه قصاصًا وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأن شرط القصاص أن تكون روح المجني [عليه]") 


)١(‏ ورد فى (أ): «قوالى»». والأولى ما أثبتناه من (ط»› ي). 

(؟) ورد في (أ): «والأظهر أنه لا يقطع الأطراف»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «كتف»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)٤(‏ انظر: «فتح العزيز» (١٠/٠۲۸)ء‏ قال الرافعي : وأظهرهما على ما ذكره الإمام 
وهو المنصوص في «المختصر»: أنه يقطع» ثم يقتل؛ لترد الحديدة على موردها في 
الجناية» ولا عبرة بزيادة الكف الهالكة بهلاك النفس والنفس مستحقة . 

(5) وهذا يروى عن ابن خيران» وقد رجّحه أكثر العلماءء كذا قال الرافعي في «فتح 
العزیز» .)۲۸١ /۱١(‏ 

(0) الزيادة من (د» ط). 








زاهقة [قبل موت الجاني](" . 

والثاني: نعم ؛ لأن المقصود المقابلة» وقد حصل. 

# الرابع: إذا استحق القصاص في اليمين» فأخرج الجاني يساره» 
فقطعه المستحق ؛ فللجانى ثلاثة أحوال: 

« الحالة الأولى: أن يقصد بإخراج اليسار إباحتها؛ فيسقط قصاص 
اليسار؛ لأن الإخراج مع نيّة الإباحة كاف" في الإهدار. 

ولو قصد قطع يده. فسكت ولم يخرجها؛ فهل يكون ذلك إهدارًا؟ فيه 
وخيان: ووجه كونه إهدارًا: أنه سكوت في محل يحرم السكوت فيه 
بخلاف ما إذا سكت على إتلاف المال» فإِلّه لا يكون إهدارًا . 

فام () قصاص اليمين» فهل يسقط؟ يُرجع فيه إلى نية القاطع . 

وله ثلاث تأويلات في قطع اليسار: 

الأول: أن يقول0): استبحته9" يإباحته ؛ فيبقى حقه فى اليمين. 
aD‏ 
(۲) وهذا يروى عن أبي إسحاق» وادّعى القاضي الروياني أن هذا هو الصحيح. «فتح 

العزیز» (۱۰/ ۲۸۱). 
6 ورد ف :(): «كافية»» وفي (ي): «كافة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
)4( ورد في (ط): «تحريم». 
(5) ورد في (ط): «وأما». 
(7) «أن يقول» لم يرد في (ط). 


(۷) ورد فى (ط): «استحبه). 
(۸) ورد في (أ): «بإباحاته»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع كه 





الغانق: آذ يقر تة آن اليسان رى عن البميق» في 
0 وهات لأنه قصيد الإمقاط اء على اظن طا 
وهذا الخلاف جار فيما إذا تضرع من عليه القصاص ليؤخذ منه الفداءء 
فأخذه المستحق من غير تلفظه بالعفوء فإقدامه على الأخذ هل يكون 
إسقاطًا؟ فيه خلاف . 

فإن قلنا بسقوط حقه عن اليمين» بقي له ية اليمين. 

التأويل الثالث: أن يقول: عرفت أن اليسار لا يقطع عن اليمين"› 
ولكنى قصدت أن أجعله عوضًا من تلقاء نفسى ؛ ففيه خلاف مرتب» وسقوط 
Oa‏ بجي اشنا ل 1 

« الحالة الثانية: للمُخرج أن يقول: دُهشت» فلم أدرٍ ماذا" فعلت؛ 
فهذا ليس بإهدار لليسارء ولكنًا نراجع القاطع» وله أربع '“ تأويلات: 

الأول: أن يقول: دهشت [آنا] أيضا؛ فلا يقبل منه» ويلزمه 
قصاص اليسار؛ لأن الدهشة لا تليق به مع إقدامه على قطع منظور"'. 


00 وود في( «أنه»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 
(۲( ورد في (أ» ي): «يجرى»» والأولى ما أثبتناه من (ط) . 
(۳) «عن اليمين» لم يرد في (ط). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «يبقى»). 

)2 داف (أ): «تأدية»» والأولى ما أثبتناه من (طء د» ي). 
0( ورد في (ي): دلا يقع» . 

(۷) ورد في (د» ط): «باليمنى). 

(۸) ورد فى (ط): «من). 

)٩(‏ ورد في (ط): «ما». 

)٠١(‏ ورد في (ي): «أربعة». 

a الزيافة‎ 

(10) ورد في (أ» ي): «منظوم»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 








الثاني: أن يقول: ظننت أن اليسار يقع عن اليمين؛ فالخلاف في 
سقوط حقه عن اليمين كما سبق . والمنقول أن لا قصاص في اليسار لظنّه 
ويحتمل الإيجاب. كما إذا قتل الممسك؛ لأبيه وقال: ظننت أن القصاص 
كيهان a‏ لطاع Eee‏ 

الثالث: أن يقول: ظننت أن المخرج هو اليمين؛ فلا يسقط حقه 
عن القصاص”'» وفي وجوب القصاص عليه في اليسار قولان» كما لو 
قتل شخصًا ظنه قاتل أبيه. 

الرابع: أن يقول: قصدت قطع يساره عدوانًا؛ فعليه قصاص اليسارء 
وبقي حقه في اليمین . 

« الحالة الثالثة: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار إيقاعه 
عن اليمين؛ فللقاطع ثلاث(" تأويلات: 

الأول: أن يقول: ظننت الإباحة؛ فلا قصاص؛ لأن قرينة الإخراج 
أگدت الظن» وحقه في اليمين باقي. 

الثاني: أن يقول: ظننت أن اليسار تجزئ عن اليمين؛ ففي سقوط 
حقه عن اليمين الخلاف السابق» ولا قصاص في اليسار؛ لتطابق الفعلين 
والظئين» ونزولهما منزلة معاملة فاسدة. 

وقال ابن الوكيل: يجب القصاص في اليسار» وهو بعيد. 

الثالث: أن يقول: ظننت [أن] المخرج يمين؛ قطع العراقيون 


)۱( ورد فى (د» ط): «قصاص اليمين»» وفي (ي): «اليمين» من غير «قصاص». 
() ورد في (ي): في يمينه». 

)۳( ورد في (ي): «ثلاثة» . 

(4) ورد في (أ»ء ي): «أکد». والأولى ما أثبتناه من (ط). 

(5) الزيادة من (ط» ي). 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع 0 





ا اقا ام التسليط إليه» وذكروا في الضمان وجهين » 


والأظهر الوجوب؛ لأنّه لم يسلط مطلقاء بل ببدل لم يسل" [له]0©. 

هذا كله في القصاصء فإن جرى في السرقة وفرض دهشة أو ظن؛ 
وقع الحد موقعه» نص عليه؛ لأن الحدّ على المساهلة» والمقصود النكال 
وقد حصل» فيبعد!*) أن تقطع يمينه بعد ذلك» وقيل بتخاے © وجوب 
القصاص . 


٭ فرع: 

إذا قضينا ببقاء القصاص فى اليمين» فأراد أن يقطعه عقيبه متواليًا بين 
الجراعتين + فاليض متعه: بخلاف ما إذا قطع يديه ورجليه متفرقة» فأراد 
القصاص متواليًا؛ لأن ألم الولاء متولد من الحق» وهاهنا متولد من 
جاو اھا نوالا غر دون . 


لالالا 


)١(‏ ورد في (): «يبقى»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)۲( ورد في (د» ط): «يسلم» من غير «لم». 

(۳) الزيادة من (د» ط» ي). 

(5) ورد في (ط): «الرقة». 

)٥(‏ ورد في (ي): «ويبعد). 

() ورد في (د): «بتخرجه علیى»» وفي (ط): «بتخريجه على»» وفي (ي): «بتخريج 
وجه من القصاص». 

(۷) ورد في (أ): «الجراحين»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

0) ورد في (أ): «أحدهما حق والآخر عدوان»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 


۲ كتاب الجنايات 





32 
البابُ الثّانى 


في حكم” العفو 





والنظر في طرفين: 
الأول 
في حكم العفو 

وق د على أن مو جب العمد المحض : القود المحض والدية› 
أحدهما لا بعت على مل الترارع )5 أو هر القرى التجمض »6 ا الذية 

فيه قولان» توجبههما مذكور فى الخلاف. 

فإذا قلنا: الدية موازية7" القصاص”' لا معاقبة له؛ فهل القصاص 
أصل والدية تابع» أو هما متوازيان من كل وجه؟ فيه تردد. 

ويظهر أثره في : ٠‏ 
* صيغ العفو. وهي أربعة ‏ تفريعًا على أن الواجب أحدهما 

لايح 





)١(‏ «حکم» سقط من (طء ي). 
(۲) ورد فی (ط): «الوارب». 
)۳( ورد في (ط): «موارثة). 
(6) ورد في (طء ي): «للقصاص». 
(5) ورد في (طء ي): «أم». 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع قف 








* الأولى: أن يقول عفوت عن القصاص والدية جميعًا؛ فيسقطان. 
فلو فا عفر تالقان ليق لذ النية. 

فإن قال : عفوت عن الدية؛ فله القصاص . 

وهل له مرجع إلى الدية؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا؛ لإسقاطه. 


والثاني: نعم؛ لأن القصاص لا يعرى عن إمكان رجوعه إلى 


الذية على اهنا لك أا تلعفو غضم الد : 


والثالث: فى" أن تأثيره فى أن يجعل القود المحض واجبًا» فيكون 


حكمه حكم التفريع على القول الآخر في الرجوع عن الدية. 


فإن قلنا: لا يرجع إلى المال استقلالًا؛ فهل لهما المصالحة على 


المال؟ وجهان: 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(٥) 


(0 


أحدهما: لا" ؛ كحدٌّ القذف. 
والثاني: نعم؛ لأن الدم مقوّم شرعًا كالبضع . 


ولو جرى مع أجنبي ؛ فوجهان مرتبان. وأولى بالمنع . 


ورد فى (ي): (إنكار) . 

و «عن العفو على الدية». 

«في) لم يرد في (طء ي). 

ورد في (ي) : «إلى»» ونحوه في (د» ط). 

ورد في (أ): «المصلحة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي)» وقد ورد في (ط): 


«فهل لهم . 
«لا» سقط من (ط). 


ووجه التجويز: تشبيهه باختلاع الأجنبئ زوج( الغير. 

وهذا الخلاف جار حيث يتعرّى7" القصاص عن الدية» ويمكن ذلك 
بأن يقطع يديه فيسري إلى الرُوے . 

فإذا قطع يديه قصاصًا؛ فليس له إلا حر الرقبة. 

فلو 5*0 عقا »فل مال لآله یوی ريدن ر اراد الد 





# الثانية: إذا قال: عفوت على أن لا مال؛ فوجهان: 

اخذهماء أنه قط كلها كما ر هنا عنهما: 

والثاني: لا؛ لأنّه شرط نفي المال في العفو عن القودء والعفو 
المطلق على هذا القول موجب للمال» فلا ينتفي بشرط نفي . 

* الثالثة: أن يقول: عفوت عنك ‏ ولم يتعرض لدية ولا قود : 

ا لواحي "لقو لمحو م اتان و کا 
المطلق: 

إن ف الواحت ادا قه رحهان : 


أحدهما : اا القود؛ لأن لفظ العفو يليق به. 


2000 ورد في (): «(ذجة)» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
)۲( ورد في (ط): (يعرى) . 

)۳( ورد في (ط): «الزوج». 

(6) ورد في (): «ولو»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)0 ورد في (أ): اليستوفي»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) ورد في (أ): «يتوازيان». والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
(۷) ورد في (طء ي): «التفي». بالألف واللام. 

(A)‏ ورد في (أ): «فإن»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع 





والثاني: آنه مجمل» ویراجع» فإن نوی شيئًا ؛ اتبع . 

وإن قال: لم يكن لي نية؛ قيل له: أنشئ الآن نيّة. 

وفيه وجه ثالث: أله إن لم يكن له نية؛ انصرف إلى القصاص . 

0 ا اا 

# الرابعة: إذا قال: اخترت الدية؟ سقط(" القود. 

وإن قال: اخترت القود [المحض]!*)؛ فهل يجعل كإسقاط الدية؟ فيه 
وجهان. 

وخوطواها: ق ل عن ادد والوغيف أفله أن 
يحسن بالعفو. 

* التفريع على قولنا: إن الواجب القود المحض: أنَّه لو عفا على 
مال؛ ثبت» ويكون بدلا عند عدم القود. 

وكذلّك لو تعدر القؤة نوت من عله القضاصضن؟ وجعنا إلى الدية؛ 

وإن عفا مطلقًا ؛ فقولان: 

اعدا أن 350 لابن E‏ اسقط 

والثاني: أنه يثبت؛ لأن الدية خلف القود عند سقوطه. 
)١(‏ ورد في (أ): «محمل»» وفي (ط): «محتمل»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 
(۲) ورد في (ط): «فإن». 
(۳) ورد في (ط): «يسقط». 


)٤(‏ الزيادة من (د» ط). 
(4) ورد في (أ): «التهدّد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 


٦‏ كتاب الجنايات 





* فرعان: 

الأول: المتفلس المستيفق للقود له الاسستيفاء. فان عنفنا 
عن القود مع نفي المال» فهل ينزل منزلة المطلق؟ 

فيه وجهان» منشؤهما: أله دفع لسبب الوجوب» كما إذا رد هبة 
أو وصية» أو دفع الوجوب بعد جريان سببه. 

وفي المبذر(© طريقان: 

منهم من ألحقه بالمفلس . 

ومنهم من قال: هو في استيفاء القصاص وإسقاطه كالبالغ» ولكن في 
دفع الدية كالصبيّ. 

« الثاني : لو صالح عن القصاص على مائتين من الإبل؛ بطل على 
ااافا الراجب احدهماء لأنه زناه مان الواجت: 

وغل ارا الا هه وجار 

وجه المنع : أن الدّية لها تعلق بالقود بكل حال؛ فلا مزيد عليها . 


(1) ورد في (ي): «وإن». 

02 5ه عله‎ ONE Dg 090 

)۳( ورد في (ط): «الفرع الثاني». 

(5) الزيادة من (ط). 

(9) الزيادة من (د» طء ي). 

(7) أحدهما: أن الجواب كذلك (أي لم يصح الصلح)؛ لأن الدية هي التي تخلف 
القصاص عند سقوطه. فلا يزاد عليها. 
وأصخهما : الصحة وثبوت المصالح عليه فإنّه مال يتعلق باختيار المستحق والتزام 
الجاني» فلا معنى لتقديره» وصار كبدل الخلع. 
«فتح العزيز» (۱۰/ 25980 195). 


الوسيط في المذهب / المجلد السابع ا 





الطرف الثاني 


في العفو الصحيح والفاسد 





٭ وأحوال العفو سيعة: 

# الأولى: إذا"2 أذن له في القطع ؛ سقط القصاص 

وإن سرى إلى النفس؛ سقط أرش الطرف”") 

وفي دية النفس» إذا سرى 1 قال: اقتلني 4 قولان يبان" على أن 
الدية تثبت للوارث ابتداء أو تلقيًا من المِيك29)؟ 

ار أ قط وة كل الد 

فإن لم يكن له مال سواه» فإنَه دفع الوجوبء فلا يحسب"" من الثلث . 

وفي سقوط الكفارة وجهان: أصخهما: اللزوم للجناية على حق الله 
ال: 

وخرّج ابن سريج أن حق الله تعالى يتبع حق الآدمي» كما في القتل 
قصاصًا"" . 


(۱) ورد فى (ط): «أنّهِ إذا» . 

)۲( وزد( : «أرش الجناية» . 

(۳) ورد في (أ): «یثبتان»» وفی (ي): «يبتنيان»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)٤(‏ قال الراقعي» إن a‏ وصاحب الكتاب رجحوا القول الذاهب 
إلى نفي الدية وتلقّي الورئة من القتيل» أما القاضي الروياني فقد رجح القول 
المقابل له» وأشار ابن الصبّاغ إلى القطع بنفي الدية. «فتح العزيز» (۱۰/ ۲۹۷). 

(0») ورد فى (ط): «للوجوب». 

40 بوره فى رط لذلا بسي 

)¥( انظر : «فتح العزیز» (۲۹۷/۱۰). 


۸ كتاب الجنايات 








# الثانية : العفو بعد القطع وقبل السراية: بأن يقول: عفوت عن القطع 
أرشا وقوداء 

فإذا سرى إلى ما وراءه مع بقاء النفس؛ فالسراية مضمونة؛ لأنَّه 
لم يعف عن المستقبل» وقد تولّد عن فعل كان مضموئًا . 

وفيه وجه: أن العفو الطارئ كالإذن المقارن. 

ولو قال: عفوت عما سیجب» فهو إبراء عما لم یجب» وجرى 
سبب وجوبه» وفيه قولان. 

* الثالثة: العفو بين القطع والموت. 

فإن7" قال: عفوت عما سبق أرشًا وقودًا؟ فلا قصاص في النفس؛ 
لتولّده”" عن معفو عنه. 

[وعن ابن سريج وله أنه يجب ؛ لأن الفعل كان عدواتًاء ولم يعف 
ن السا 

وأما الدية : فتخرّج على الوصية للقاتل. فإن منعناها؛ لم يسقط. وإن 
جو زناها 00 ؛ سقط ما يقابل القطع السابق» ويبقى الآخر؛ إلا إذا صرّح بالعفو 
عما سيجب""!!؛ فيخرّج على القولين. إلا إذا كان قد قطع كلتا اليدين؛ فإنَّ 
العفو عنه [عفو](" عن كمال الدية» فلا يبقى واجب. 


)١(‏ ورد في (أ): «سحب»»ء وفي (ط): «يستحب»» والصحيح ما أثبتناه من (د. ي). 

(۲) ورد فى (ط): «بأن)». 

© ورذ في 6 رر الح ا اتاد ی د ي : 

TS N OR 

)٥(‏ ورد في (أ): «جورنا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط)ء وفي (ي): «جوّزنا» من 
غير (ها» . 

() ورد في (أ): «سجب»» وفي (ط): «يستحب»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(۷) الزيادة من (ط› ي). 
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ولو أوصى للجاني بالأرش بدل العفو لم يخرج [هذا) على الإبراء 
عما سيجب؛ لأن هذه وصية يمكن الرجوع عنهاء وليس بإبراء منجزء 
فالوصية بما سيجب يجوز» ونصوص الشافعي (رحمه الله) هاهنا تدل 
على منع الوصية للقاتل» فإنَّهِ قال: لو كان القاتل عبدًا؛ صح العفو؛ لأن 
أثره يرجع إلى السيّد الذي ليس بقاتل. 

وقال7©: لو كان الجاني مخطنًا؛ صم العفو؛ لأن الفائدة للعاقلة 
لا للقاتل. ولو كان العاقلة0» منكرًا أو مخالمًا في الدّين؛ فان العفو 
باطل ؛ لأنّه عفو عن القاتل [فهو وصية له]0©. 

وقال الأصحاب: إذا قال للخاطئ: عفوت عنك؛ وقلنا: الوجوب 
لا يلاقيه؛ فهو لغو. وإن قلنا: يلاقيه؛ لغا أيضًا على أحد الوجهين؛ لأن 
ملاقاته له تقدير مختطف”" [لا قرار له . 

* الرابعة: إذا عفا بعد قطع الطرف على مال: فقد ذكرنا نفي0) 
القصاص إن سرى '. 


)١(‏ الزيادة من (د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «سجب»» وفي (ط): «يستحب»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 
(۳) ورد في (أ): «ولو قال»» والصحيح هو حذف الو»» كما هو في (د» طء ي). 
)٤(‏ ورد فى (ط): «العاقلة منكرة» بزيادة «منكرة». 

(0) ورد 2 (د» طء ي): «قال» بدل «فإن». 

Ce Sb. )9( 

(۷) ورد فى (ط): «تقديرًا مختطمًا». 

SA‏ سن لقي عل 

(9) ورد في (أ): «ففي»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

م ورد في (أ): (إن سوّىك» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 


| 4۰ كتاب الجنايات 








فلو حر رقبته» هل يكون كسراية قطعه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعم؛ فان الجانى واحدء» فينّحد الحكم كما تتحد 


والثاني: لا؛ لأن سقوط القصاص كالمتولد" عن معفو عنه. 

* الخامسة: عفو الوارث بعد موت القتيل صحيح . 

فإن استحق القصاص في الطرف والنفس» فعفا عن أحدهما؛ لم 
يسقط الآخر. 

وقيل: إن عفا عن النفس؛ فقد التزم بقاء الأطراف؛ فيسقط قصاص 
الطرف [والنفس] . 

وإ كانت النفس مستحقة بقطع29 الطرف» فعفا عن الطرف؛ 
ففي جواز حز الرقبة وجهان: 

أحدهما: لا؛ لأنّه عفا عن الطرف . 

والثاني: نعم" ؛ إذ كان له أن يقطع الطرف» تم يحز الرقبة. 
ولا يبعد أن ينفصل الطرف” عن الغاية؛ إذ لو قطع طرف عبد» فعتق0) 


(۱) ورد في (أ): «قطعا»» وفي (ط): «قطع»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(؟) ورد في (ي): «سقوطه القصاص نَم لتولده»» وفي (أ): «كالتولد»» والمثبت من (ط). 
(۳) الزيادة من (دء ط). 

(6) ورد في (أ): «فإن». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(5) ورد في (أ» ي): «مستحقا»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

0( ورد في (ط): «لقطع». 

(۷) وهذا هو أقوى الوجهين» كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)٠۳١/٠١(‏ 

)۸( ورد في (ط» ي): «الطريق». 

2 ورد في (ط): «معتق». 
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ومات؛ فللسيد قطع يده؛ وللولدا'' حر رقبته» وعفو أحدهما لا يسقط حق 
الاخر. 

# السا ا هدافا ت ا ا 

كما إذا قطع يد من عليه القصاصء ثُمّ عفا عن النفس» فإن اندمل 
القطع؛ صح العفوء ولا ضمان عليه" خلاقًا لأبي حنيفة (رحمه الله) . 
وإذا سرى؛ بان بأن العفو باطل. وكذلك إذا رمى إليه» ثم عفا قبل 
الإصابة؛ فإن أصاب؛ بان بطلان العفو وهو(" الأصخ . 

# السابعة: إذا تنحى الوكيل إلى عرصة الموقف ليستقيدء فعفا 
الموكلء فحز الوكيل رقبته غافلا؛ فلا قصاص عليه. 

وفي الدية والكفارة ثلاثة أقوال» في الثالث تجب الكفارة دون الدية. 

ووجه إسقاط الدية: أنه معذور» كما في ال 


ع له 


ووجه إيجابه: أنه فيه نوع تقصير؛ إذ كان ين ينبغي أن يجدّد الاستعذان 
عند الحرٌ. 

ووجه دفع الكفارة : إسقاط أثر العفو في حقه؛ لأنَّه لم يبلغه. 

ومع هذا فلا خلاف في أن القتل لم يقع قصاصّاء فيثبت للعافي الدية 
فى تركة القن 7 


000 ورد في (ط. ي): «وللوارث». 

)۲( ورد في (ط): «والضمان عليه». 

(۳) ورد في (ط): «على». 

() انظر لمزيد من التفصيل : «فتح العزيز» .0705/١١(‏ 

(0) ورد في (أ): «عرضه»» ونحوه في (ي): والصحيح ما أثبتناه من (ط) . 
(7) ورد في (ط): «أسهم العرب»» وفي (ي): «سهم العرب». 

(۷) ورد في (دء ط): «من تركة القتيل القاتل الدية». 


41۲ كتاب الجنايات 








BETTY‏ القتيل؛ فلا نوجب للعافي شيئًا في 
تركته . 

وإن" فرّعنا على أن دم القتيل لا يهدر؛ فالدية على الوكيل أو على 
عاقلته؟ فيه قولان يجريان7" في كل خطأ لا يتعلق بالفعل ونفس القتيل © . 

فإذا أوجبنا؛ ففي الرجوع على العافي طريقان: 

منهم من نزله منزلة المغرور". 

ومنهم من قال: هو محسن" بالعفوء فلا شيء عليه. 

لو اشترى المجني عليه العبد الجاني بالأرش المتعلق برقبته؛ صحٌ» 
كشراء المرتهن بالدّين"» فان هذا الدَّين وإن لم يكن على السيّد 
فهو متعلق بماله. 

وإن كان الأرش إبلًا؛ ففي الشراء وجهانء لما فيه من الجهالة» 
ووجه الصحة: أن المقصود الإسقاط دون الاستيفاء؛ فيسامح في الجهالة. 


200 ورد في (ط» د): «دية القاتل»» وفي (ي) : «دم القتيل». 

(۲( ورد في (ي): «فإن» . 

)۳( ورد في (أ. ي): «يجرى). والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)€( ورد في (ط) : «ونفس الفعل». 

)2 ورد في (ط): «المعذور). وفي (ي): «المغرر). 

() ورد في ): «محسئن» بنونين» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(۷) ورد في (أ): «بالدية»» والصحيح ما أثبتناه من (د. طء ي). 

(۸) ورد في (ي): «فإن». 
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فلو رتخد بالعية ع قله الزد» وان کان لأ يسعفيد برد أهروا واا 


إذ لا يتجدد له على السيد طلبه. [والله سبحانه وتعالى أعلم](© 7 . 


(۲) 
(۳) 


لالالا 


ورد في (ي): «وجدنا لعبد عيبًا) . 

الزيادة من (ط). 

وجدت العبارة التالية في نسخة (ط): 

«وإلى هنا قد تم الجزء الثالث من كتاب «الوسيط» للإمام الغزالي» ويليه الجزء 
الرابع الذي أوله کتاب (الديات)» وض الله على سيدنا محمد النبي الأمىّ وعلى 


آله و صحبه وسلم . 


وكان الفراغ من كتابته في اليوم التاسع عشر من جمادى الأولى سنة ٠١١١‏ هجرية» 
وذلك على ذمة صاحب السعادة السيد أحمد بك الحسينى ابن السيد أحمد ابن السيد 
يوسف الحسيني الذي كان يجري اقات كل قرات ينتهي انينهها وذلك ابتغاء 
مرضاة الله ونفعًا لعباده المسلمين» وفقه الله لما فيه الخير» وأكثر من أمثاله» ونفع 
به العباد» نه سميع قريب مجيب» و الف على ا مو وغ آله وهم 


0 


وسلّم). 
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كتات الدثات00 دى 


والنظر فى : الواجب» والموجب» ومن عليه› وفى دية الحنين. 


عاد 
2 
اد 
3 
اد 
CoG‏ 


)١(‏ ورد في (ي): «كتاب الدّية». 

(۲) الدّيات: جمع دية: والدّية مصدرء ودى القاتل المقتول: إذا أعطى وليّه المال 
الذي :مويل الف 3 قبل لذلك الال :الدب تب بلصلاو واا جمععة 
وهي مثل عِدة وزئة في حذف الفاء. «المغرب» للمطرزي (ص180). وانظر: 
«المصباح المنير في ردن الشرح الكبير» (ص565). 
وقد عرف الدّية محمد بن قاسم الرضّاعء فقال: «الدّية مال يجب بقتل آدمي خُرٌ 
عن دمه أو بجرحه مقدرًا شرعًا لا باجتهاد». «شرح حدود ابن عرفة» (ص١584)»‏ 
وقيل: «الدّية عبارة عما يودى فى بدل الإنسان دون غيره». «الجوهرة الئيرة» 
28/5 وانظر: «شرح فتح القدير» للمحقق ابن الهمام »)۲۷١/٠١(‏ واتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق» .)١١١/١(‏ 
وفي «مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» (5/ 515): هي المال الواجب 
بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها». وقيل: «المال المؤدّى إلى مجني عليه 
أو ET‏ «كشاف القناع» (5/ 0). 
والأصل في مشروعية الدية هو: الكتاب» والسّة» والإجماع. 5 








سوحن انه رركتو وز كه مجه وتلق لخو لها عور ga‏ هن o‏ ويف نوا صو RS‏ هل اه وان )الوذ اق ما مها هر EEN OE BE e‏ ها و وا 


17 7 52 . خدج لل سنا e‏ م َك سس ر 

= أا الكتاب: ل تعالى: #ومَا كارت لِمُؤْمِنِ أن يقتل مَؤّْمِنَا إلا حطا ومن َل 
۰ 2 
ير ع م جه 


4 


زیا َا مرو دتو مؤمكة ودی سام إل ایوہ إل أن يدوا ين گات من 

عار كارف زيرك َتَحرُ كسار مويك [النساء: »]٩۲‏ وقال تعالى: 

لیا اَن امنا کیب یک أل اض ف الل كد بال المد امد انق الائ هَن عى 
َم من اه سىء قابا بالْمَعروفي وَأداءُ له بإِحْسَن4 [البقرة: .]۱١۸‏ 

ومن السّئّة: أحاديث كثيرة» ومنها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه - 

الذي رواه أبو داود في «سننه» كتاب الدّيات (١٤٥٠)ء‏ قال: «إن رسول الله ككل 


8 


قضى أن من قتل خطأء فديته مائة من الإبل» ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت 
لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بني لبون ذكر»» ورواه النسائي في «سننه» كتاب 
القسامة »)٤۸٠١(‏ وابن ماجه في «سننه» كتاب الدّيات (:.758). 

وقد أجمع العلماء والفقهاء على مشروعية الدّية» ولم يخالف في ذلك أحد منهم. 
انظر: «مباحث في التشريع الجنائي» (ص٤١٤٠)ء‏ و«الدّية في الشريعة الإسلامية» 
(ص١١)»‏ و«روضة الطالبين» (9/ .)٠٠٠١‏ 

قال الرافعي : «والإجماع منعقد على تعلق الدّية بالقتل». 

«فتح العزیز» .051/1١(‏ 
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القسم الأول 
في الواجب 
والنظر في: النفس» والطرف'. 


وفيه بابان. 


1 


(۱) ورد في (ط): «والأطراف»» وورد في (ي): «في الواجب في النفس في الطرف». 


4۸ كتاب الدّيات 








البابُ الأول 
في النفس 
والأصل في الحرٌ المسلم مائة من الإبلء [والأصل فيه قوله َل : 





«فى النفس المؤمنة ا وا ی عشرون یا ی 
بخاص وع ون حت رف وعضووة ان لبون » وون خی 


وعشرون جذعة 


00 
00 


020 
(€) 
(0) 


7 


ورد في (د» ط): «والواجب». 

حديث صحيح رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ضمن حديث طويل عن محمد بن 
خبرو حزم عن ابيداعن جلما «أن رسول الله ية كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه 
الفرائض والسنن والذّيات» وبعث به مع عمرو بن حزم» وقرئت على أهل اليمن 
وهذه نسختها...) (89/5: ۰۷۰٤۷‏ و۸۱/۸). ورواه الشافعي في «مسنده» من 
غير كلمة «المؤمنة» (ص2)717 ورواه النسائي في «سننه» باب ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول واختلاف الناقلين له (1857). وقد صخحه الشيخ الألباني في 
«إرواء الغليل» (لا/ :”٠65‏ 2)55158 وقد روى الطبراني في «المعجم الكبير» 
.)٤4 :10۰/۷(‏ عن السائب بن يزيد قال: «كانت الدية على عهد رسول الله کی 
مائة من الإبل. . ٠.‏ 

ما بين الحاصرتين زيادة من (د» ط). 

ورد فى (د» ط): «بنات»). 

ماف دهي الى اميك به رفعلت قن لفاس شلوك زه لان انها 
صارت حاملًا بولد آخرء والمخاض اسم للحوامل من النوق. 

وبنت لبون: هي التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة» سّمّيت بها لأن أمها 
صضازت لبوا آي ذات لبن :بلي وله آخر: 0 
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ثم يتغير”؟ في اربع مغلظات وأربع منقصات”" 
أما المغلّظات”” الأربع 
فهو : الحرم» وألا شیر الحرم» والرحم» والعمدية. 


* أما(*2 الحرم: 


فالقتل في مكة وسائر الحرم يوجب التغليظ على الخاطئ. وكذا 


لو رمى من الحرم إلى الحل» أو من الحل إلى الحرم» كما في الصّيد. 


(010 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 
(7) 


(¥) 


وفي حرم المدينة خلاف» والإحرام لا يلتحق به . 


= والحقة: هي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة» سُمُيت بها 
ااافا الحا رال كوت 

والجذعة: بفتح الذال» وهي التي استكملت أربعًا ودخلت في الخامسة. 

«طلبة الطلبة» (ص١١)‏ . 

ورد في (أ): «تغير»» وفي (ي): «يعتبر»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

ورد في (ط): «متعطات)» . 

ورد فى (ط): «المغلطات». 

ل «وأما». 

ورد في (ط): «وكذلك». 

قال الرافعي: وفي حرم المدينة وجهان: 

أظهرهما: أن وقوع القتل فيه لا يقتضي التغليظ. وهما مبنيان على الخلاف في 
صيدها. ومنهم من لا يطلق الخلاف. «فتح العزيز» .)۴٠١/٠١(‏ 

هكذا جزم الغزالي أن الإحرام لا تتغلظ الدية بوقوع القتل فيه» إلا أن الرافعي ذكر 
فيه وجهين: : 

أحدهماء وبه قال أحمد: نعم؛ لأنَّه سبب يجب به جزاء الضيد» فيتغلّظ به كالحرم» 
وحكى هذا عن ابن القاص . 

ا لا ؛ لأن حرمة الإحرام عارضة غير دائمة» ولم يرد فيه من التغليظ ما ورد 
ا 

.)١٠١ /٠١( «فتح العزیز»‎ 


۰ كتاب الدّيات 








* وآما الأشهر الحرم: 
فارع ثلاثة منهن سرد: ذو القعدة. وذو الحجة» والمحرمء 


وواحد فرد وهو رجب . 


“د وأما الرحه7'©: 

فما يوجب المحرمية دون ما عداها من القربات . 

واعتمد الشافعي (رحمه الله) في التغليظ بهذه الأسباب الثلاثة آثار 
الصحابة (رضي الله عنهم)ء خلامًا لأبي حنيفة (رحمه الله)29 . 
د وآما العمدية, وكونه شيه العمد: 

فقد ذكرناه» ونذكر الآن ثلاث صور: 

© إحداها: أن من قتل شخصًا في دار الكفر على زيّ الكفارء فإذا 
هو مسلم؛ ففي الدَّية قولان. 

فإن أوجبناها؛ ففي الضرب على العاقلة قولان22. وهو تردد فى أله 
يجعل عمدًا أشي غك 


)١(‏ ورد في (ط): «الرجم». 

(۲) ورد في (طء ي): «القرابات». 

(9) قال الرافعي: وعند أبي حنيفة ومالك (رحمهما الله) هذه الأسباب الثلاثة لا تقتضي 
التغليظ. ويميل الأصحاب للمذهب بالآثار عن عمرء وعشمان» وابن عباس 
(رضي الله عنهم)» وادّعوا فيها الاشتهار وحصول الاتفاق. «فتح العزيز) 
(۱/۱۰). 

() قال الرافعي: الأصحٌ: المنع. 
وإذا قيل بوجوبها؛ فمحصول المنقول في كيفيتها ثلاثة أوجه: 
أحدها : أن الدية الواجبة FS‏ كل سي 
والثاني: دية شبه العمد؛ لألّه وإن تعمد القتل لم يقصد قتل المسلم» فأشبه ما إذا 
ضربه بما لا يقتل غاليًا . = 
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وكتدوحة” ETN E SEN O‏ الخافلة, 

ه الثانية: إذا رمى إلى مرتد» فأسلم قبل الإصابة" - وهي في معنى 
الصورة السابقة ؛ وأولى بأن يلحق بالخطأ . 

ه الثالثة: إذا رمى جرثومة ظنها شجرة:» فإذا هي7" إنسان؛ فالصحيح 
أنّه خطأ محض» كما لو سقط من سطح» أو مرق السهم من صيد إلى 
إنسان» أو قصد شخصًاء فأصاب غيره. 


ويحتمل من مسألة الحربي أن يقال: ظنّ كونه شجرًا كظن كونه حرييًا 


هدرًا" 22 وقد قصده فى عينه. 
* فإن قيل: ما معنى التخفيف والتغليظ ؟ 
قلنا: المائة من الإبل تتخقّف فى الخطأ المحض من ثلاثة أوجه: 


الضرب على العاقلة» والتأجيل بثلاثة سنين» ووجوي" عي 3. 


= والثالث: دية الخطأ المحض؛ لأنَّه معذور فى القتل جاهل بالحال. 
«فتح العزيز» ٠ .)١١/١١(‏ 

)۱( ورد في (د» ط): «ليخفف». 

(۲) وردت في (طء د) هذه الزيادة التالية: «فقد ذكرنا خلافًا في وجوب الدّية» وقد 
وجد نوع من الخطأء فإنَّه لم يقصد سفك دم معصوم. وكذلك لو كان حربيّاء 
فأسلم قبل الإصابة؛ فالذي أشارت إليه الطرق أن ديته مضروبة على العاقلة» 
فلا يلحق بالعمد المحض بحال. ولكن ينقدح تردد في أنه يغلظ على العاقلة فيلتحق 
بشبه العمد أو يخفف فيلحق بالخطأ المحض». 

(۳) ورد فى (ط» ي): «هوا. 

)€( كبا مقط من ا 

)٥(‏ ورد في (دء ط): «مهدر). 

() ورد في (ي): «وجوبها»ء بدون الواو الثانية. 


فد كتاب الدّيات 








وفي العمد المحض يتعلط بتخصيصه بالجاني وبتعجيله0" عليه 
وتبديل التخميس بالتثليث» وهو أن يجب ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربعون خلفة7" في بطونها أولادها. 

وهذه النسبة مرعيّة» حى يجب في أرش جناية الموضحة: 
خلفتان29 2 وجذعة ونصف. وحقة ونصف» وكذا في سائر الجراحات. 

وأا هبه العمد: يتقف من وجتهين: الضرت على العاقلة) 
والتأجيل ثلاث سنين . 

ويغلظ من وجه» وهو التثليث؛ لقوله عليه السّلام: «ألا إن قتيل 
العمد الخطأ قتيل السوط والعصا: فيه مائة من الإبل» أربعون منها" خلفة 
في بطونها أولادها)" . 


)١(‏ ورد في (ط): «تغلظ». 

(0) ورد في (ط): «بتخصيصها بالجاني وتعجيلها»» وفي (د): «بتخصيصها بالجاني 
وبتعجيلها» . 

۳) ورد في (أ» ط): «حلقة»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «جنايته». 

(6) ورد في (ا+ طا مشاه والصحيح ما اناه من (ي): 

() ورد في (أ): «التلبث»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۷) ورد فى (ط): «منها أربعون». 

(A)‏ العديث رواه أحمد فى (مسئده» (۲/ »)٤٥۸۳ :1١‏ والنسائي في «سننه» كتاب القسامة 
(4745)» والدارقطني في «سننه» (۳/ :٠٠١‏ ٠۸)ء‏ والنسائي في «السنن الكبرى» 
(VY :TTT/D‏ ا ١‏ 2778).» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (5/ :٠٤٠١‏ 1۷11(« والبيهقى فى «السنن الكبرى» »)٤٤/۸(‏ وقد 
صحححه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف «سئن النسائي» »)٤۹۷(‏ وفي «الإرواء» 
(۲۹۷)» وصحيح وضعيف «سنن ابن ماجه) (/7771). 
وانظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (۳/ ۱۸٩‏ - ۱۸۹). 
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الحرم في الأشهر الحرم بقتل ذي ا ما يجب على العامد دون هذه 
السات المغلظاتة: 


* فإن قيل: فما صفة الإبل» وصنفهء وبدله عند فقده70؟ 

ه قلنا: أمّا الصفة: فما ذكرناه» مع السلامة عن العيوب المثبتة) 
ل ات 

وان الخرقة E E‏ 0 سورية 0 ا 
النذور؛ ففي إجزائها وجهان؛ له ندل ا ا 

ومهما تنازعا في [وجود الحمل؛ حكم في الحال] بقول عدلين من 
أهل البصيرة. [فلو اختلف قولهما استدرك]9 . 

فلو رد ولي الدم وقال: ليس حاملًا ؛ فالقول قوله. إلا إذا ادّعى 
الجاني الإجهاض في يده» وكا قن ا بقول عدلين لا بقول الجاني ؛ 
ففيه وجهان: 


)١(‏ ورد في (ط): «بقتل الرحم» من غير كلمة «ذي». 

(؟) «الأسباب»:زيادة من (د» ط). 

(۳) ورد في (دء ط): «وما صفة الإبل وصنفها وبدلها عند فقدها» بضمير التأنيث. 
ETE‏ «المشبه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(5) ورد في (أ): «بثنية»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

030 ورد في (ط): «فيما». 

(۷) ورد في (أ): «اجراها»» والصحيح ما أثبتناه من (ط)» وفي (ي): غير واضح. 
(۸) ورد في (ط» د): «وجوب الحمل حكم الحمل حكم في الحمل». 

() ورد في (ط): «فان اخلف قولها اشترك». 

)١(‏ ورد فى (د» ط): «ليست)». 

(۱۱)( ورد في (ط): «قد أخذها». 


4{ كتاب الدّيات 





أحدهما : أن المصدق هو الجاني؛ لموافقته قول العدلين0©. 

والثاني : هو الوليّ؛ لأن العدل لم يحكم إلا بالتخمين» فيصلح تخمينه ؛ 
لتأخير حقه لا لإسقاطه . 

« أما صنفه": فهو غالب إبل البلد. فإن لم يكن في البلد [إبل]29 ؛ 
فأقرب البلدان إليه. 

- فإن کان إبل من عليه مخالقًا9 لإبل البلد2”9» فهل يتعين؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ كقوت من عليه [زكاة]0) الفطرء في أحد القولين. 

والعاقي: لاء اشكر على النعمة» فيكون من جنها وعدا 
أرش الجناية» فلا يناسب اعتبار ملكه. 

فإن اعتبرناهاء فكانت مريضة أو معيبة ؛ فهي كالمعدومة. وإن كانا 
جنسين [مختلفين]"' متساويين ؛ فالخيرة إلى المعطي . 

ه وأما("' بدله عند العجز: فقيمته0") في محل العبرة" 2‏ مغلّظة 


: ع ا 
كانت أو محمفه . 


2000 ورد في (ط): «لموافقة قول عدلين». 

)۲( ورد في (د): «صنفها»» وفي (ط): «صفتها». 
(۳) الزيادة من (د» ط). 

() ورد في (ط): «فإن كانت إبل من عليه مخالفة». 
)0( ورد في (١‏ ط): «الذية». 

(5) الزيادة من (د» طء ي). 

)¥( ورد في (ط): (يتذكرا . 

)۸( ورد في (ي): «فكانت معيبة أو مريضة». 

(9) الزيادة من (د» طء ي). 

)١(‏ ورد في (طء ي): «أما»» من غير الواو. 

. ورد فى (د» ط): «بدلها عند العجز فقيمتها» بضمير التأنيث‎ )١١( 
(ط): «الغزة».‎ e (1۲) 
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ونصّ في القديم على أنه يرجع إلى ألف دينار» أو إلى(" اثني عشر 


ألف درهم من النقرة الخالصة . 


000 
00 


(۳) 


وقيل: إن معنى القديم» التخيير بين الخصال الثلاث. 
وهو ضعيف ؛ لأن أثر التغليظ يسقط به. 
وقيل اله بيت التذليظ» فجعل مه عر ألما + شلا 


«إلى» سقط من (ط» ي). 

وبالقديم قال مالك (رحمه الله). وقد استدل الرافعي لهذا القول» فقال: «لما روي 
عن مكحول وعطاءء قالا: أدركنا الناس على أن دية الحرّ المسلم على عهد 
رسول الله ية مائة من الإبل» فقوّمها عمر (رضى الله عنه) بألف دينار أو اثني عشر 
آلف درهم» وروي ألعليه السلام فض فى الذية بألف مثقال أو الى عكر ال 
درهم). 

وذكر القاضي ابن كج أن أبا الحسن حكاه وجهًا لبعض الأصحاب. 

ويدل على التقدير الأول ما روي عن ابن عباس (رضي الله عنه) : «أن رجلا فقتل 
على عهد رسول الله ما فجعل ديته اثني عشر ألف درهم». 

انظر الروايتين في: «موطأ الإمام مالك» (۲/ »)٠١٤۸ :۸٠١‏ و«السنن الكبرى» 
للبیهقی (۸/ ۷٦‏ - ۸۰)» و«المراسيل» لأبي داود (ص١١7:‏ 506). 

قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص ال «أمّا قضاؤه (45) في الدّية بألف 
دينار: فهو في حديث عمرو بن حزم الطويل. وأما قضاؤه في الذّية اثني عشر ألما : 
فهو حديث ابن عباس بعينه» وقد رواه أصحاب السئن من حديث عكرمة. واختلف 
فيه على عمرو بن دينار» فقال محمد بن مسلم الطائفي عنهء وعن عكرمة هكذا. 
وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار مرسلًا . قال ابن أبي حاتم عن أبيه: المرسل 
أصحٌ. وتبعه عبد الحق. وقد رواه الدارقطني من حديث محمد بن ميمون 
عن ابن عييئة موصولاء > قال محمد بن ميمون: وإلما غالا ف امن عباس مزة 
واحدة» وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة. ورواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلاء قال ابن حزم: وهكذا رواه مشاهير 
أصحاب ابن عيينة». «التلخيص الحبير» (5/ 77: .)١۷١١‏ 

ورد في (د» ط): «البدل». 


٦‏ كتاب الدّيات 








لأثزاابن غباس (رضي اله عة وهي بعد , 

وها ا النساطات. 

وأما المنقصات 

فهي أربع : 
د الأولى: الأنوثة: 

فإنّها ترد كل واجب إلى الشطر» ثُمّ ترعى النسبة في التخليظ والتخفيف» 
فيجب عشرون خلفة» وخمس عشرة حقة» وخمس عشرة جذعة. 

وعلى [هذا]0©) الحساب في الأطراف. 
* الثانية: الرق: 

وواجب الرقيق قيمته» بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحرء 
خلاقًا لأبي حنيفة (رحمه الله)» فإلّه حظ عن ديته بقدر نصاب السرقة. 
* الثالثة: الاجتنان في البطن: 

إذ واجب الجنين الغرة» ولا يتغلظ فيه» وسيأتي. 
* الرايعة: الكفر: 

ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء ودية المجوسي ثمانمائة 


)1( «(ارضي ألله عنه») لم يرد في (د» ط» ي). 

(۲) «وهو بعيد» لم يرد في (ط) . 

(۳) ورد في (ي): «هذا»» بدون الواو. 

0( ورد في (ط): «أما»» بدون الواو» وورد في (ي): «فأما». 

(4) ورد فى (أ): «خمس عشر»» وفي (ي): «خمسة عشراء والأولى ما أثبتناه من (ط). 
N NO‏ 


الوشط في الاه الد الشابع ا 





درهم» ولا يظهر فيه التغليظ» إلا أن يجعل هذا معيارًا للنسبة» فينسب إلى 

اثني عشر ألف درهم. 
ويقال: هو خمس دية المسلم. 
هذا فى أهل الذمّة وأهل العقد والمستأمنين من هؤلاء. 
أما الزنادقة وعبدة الأوثان: فلا دية لهم ولا ذمّة لهم. 
ولو دخل واحد منهم دارنا رسولًا مستأمًا؟ فإن كان وثنيًا أثبت له 

الحاجة إلى الأمان. 
وإن كان مرتدّاء فلا دية في قتله» ولكنًا نمتنع عن قتله في الحال 

مصلحة» كالنساء والدرارى؟: 
والتقديق الى ولد كال ردد بن الو وال : 
هذا كله فيمن بلغتهم الدعوة. 
وما من لم تبلغهم دعوتنا : قال القفال : يجب القصاص على المسلم 

بقتلهم ؛ لأنهم على الحق . 
ومنهم من قال: لا كفاءة بين الدّينين© وإن كانا حقين؛ لأنّه بقي0") 

220 ورد في (ط): «فإن» . 

 )9(‏ بوردافي (أ): «الزرادى»»والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(۳) قال الرافعي: والأصح إلحاقه بالوثني؛ لأنّه لم يسبق منه التزام الإسلام» 
وكان إلحاقه بالمرتدين من جهة أنه يُظهر الإسلام وإن كان يستسر بالكفرء 
فإظهاره للإسلام يجعل كإسلام المرتد من قبل . «فتح العزیز» /۱١۰(‏ ۳۳۲) . 

)٤(‏ ورد في (ي): «فأما». 

(0) ورد في (أ): «الديتين»» وفي (دء ط): «الوثنيين»» والصحيح ما أثبتناه من (ي) . 

0030 ورد في (ط): «نفى) . 


Oo 


E۸‏ كتاب الدّيات 








00 باعتبار جهله. وهو الآن باطل في نفسه؛ فلا قصاص» ولک 
تجب دية المسلم. 

ومنهم من قال: بل تجب دية أهل دينه إن كان يهوديًا أو جومت 
لأن منصب دينهم لا يقتضي إلا هذا القدر. 

وإن لم تبلغهم أصلا دعوة نبي» قال(" القفال: وجب القصاص؛ 
E 6‏ 1 02 () ئ 
لانهم أهل الجنة . وقال غيره: لا؛ لعدم اصل الدين. 

* ولكن في الدَّية وجهان: 

أحدهما : دية المسله0©. 


ا ا 


وإن كانوا متعلّقين بدين محرّف» كدين موسى عليه السّلام9) بعد 
التحريف ؛ فلا قصاص . 
ويحتمل إسقاط الضمان؛ لعدم الذمة وعدم الديخ الصحيح . ويكون 


0 ورد في (): «خطا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲( ورد في (ط): «ولكنه) . 

)۳( ورد في (ط): «فقال». 

(6) ورد في (ي): «لأنهم من أهل الجنة». 

)0( ورد في (ط): ل يعدمهم»). 

(5) ورد في (ط): «دية مسلم» من غير الألف واللام. 

(۷) ورد في (طء ي): «والآخر» بدل «والثاني». 

(۸) قال الرافعي: والظاهر أنه لا قصاص؛ لعدم التكافؤء ونقل نضّان في أنَّه تجب 
الدّية الكاملة أو أخس الدّيات. فأقامهما بعض الأصحاب قولين : يوجه أحدهما 
أنه معذورء والآخر بِأنّه لا دين له» وقطع آخرون بوجوب الأخسٌء وحمل النض 
الآخر على الحالة الثانية. «فتح العزيز» .)١۳١ /۱١(‏ 

(9) «عليه السّلام» لم يرد في (ي). 
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انكفافنا عنهم كانكفافنا" عن النساء. 


وأما الصّابتون من النصارى» والسامرة من اليهود إن" كانوا معطلة 


دينهم ؛ فلا حرمة لهم. وإن كانوا من أهل الفرق؛ فلهم حكم دينهم. 


000 
00 
(۳) 
0 


0 


کے کے 


وأما من أسلم ولم يهاجرء فهو كالذي" هاجر في القود والدّية. 
وقال أبو حنيفة (رحمه الله): لا عصمة إلا بالهجرة إلى دار الإسلاء . 


لالالا 


ورد في (ي): «كالانكفاف». 

ورد فى (أ): «وإن» بزيادة الواوء والأولى حذفها كما في (د» طء ي). 
و «فهو الذي». ۰ 

مهت الاختاف؛ أن الحربي إذا أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر إلى دار 
الإسلام» فقتله مسلم أو ذمّي خطأ؛ أنه لا تجب الدية عندهم» وذلك بناءً على أن 
التقوّم بدار الإسلام عندهم» وإن المسلم ما دام في دار الحرب فهو منهم» قال الله 
تبارك وتعالى: قن کات من قور ذو لم وَهوَ مُوٌّمٌ *. فكونه من أهل دار 
الحرب أورث شبهة في عصمته؛ ولأنّهِ إذا لم يهاجر إلى دار الإسلام» فهو مكثر 
سواد الكفرة» و«من كثر سواد قوم» فهو منهم»» على لسان رسول الله و وهو وإن 
لم يكن منهم ديئا» فهو منهم دارًا؛ فيورث الشبهة. «بدائع الصنائع» (۷/ ۲۳۷) 
باختصار وتعديل . 


کف كتاب الدّيات 








البابٌ الثاني 


[وهذه الجناية» إِمّا : جرح E‏ أو قطع مبين » أو ضرب يبطل 
UNE‏ 





النوع الأول 
في الجرح 
وذلك إا غلى:الوجه والزاس > أو علق سائر اليدن9 )© 
٭ آما الرأس: 


ففي الموضحة خمس من الإبل» وهي كل ما يوضح العظم . 





)١(‏ ورد في (ط): «وهو إما جرح يشق». 

(۲( ورد في (ط): «منفعته) . 

(۳) ورد في (ي): «على الرس والوجه». 

)٤(‏ ورد في (ط): «وإمًا على سائر البدن»» وفي (ي): «أو سائر البدن». 

() لماروي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي بيه قال: «وفي 
الموضحة خمس من الإبل»»؛ رواه الترمذي في «سننه» كتاب الدَّيات (۱۳۹۰)» 
ورواه النسائي في «سننه» كتاب القسامة عن عمرو بن حزم (5857)» والدارمي في 
«(سننه» كتاب الديات (۲۳۷۳)» وابن حبان فى (صحيحه) »)٦٥۵۹ :٥۰۸/۱٤(‏ 
والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 0017: 0 وابن الجارود في «المنتقى) 
(ص98١:‏ 785). 
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فإن صارت هاشمة()؛ فعشر [من الإبل . 
فإن صارت منقلة؛ فخمس عشرة70]"7 . 
فان صازت مامومة + فلت الدية: 

آنا الدامغة المدففة يها كمال الدية: 


لأن العشر فى مقابلة ا الهاشمة. 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(4) 


لمع 
0( 
(۷( 


لم يرو هذا مرفوعًا عن النبي يك وإنَّما روي موقوفًا على زيد بن ثابت (رضي الله 
عنه)» رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲ والدارقطني في (سننه» 
(۲۰۱/۳: ل/اه”)ء وعبد الرزاق فى «مصنفه» (۹/ ۳۰۷ .)۳۱٤‏ 

قال لخدا فيل ابن خو وان ا ر ا رر 000 كنا 
قال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنیر» (۲۷۲/۲: 55907). 

ورد فى (ي): «فخمسة عشر). 

راد دية «المنقّلة» رواه النسائي في «سننه» كتاب القسامة (4851)» عن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده مرفوعًاء وابن حبان في (صحيحه) »)٦٥٥۹ :٥۰۸/۱٤(‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)١5537 :057/١(‏ والدارمي في «سننه» كتاب الدّيات 
(925©, والدارقطني في «سئنه» موقوقًا على زيد بن ثابت (رضي الله عنه) 
(۲۰۱/۳: لاه”). ونحوه عبد الرزاق فى «مصنفه» (۹/ ۳۱۸). والبزار فی «(مسنده» 
/١(‏ كمى"”: 11(« والطبراني في ال الكبير») .)٤۸۷۸ :۱۳۸/٥(‏ 1 

ما بين الحاصرتين سقط من (د» ط). 

حديث دية «المأمومة» رواه أبو داود فى ١سئنه»‏ كتاب الدّيات (10555)) والنسائي في 
«سننه» كتاب القسامة (EA0V EAT »٤۸٥۳(‏ ومالك في «الموطأ» كتاب العقول 
)۲/ 107:۸44(« والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 007 : ۷ “) وابن حبان في 
(صحيحه) .)٦٥0٩۹ : 0۰۸/۱ ٤(‏ 

ورد في (أ): «المدففة»» وفي (ط): «المدقعة»» والصحيح ما أثبتناه من (ي) . 

ورد في (ط): «من اخر». 

ورد في (ط): (حكومته) . 








ولو أوضح واحد» وهشم آخرء ونقّل ثالث» وأمّ رابع؛ فعلى كل 
واحد خمس"(" من الإبل» إلا على الأَمّ؛ فعليه التفاوت بين المنقّلة وأرش 
المأمومة» وهي ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعير(©. 

والتعويل في هذه التقديرات على النقلء وقد نص الشارع على 
بعضها»ء وقيس بها البعض . 

(13""" امرف صن مو ال + عدا وه شت عفر 
الدّية» حى ترعى هذه النسبة في المرأة والذمّي والعبد. 

وكل عظم على كرة الرأس فهو في محل الإيضاحء وإن كان من 
الوجه» كالجبهة والجبين والوجنة [وقصبة الأنف واللّحيين]9)» ومن 
جانب القفا إلى الرقبة" . 

فأما العظمة الواصلة“ بين عمود الرقبة وكرة الرأس؛ ففيه ترود" . 

فإن تعددت الموضحة على الرأس ؛ تعدّد الأرش . 


فإن ' استوعب جميع الرأس بواحدة؛ فالأرش واحد. 


705 ا سقط من (ل) . 

)۲( «بعير» سقط من (ط› ي). 

(9) ورد في (طء ي): «وإذا». 

)٤(‏ ورد في (0: «النسبية»؛ والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
0( ورد في (طء ي): «في». 

() ورد في (ط): «وقصبته والجبين». 

ET (۷)‏ «كالرقبة). 

)۸( ورد في (ط): «فأما العظم الواصل». 

(9) انظر: «فتح العزيز) .)١۳٤١/٠١(‏ 

)١(‏ ورد في (ط): «وإِن». 
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# فاتحاد الموضحة بأن: لا يختلف المحل» والصورة» والحكم» 
والفعل . 

« أما الصورة: فأن يقع على الموضعين. فإن" رفع الحاجز؛ 
اتحد الأرش. 

وإن كان الرفع من“ غير الجاني؛ لم يتحد. 

ولو كان الحاجز بين الموضحتين الجلد دون اللحم أو اللحم دون 
الجلد؛ فأربعة أوجه: 

أحدها: أنه يتعدد؛ إذ بقي حاجز ما . 

والثاني: لا؛ لأنَّ حصل نوع من الاتحاد. 

والثالث: الحم حاجز دون الجلد؛ لأنه المنطبق على العظم . 

الرابع29: الجلد حاجز" دون اللحم؛ لأنّه الساتر" عن العين. 

« وأما تعدّد المحلٌّ: فبأن تخرج الموضحة الواحدة من الرأس إلى 
اة ارو الج إلى اللو “ا و ا و 


(۱) ورد في (ط): «وإثمار». 

0) ورد في (ط): «فإنه»» وفي (ي): «بأن». 

(*) ورد في (ط): «ولو»» وفي (ي): «فلو». 

)€( ورد في (أ): «بين»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)2 «ما» لم يرد في (د» ط). 

(5) ورد في (ي): «والرابع». 

(۷) ورد فى (ط): «الحاجز». 

(A)‏ و «السا برعى»» وفي (ط): «السابق»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ي). 

(9) ورد فى (ط): «الوجنة). 

4 ررد له «السدف 

)١1١(‏ قال الرافعى : أحدهما: أن الحاصل موضحة واحدة» والواجب أرش واحد؛ لأن 
الجبهة والرآس كليهما محل الإيضاح» فأشية ما إذا أوضح رأسه في موضعين». - 


<٤‏ كتاب الدّيات 








[أحدهما: لاء] لاختلاف اسم المحل. ولا يتعدد" بشمولي °“ 
القذال والهامة“؛ إذ الكل في حكم الرأس. 


« أما تعدّد الفاعل: بأن يوسع إنسان موضحة غيره؛ فعلى كر 


اجك ارقن وان كانت الموضحة واحدة. [فإن جاء هو ] ووسّع 


موضحة نفسه '؛ لم يزد الأرش على الصحيح . 
« أما تعدّد الحكم: فبأن يكون [بعض] "" الموضحة عمدًاء وبعضها 
م نا قصاصًا والباقي" عدواتًا ؛ فيتعدّد الحكم اعتبارًا 


لاختلاف الحكم باختلاف المحل . 


فإن قلنا بالاتحاد؛ فيكفى أرش واحد فى العمد والخطأ. وفى الزيادة 


- وجرح ما بينهما. 
وأصحّهما: أن الحاصل موضحتان؛ لأن الرأس والوجه عضوان مختلفان» ولهذا 
قلنا: لو أوضح رأس غيره» ورأس الشاحٌ أصغر من رأسه؛ لا يجوز النزول في 
القصاص إلى الجبهة» وذلك لاختلاف المحلين. «فتح العزيز» .)947/1١(‏ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من (ط). 

(6) ورد في (ي): «ولا يعد). 

(۳) ورد فى (ط): «لشمولها». 

9) ورد في (أ): #القدال6؛ وفي (ط): «العدل»ء والضحيح ما اثبتاه من (ي): 

)2 ورد في (ي): «الناصية» . 

(50) ورد في (ط): «فانه»» وفي (ي): «فان وسع». 

(۷) «كل» سقط من (ط). 

(۸) ورد في (ي): «فإن). 

0 «واحدةة لم رد في (د ل 

)١(‏ ورد في (ط» ي): «فإن جاهر». 

(۱۱) لطت فلن د). 

)1١(‏ الزيادة من (طء ي). 

)1۳( ورد في (ط): «والثاني». 
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على الاقتصاص لا بدّ من شيء لهذه الزيادة» وهو أن يورّع الأرش على 
جملة الجراحة» ويسقط ما يقابل الحق ويجب الباقي» فإن اندراج الدّية 


تحت القصاص غير ممكن . 


* أما(" المتلاحمة: فواجبها حكومة. 


ونه و 3133141 ا ا تق ا 


اللحم. 


03 الموضع الذاني: الجراحات في سائر البدن: 


2000 
00 
(۳) 
(€) 
(0 
032 


2037230 


قن يفيه تقر 0 السساكنة ا نوي كل 


ورد فى (ي): «الجراحات». 

ورو «يجب»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

ورد فی (ي): «فأما». 

ورد «يتعذر»» وفي (ي): «يتقدر) . 

ورد في (ط): ايتعذر) . 

الحكومة في اللغة: مصدر الثلاثي حَكُمَء ومن معانيها: رذ الظالم عن الظلم» 
ومعنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة: أن جرح الإنسان 
في بدنه مما يبقى شينه ولا يبطل العضوء فيقتاس الحاكم أرشه. ولا يخرج 
استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي» فقد أطلقوه على الواجب الذي 
يقدّره عدل في جناية ليس فيها مقدار معين من المال» قال ابن عاشر: اتفقت 
الأنقال على أن المراد بالحكومة: الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني 
عليه من الجاني. وسبب التسمية: أن استقرار الحكومة يتوقف على حكم حاكم 
أو مُحكّم معتبر. ومن ثمّ لو اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر. «الموسوعة الفقهية 
الكويتية» 258/١4(‏ 59). 

حديث دية «الجائفة» رواه النسائى فى «سننه» كتاب القسامة »)٤۸٥۳(‏ عن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده ١‏ وتخره في (4405 ۷) ورواه الحاكم في 
«المستدرك» 42١557 :٥٥۳/۱(‏ وابن حبان في «صحيحه) :0۰۸/۱٤(‏ 4)1009. = 





واصلة إلى جوف فيها قوة محيلة2"7. كالبطن وداخل الصدر ‏ وإن لم يخرق 
الأمعاء ‏ والدّماغ ‏ وإن لم يخرق الخريطة -» وكذا المثانة» وداخل 
الشرج من جهة العجان. 

* فأما ما ينتهي إلى داخل الإحليل والفم والأنف والأجفان إلى بيضة7) 
العين7؟ ففيه وجهان: 

أحدهما: يتقدر؛ لحصول اسم الجوف. 

والثاني: لا؛ لأن تقدير الجائفة لخطرهاء وهي جوف أودع فيه 
القوى المفيلة. 

وداخل عظم الفخذ ليس بجوف وفاقًا. 

وإن قلنا: لا يتقدر؛ فلو كان على الوجه» ونفذ في الى ؛ 


فأرش”) متلاحمة وزيادة شيء؛ لصورة النفو لخر وإن SA‏ في عظم 
الوجه')؛ فأرش منقلة وزيادة. 


= والدارمى فى «سننه» كتاب الدَّيات (29255).» والدارقطنى فى «(سئنه» (۳/ 9 :7١‏ 
«(VY‏ ومالك قن «الموطأ» .)٠١٤١ :۸٤4۹/۲(‏ 0 
SAET RED pn 0‏ 
(۲) ورد في (أ): «جنة)ء وفي (د): «بقية»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
(۳) ورد في (د» ط): «الأذن». 
(4) ورد في (ط): «يتعذر؛ بحصول». 
() ورد في (ي): «فإن). 
9 ورد في لاون اد فلى كانت على الوه وات ي الل بد الاي 
(۷) ورد فى (ط): «فيجب فيه أرش». 
e e E‏ انهاه ون نا 
(9) ورد فى (د» ط): «وإن نفذت». 
(۱۰) و «الوجنة». 
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# فروع: 

# الأول لو ضرت بطنه بمشفصن؟ فجافنان0. 

ولو ضربه بسنان» فنفذا" من بطنه إلى ظهره؛ فوجهان: 

الصحيح: أنهما”" جائفتان؛ كالمشقص . 

والثاني : لا ؛ لاتحاد الجارح والفعل. 

# الثاني : لو التحمت الجائفة ؛ لم يسقط الأرش» كالموضحة» بخلاف 


عود السّن9)؛ فإِنَّ التحام الموضحة لا بد منه» وكذا في كل جارحة 


ة 


وفيه وجه [قياسًا على السنٌ» ولا قائل به" فى الموضحة» ويحتمل 


فيما إذا غرز إبرة» فانضم اللّحه" والتحم أن يقضى بالسقوط . 


* الثالث: لو خاط الجائفة» فجاء جان وقطع الخيط؛ فعليه تعزير. 


فإن7) كان بعد الالتحام فأجاف في ذلك الموضع؛ فعليه [أرش كامل]'. 


00 


(۲( 
)۳( 
)4( 
للد 
000 
20372 


(A) 
04 


ورد في (أ): احانفتان»» والصحيح ما أفبتناء من (د» ل ي)» إلا له ورد في 
(د): «جائفتان» من غير الفاء. 

ورد في (): «فخرج2» والأولى ما أثيتناه من (د» طء ي). 

ورد في (ي): (أنه). 

ورد في (أ): «السبق»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

«وكذا» سقط من (ي)» وورد في (د» ط): «وكذلك؛». 

و را 

ورد في (أ): «قصاصًا على المنن ولا قابل منه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء 
ي). 

ورد في (ي): «فانعم والتحم». 

ورد في (ط): «وإن». 


)٠١(‏ وجد بياض في (أ)» والزيادة من (دء طء ي). 


۳۸ كتاب الدّيات 








ولو لم27 يلتحم إلا الظاهر فليس عليه إلا حكومة. 

فلو أدّى فتقه إلى انفتاق لحم تام حتى يجيفه فعليه أرش كام . 

فان قبل + فا فين الحكرمة؟ 

فا أن يدر الجن عا اا عرف ةذوخ و 
فيل : عشرة؛ [فيقوَّم مع الاية: فإذا قيل : تسعة؛ فيقال: التفاوت 
العشر؛ فيوجب مثل نسبته من الدّية» وهذا بشرط أن لا تزيد حكومة 
جراح" على مقدّر” الطرف المجروح؛ فلا تزاد حكومة الأصبع على 
دية الأصبع› ولا تزاد حكومة الكفٌ والساعد وعظم العضد على دية 
الأصابع الخمس. 

وهل تزاد حكومة كف على دية أصبع واحدة ؟ فيه وجهان. 

فأما('' اليد الشلاء» فيجوز أن تزيد حكومتها على أصبع» ولا تزاد 
علق ا و 


2 


000 ورد في (د): «ولم التحم»» وفي (ط): «ولو التحم». 

(۲) «عليه» سقط من (ي). 

(۳) ورد في (ط): «لحم حي تام بجنبه فيجب أرش کامل»» ونحوه في (ي)» وورد في 
(د): «فيجب» بدل «فعليه»). 

() ورد في (طء ي): «ما). 

)٥(‏ ورد في (): «قتل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

0( ورد في (أ): «القوم مع جاريته». والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)۷( ورد في (طء ي): «جراحة». 

)۸( ورد في (ط) : «مقدار». 

(9) ورد في (ط» ي): «حكومة جراحة الأصبع». 

)١(‏ ورد في (ط» ي): «واحد). 

(۱۱( ا( ي): «وأما». 

)2 با ترد فى أت ط). 
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* فروع ثلاثة2'(7 في الحكومة: 
# الأول: ا تقدر الحكومة بعد اندمال الجراحة. 


فلو لم يوجد او ال التحم الجر ولم يبق شيء0)؛ 


ففيه) وجهان: 
القياس : [أن لا يجب شيء إلا تعزير» كما في الضرب] والصفع. 


والثاني: أن الجرح خطيرء فتقدّر الجراحة دامية» وتقدر الحكومة في 
تلك الحالة حتى يظهر التفاوت. 


فإن لم يكن مخوفًاء ولم يظهر التفاوت" ؛ اضطررنا إلى إلحاقه بالضرب . 
# الثاني : [لو“ قطع] أصبعًا او ا ا اك او ةا 
المت فن لحية المرأة» زات القنمة. 


فالقياس: أن للا يجب ا 


1 


)١(‏ «ثلاثة» لم ترد في (ي). 

(۲) ورد في (أ): «فلو لم يوجد تفاوتًا»» وفي (ي): «فلو لم يوجب تفاوتًا»» والمثبت 
هو من (ط)» وما ورد في (ي) هو كذلك صحيح. 

(۳) ورد في (دء ط): «التحمت الجراحة». 

)€( ورد في (ي): «ولم يبق شيئًا». 

(5) ورد في (أ): «فیه»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) ورد في (دء ): ا لابجل الم القت 

(۷) ورد في (ي): «تفاوت». 

)۸( ورد في (أ): «إن»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي) مع الزيادة. 

(9) ورد فى (ط): «زائدًا». 

(۱۰) ورف اط : «نشأ عنه) . 

(۱۱) ورد في (ي): «أفسدت» . 

)۲( ال (د» ط» ي). 


[ومنهم ]7 من قال : تقدر اللحية في [عبد](" في أوان التزين باللّحية» 
واخ إا ارا و وجه ننه [تفضان فد عمق لآن اة 
المرأة بالعبد ظلم . ٠‏ 

والإنصاف أن هذا التقدير في أصله ظلم» فلا ينبغي أن يجب به 
اير 

[ولو قطع ذكر العبد](" أو أنثییه'' فزادت قيمته؟ 

فالقياس: [أن لا يجب شيء]'. 

وفيه وجه: أله يجب كمال القيمة؛ لأن جراح العبد على [القول]!"© 
المنصوص من قيمته» كجراح الحرّ””" من ديته . 

# الثالث: إذا جرح» فبقي حوالي الجرح شين؟ 

فإن كانت الجراحة مقدرة كالموضحة؛ استتبم حكومة الشين كما 





س 


)١(‏ الزيادة من (دء طء ي). 

(0) ورد في (دء ط): «من» بدل «في» . 

(۳) الزيادة من (د» طء ي). 

)٤(‏ ورد في (طء ي): «فيأخذ». 

(5) الزيادة من (د» ط)» وورد في (ي): «منها». 
(3) الزيادة من (دء طء ي)ء إلا أله ورد في (ي): «الإلحاق». 
(۷) ورد في (ط): «فلا ينبغي أن لا يجب». 
(4) ورد في (د» ط): فيه . 

(9) الزيادة من (د» طء ي). 

(۱۰) ورد في (ي): «وأنثييه». 

)١(‏ الزيادة من (د» ط» ي). 

)١١(‏ الزيادة من (د» طء ي). 

(۱۳) ورد فى (ط): «الحد». 

20050 ورد في (ط): «استبقت) . 
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وإن لم يكن مقدرًا؟ فالقياس أن لا يستتبع» بل يجب حكومة الجرح 
والشين جميعًا . 
ولاه I‏ + اله يعوا أن" الع O‏ انو رفاك ]لك 
ر يمتح ا ع 
فإن كانت [حكومة] الشين أكثر ؛ لم يمكن الاتباع» فيعتبر" في نفسه . 
فإن كان مثلا؛ احتمل وجهي. © على النصّ. 
النوع الثاني من الجنايات 
القطع الميبين للأعضاء 
والنظر في ستة عشر عضوًا: 
* الأول: الأذنان: 
فما كمال الذية: 
وف اها الصف وي الق [ال ]30 ا 


(۱( ورد في (أ): «استتبع» » والأولى ما أثبتناه من (ط› ي). 
(۲) ورد في (أ): «يقع»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
فرق ورد في (ي) : «للجرح» . 

(5) الزيادة من (دء طء ي). 

(5) الزيادة من (د» طء ي). 

(7) ورد في (أ): «فتعتبره»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(0) ورد في (طء ي): «وإن». 

)٨(‏ ورد في (ي): «فوجهان). 

(9) ورد في (أ): «الأذان». والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 
)١(‏ الزيادة من (د» ط. ي). 

)١١(‏ الزيادة من (د» ط). 

200 ورد في (أ): «النسبة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 








وفيه وجه: أن في الأذنين الحكومة0؛ إذ لآ توقيف»© ولیس في 
معنى [اليدين ؛ إذ ليس]" يظهر فيهما منفعة. 

ومن قدّر قال: فيهما منفعتان: 

إحداهما: جمع الأصوات. 

والثانية: دفع الهوام من الدبيب إلى الصّماخَ؛ ولذلك كثرت 
التغزيجات..حبّق .يه عد الديب. 

فعلى هذاء لو استحشفت الأذن [بجناية جان» وقطعها آخ ]0*)؛ 
فوجهان: 

أحدهما: أن على القاطع الدّية؛ لبقاء منفعة" جمع الأصوات» 
وعلى من أبطل الحس الحكومة. 

والثاني: أن [على مُبطل]" الحسسٌ الدَّية؛ لأنّه أظهر المنافع» وعلى 
القاطع بعده حكومة كقطع”” اليد الشلاء. 


)١(‏ روي عن الإمام مالك (رحمه الله) في رواية عنه: أن في الأذنين الحكومة إذا 
لم يذهب سمعهما. أمّا إذا ذهب سمعهما؛ ففيهما الدّية» سواء اصطلمتا أو لم 

تَضتظلما . انظر: «المدونة» للإمام مالك برواية سحنون /٤(‏ ”0207 و«المنتقى شرح 
الموطأ» للباجي (7/ .)۸٥‏ 

)۲( وه ف( قر 

)۳( الا (د» ط» ي). 

(4) ورد في (آ): «وكذلك»., والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من (أ)» والزيادة من (د» ط» ي). 

)03 ورد فى (ط): «منفعته»). 

لكك ما قن لخادو ار شط ري Ea SE‏ 

. ورد في (ط» ي): «كقاطع»‎ (A) 
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وأما [أذن الأصمّ]('' فيكمل فيه [الدّية]("؛ لأن الخلل في محل السّمء9) 


لا فى صدفة7؟ الأذن. 


+ العضو الثانى: العينان: 


قينا قمال الذية إذا ا راخدا اله وف عه 


000 


(۲( 
(۳( 
(€) 
(٥) 
(7) 
(¥) 


(A) 


0) 


ؤقال مالك (رخمه الله): الكل 9 , 


ويجب كمال الدّية في الأخفش7" والأعمش؛ لأن ضعف البصر 


تلخدا امن فى اا مقا نهل ال والزيافة عن لحت ا ر الس وو ف 
(طء د): «فأما» بدل «وأما». ٤‏ 
وُجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» ط» ي). 

ورد في (ط): «السماع». 

ورد في (ط): «صدق». 

«العضو» لم يرد في (د» ط). 

ورد في (أ): «قفيتا»)» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

جاء في «المدونة»: «السنة التي جاءت في عين الأعور وحله: أن في عينه الدية 
كاملة ألف دينار». «المدونة الكبرى» (78/4). وفي «المنتقى شرح الموطأ» 
للباجي: إن في عين الأعور الدّية كاملة» قال ابن سحنون» وابن الموّاز: أجمع 
أصحابنا على ذلك. وقاله أشهب في المجموعة والموّازية» وقال العراقيون: «فيهما 
نصف الدّية كإحدى اليدين» وهذا غير مشبّه لليدين؛ لأنّه يبصر بالعين الواحدة 
ما يبصر بالعينين» ولا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين. . .» (۷/ .)۸٩‏ 

الأخفش؛ من الخفش: صغر العينين وضعف في البصرء وهو مصدر من باب 
تعب» فالذكر أخفش. والأنثى خفشاء» ويكون خلقة. وهو علة لازمة» وصاحبه 
يبصر بالليل أكثر من النهار» ويبصر في يوم الغيم دون الصّحوء وقد يقال للرمد 
خفش استعارة. «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» (ص75١).‏ 

الأعمش: عمشت العين عمشًا من باب تعب» سال دمعها في أكثر الأوقات مع = 


AE Saa A EEE 


كضعف(2 قوة اليد. 





* العضو0" الثالث: الأجفان: 

فا كمال الدية, 

وفي الواحد ربع الدّية» يستوي الأعلى والأسفل. 

فإن قطع البعض» وتقلص الباقي؛ لم Ee‏ بقدر المقطوع, 

N لا‎ SNE e E ا “البالشية‎ 

وأما الأهداب : فلو فسد منابتها ؛ ففيها وفي جميع الشعور حكومة. 

a 

لو استأصل”" الأجفان؛ اندرج حكومة الأهداب تحته على 
أظهر الوجهين 


= ضعف البصرء فالرجل أعمش» والأنثى عمشاء» والجمع عمش من باب أحمر. 
«المصباح المنیر» (ص9 ؟5). 

0 ورد ق 47 ايضعف»., والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) «العضو» لم يرد في (د» ط). 

(6) .ورد في:(1): «فيها»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)٤(‏ ورد فى (ط): «وبعذره». 

N )٥(‏ ط): «وقال». 

03 ا (ط): «خمسة». 
انظر م الحنفية بالتفصيل في : «المبسوط» للسرخسي /۲١‏ )» وابدائع 
الصنائع» (۷/ 03١5-0١‏ و«الهداية مع العناية» »)۲۸۳/٠١(‏ و«مجمع الأنهر 
في شرح ملتقى الأبحرا .)14١/5(‏ 

(۷) ورد في (أ): «استصال»» والصحيح ما أثبتناه من (د. طء ي). 

(۸) ورد في (د» ط): «اندرجت». 

(9) ورد في (د» طء ي): «تحتها». 





الوسيظ في المذهبا المجلد لابخ 


تاا و الغبار» ولا تمنع نفوذ البصرء [فلا يندرج تحت 


غ 2 : 





ع ه » 


2 الرابع: الآنف: 

فن أوغت مار جدعا + فنيه كمال الدية: 

والمارن: ما لان من الأنف. 

فإن قطع شيئًا من رأس المارن؛ وجب جزء'(" بالنسبة ‏ والأنف 
ثلاث طبقات -» ففي كل طبقة إذا أفرد ثلث الدية. 

وقيل: يجب النصف من كل واحد من المنخرين. 

فأما" الحاجز بين المنخرين: فهو تابع لا يفرد بثلث من الدّية. 

وة وجه اله لني الطيفات إلى التدملة ومن خاب السنة #وذللك 
أيضًا يقرب [من] الثلث . 


وفي أنف الأخشم كمال الدية» كما في أذن الأصمّ. 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

(0) ورد في (ي): «لا يدرج» من غير (أنها). 

(۳) ورد في (ي): «ولا يتبع غيره» . 

)٤(‏ ورد فى (ط): «غيرها). 

)6( ورد في (ي): «فإذا». 

(5) ورد في (ي): «أوعب من مارنه». 

EY (¥)‏ «اخبر»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(4) ورد في (ي): «وأما» . 

(4) الزيادة من (طء ي). 


555 كتاب الدّيات 





* الخامس: الشفتان: 


000 


فى كل واحدة منهما نصف الذّية. 
وقال مالك (رحمه الله): فى العليا الثلثان . 
ثم حدٌّ الشّمَّة في عرض الوجه إلى الشدقين» وفي طوله إلى محل 


القول المعتمد لدى المالكية هو وجوب نصف الدية في كل واحدة منهماء والقول 

بأن في العليا من الشفتين هو ثلثا الدّية» قول شاذ. كذا ذكره الباجي في «المنتقى 
امسا ونصه كما يلي: «ما فيه الدية كاملة (ص): (مالك عن أي شهاب 
عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: فى الشفتين الدّية كاملة» فإذا قطعت السفلى؛ 
ففيها ثلث الدّية). ١‏ 

(ش): قوله «في الشفتين الدّية كاملة»» وهذا مما لم يختلف فيه» وإنَّما الخلاف 
فيما قال بعد ذلك : «إن في الشفة السفلى ثلثي الدّية»» فهذا الذي قاله ابن المسيّب» 
قال ابن الموّاز: في كل واحدة نصفهاء وبه قال مالك: وجميع أصحابه فيما 
علمناء ولم يأخذ مالك بقول ابن المسيّب: إن في السفلى ثلث الدّية. قال في 
المجموعة: ولم يبلغني أن أحدًا فرق بينهما غيره» وأراه وها عليه» ولو ثبت عليه 
ما كان فيه حجة؛ لكثرة من خالفه والحجة أتم عليه أنه قال : إن السفلى أحمل 
للطعام لاا فإنَّ في العليا من الجمال أكثر من ذلك» وقد تختلف يسرى 
اليدين» ويمناهما في المنافع» وتتساويان في الدّية» وبهذا قضى عمر بن 
عبد العزيزء وقاله كثير من التابعين. قال ابن حبيب: وقيل: إن في العليا من 
الشفتين ثلثي الدّية» وهو قول شاذء والله أعلم وأحكم. قال الشيخ أبو إسحاق: 
والشفة التى يجب بذهابها نصف الدَّية كل ما زايل جلد الذقن والخدين من أعلى 
وأسفل ا بالفم» وهو كل ما ارتفع عن الأسنان واللثات» والله أعلم. يريد 
أن كل ما يغطي الأسنان واللثات من أعلى وأسفل» فهو من الشفتين» وأما في 
الجانب» فإنهما متصلان بالشدقين» وليس ذلك عندي من الشفتين» والله أعلم 
وأحكم». «المنتقى شرح الموطأ» (۷/ ۸۳). 

وقال في «المدونة»: أرأيت الشفتين أهما سواء عند مالك؟ قال: نعم» هما سواء» 
فى كل واحدة نصف الدّية» وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب . «المدونة 
الكبرى» (013/5). 
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الارتتاق على وجه» وإلى الموضع الذي يستر عمود(" الأسنان على وجه 
وهو أقلٌ من الأوّلء وما ينبو عند" الانطباق على وجه وهو أقلٌ الدرجات» 
وبه يحد الشفران. 

وقيل : إِلّه إذا قطع من الأعلى ما لا ينطبق على الأسفل؛ فقد استوفى 
الكل؛ فهو الحد. 

فلو قطع جزءًا من الشفة؛ ل ا وتقدير 
الكل فان قد ر طرفاه عند الشدقين › وز عند الارتتاق» 
او و غ اعد الى و ماه كس بد رك او القوس هو كل 
ال 4 فل الف 
٭# السادس: اللسان: 

وفي لسان الناطق كمال الدّية» وفى الأخرس حكومة. 

وف ا سن 

وإن فطخ کنا ور eT‏ فحكومة؛ إذ ذلم شيف 
القدرة("" . اتفق عليه الأصحاب» ولو قيل: الأصل السلامة؛ لم يبعد. 





00 ورد في (ط): «عموم»» وفي (ي): «غمورا. 

)۲( ورد في (ط): «عنه) . 

)۳( ورد في (ط) : «من» . 

(4) ورد في (أ): «قوس»ء وفي (ط): «قوى»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 
)0( ورد في (ط): «فخذيه»ء ونحوه في (ي)ء ولعل الصحيح هو امحدّبه). 
(5) ورد في (ط): «وأما ما». 

(۷) ورد فى (طء د): «مقعد). 

00 تح ا «الشفقة». 

(9) وجد ياف فی (غ) مكان: «ولد». 

(۱۰) ورد في (ط) : «إذ يتيقن القدر الذي». 


۸ كتاب الدّيات 





E3‏ السابع: الأستان: 

وفي كل سنّ مما هنالك خمس من الإبلء إذا كانت تامة أصلية 
مثغورة غير متقلقلة/" بالهرم . 

* احترزنا «بالأصلية» عن السنّ الشاغية" وفيها حكومة. 

ولو قلع ستّه» ور5 إليه سنا من ذهب» فتشيث”) به اللحمء 
وتهيّأ للمضغ ؛ فليس" في قلعه أرش. وفيه حكومة على أحد القولين؛ 

* واحترزنا «بالتامّة؛ عن قلع البعض؛ إذ يجب به بعض الأرش 
حيبي لله 


)١(‏ لما روي عنه يكل انه قال: «في الأسنان خمس من الإبل». رواه النسائي في «سننه» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كتاب القسامة »)٤۸٤١(‏ ورواه أبو داود في 
سننه» كتاب الدّيات (4077)»: وهو في «المنتقى» لابن الجارود 
(ص98١: »)۷۸٤‏ كما رواه ابن حبان في (صحيحه) :0:8/١5(‏ 2)560609 
والدارمي في «سننه» كتاب الدّيات »)۲۳۷١(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» »)۳٤١/۹(‏ 
وأحمد في «مسنده» (۲/ 1187 .)11١‏ وانظر: «التحجيل في تخريج ما لم يخرج 
فى إرواء الغليل» للطريفى (۲/ .)٠١‏ 
بالك حسن » انظر: #صتحيخ الجامع» .)٤١٤١(‏ 

(۲) ورد فى (ط): «متعورة غير متعللة». 

)۳( ورد نه «الساغبة». والشاغية: هي من الأسنان التي تخالف نبتتها نبتة 
أخواتهاء وقيل: هو خروج الثنيّتين. «النهاية في غريب الحديث» .)٤۸4۳/۲(‏ 

)٤(‏ ورد فی (ي): «فردًا. 

. «شيئًا»‎ E (0) 

000 ورد في (ط): «فتثبت»)2. 

(۷) ورد في (ط): «وليس». 

)٨(‏ ورد في (د» طء ي): «قطع». 


ساس شوم اة 
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وهل يدخل السنخ في حساب النسبة؟ فيه وجهان مطّردان في أن 
الدّية تكمل في الحشفة وحلمتي الثدي والمارن» ولا يزيد باستئصال 
الذكر والندييق وقضية الأنقة» بلا إل كسية الكت“ إلى الأضابع: 

ولكن إذا قطع بعض الحشفة وبعض المارن» فهل يدخل الباقي في 
عياف اة فيه وجهان. 

* وفي هذه المسائل وجه آخر: أنه إذا استأصل يزيد بسببها!؟) حكومة. 
فإذا قلع سئا؛ ففي القدر البادي دية» وفي السنخ حكومة» وهذا في قصبة 
المارن أظهر منه في السن . 

فإن فرّعنا على الاندراج27 وهو الصحيح ؛ فهل يندرج7") السنخ تحت 
نصف السن فيما إذا قطع إنسان بعض السنّ» وجاء آخر وقطع الباقي" من 
السنخ؟ ففيما يجب على الثاني وجهان : 

أحدهما: النصف؛ إدراجًا للسنخ. 

والثاني : النصف والحكومة؛ لأن السنخ يندرج تحت الكل» و 


)۱( ورد في (ط) : «الشيخ» . 

)۲( ورد في (ط): «الحشمة). 

(۳) ورد في (ط): «بل ينسب»2. 

)٤(‏ ورد في (): «نسبها»» وفي (ط): «نسبتها»اء ولعل الصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(5) ورد في (أ): «ففي قدر الباقي البادي» بزيادة كلمة «الباقي»» والصحيح ما أئبتناه من 
(د» ط» ي). 

(5) ورد في (ط» ي): «الإدراج». 

)۷( ورد في (ي): «ايدرج»» وفي (ط): «يدرك). 

. ورد في (ط): «الشيخ»‎ (A) 

(9) ورد في (د): «قلع الثاني» وفي (ط» ي): «وقلع الباقي2. 

)۱١(‏ ورد في (طء ي): «وهذا». 


يلتفت على أن الكف() هل تندرج تحت بعض الأصابع؟ 

* واخترزنا «بالمثغورة» عن سن الصبيّ» ا » فليس في 
لها إلا حكومة عند اقا ف 7 كما كن لی قرو 

فإن فسد المنبت ؛ وجب القصاص و 

ول () مات قبل ظهور فساد المشيت؛ ففي وجوب الأرش وجهان؛ 
لتقابل الأصلين؛ إذ الأصل براءة الذمة من جانبه. والأصل عدم عود 
الم راجتل ر 


وأما المثغور إذا عاد سه نادرًا؛ ففى استرداد الأرش قولان: 








ا لأنهذه لع جديدة عاذت ٠‏ فين كالمرف: 


والثاني : نعم؛ لأن متعلّق الأرش هاهنا فساد المنبت مع القلع» وقد 
بآن ا لم شی 


000 ورد في (دء ط): «الكل». 

)۲( ورد في (ط): «بمثغورة). 

)۳( ورد في (ط): «فليس في قلعها حكومة إلا عند بقاء شین . 

)٤(‏ ورد في (ي): «فلو». 

(6) وود في (ي): برا ذمعة», 

030 ورد في (): (بين)» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۷) ورد في (ي): «والأصل عود السن». 

)۸( وهذا هو القول الظاهرء نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» ( "7٠‏ فقال: 
والظاهر أنه لا يسقط» وأن الأرش لا يسترد. 

0 ورد في (0: «هذا نعمة مذيرة». والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)٠١(‏ «عادت» لم يرد في (د» ط» ي). 

)١١(‏ ورد في (ط): «أن). 
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رار ات 01 ا وا أن" ا د 
غير واجب في الأرش» وكما لو قطع بعض لسانه فنبت 
ومن أصحابنا من طرّد الخلاف في اللسان . 
ومنهم من فرّق؛ لأن ذلك لحم جديد نبت من الغذاء» وهاهنا 
1 مستوفيًا“ بالقلعء فإنَّها إن 
فيت)ء فالغذاء لا يستحيل إلى العظم ابتداء''» وإن كان يغذي العظم . 
0 التوقف : فمنهم من أوجب» ومنهم من اعتذر بالبناء على الغالب . 


# واحترزنا «بالتقلقل» عن الشيخ0" [الهرم]("" إذا [أشرفت]"' 
م فلن الشقوط :فا كان الفاح انل مط یا ونر 
كضعف الأعضاء. 


.)١5550ص( انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 

(۲) ورد في (أ): «أسنانه»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 
(۳) ورد في (ي): «باللسان». 

(5) ورد في (ط): «ينبت»2. 

)٥(‏ ورد في (ط): «هاهنا» مكررة بدل «السن». 

© ورد في (ط): «(ینہت»)» وفي (ي): «تنبت». 

(۷) وؤجد بياض في (أ) مكان هذه الكلمةء والزيادة من (دء طء ي). 
(۸) ورد فى (ي): «مستوفى»). 

(9) ورد فى (د» ط): «إذا استوفت». 

. ورد ا (طء د): «عظمًا ابتداء»» وفي (ي): «ابتداء إلى العظم»‎ )١( 
ورد في (أ): «السح»ء والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي).‎ )١١( 
وجد بياض فى (أ) مكان الكلمتين» والزيادة من (د» طء ي).‎ )١١( 
ورد في (أ): «بينة»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي).‎ )1( 
ورد قي (ط): «أنها لا تسقط».‎ )١5( 


۲ كتاب الدّيات 








وإن" غلب على الظن أنه إلى السقوط مائلة"؛ فقولان: 

اعدهها» اديعب کال الأرض؟ كما ا م ا عاق 
الهلاك , 

والثاني: لا؛ لأن الشرع أسقط أرش السنّ الضعيف بدليل الصبي . 

الأسنان من الخلقة المختدلة اثنان وثلاثون» فلو اقتلعها نجتاية 
واحدة؛ ففى الواجب قولان: 

أحدهما: مائة وستون من الإبل؛ لقوله [2*]6: «في كل سن خمس 
من الاإبل» . 


(0) ورد في (ي): «فإن». 

(۲) ورد في (دء ط): «أقرب»» وفي (ي): «ما هوا. 

(۳) ورد في (ط): «فشرف». 

0) وهذا هو أصح القولين كما قال الرافعي وعلله بقوله: لتعلّق الجمالء وأصل 
المنفعة بها في المضغ وحفظ الطعام» ورد الريق» ولا أثر لضعفهاء كضعف البطش 
والمشي . «افتح العزيز» /٠١(‏ ۷۳). 

(5) الزيادة من (د» ط). 

(5) رواه أبو داود في «سننه) كتاب الدّيات (1055) عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه مرفوعًاء والنسائي في «سننه» كتاب القسامة (5807)» والدارمى فى 
(سننه» كتاب الدّيات )0(« وابن حبان فى «(صحیحه» ٥۰٩۸ /۱٤(‏ : 1004( 
وابن الجارود في «المنتقى» ( ص۱۹۸ : ۸٤4‏ وقد ضعّفه الشيخ الألباني 8 
«ضعيف سنن النسائي». وانظر: «إرواء الغليل» .)۲۲٠۲(‏ وحسّن بعض طرقه في 
(صحیح الجامع» .)٤١٤١(‏ 
وهذا القولء أي القول بوجوب مائة وستين من الإبل بحساب خمس من الإبل لكل 
سنّء هو الأصحء كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)۳۷١ /٠١(‏ وأضاف 
الرافعي : وعن أبي حفص بن الوكيل وغيره القطع بهذا القول. 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع تلع 





والثاني : أنَّه لا يزيد على مائة من الإبل إذا ججمع(" الكل؛ لأ 
نس اع نفام سار اناس اغا 


ثم شرظ هذا القول اتحاد الجاني والجناية. فلو اقتلع عشرين» 
واقتلع غيره الباقي؛ وجب في كل سنّ خمس من الإبل» وكذلك إذا 
اقتلع هو واحدة") بعد أخرى إذا تخلل الاندمال . 

وإن كان على التعاقب؛ فطريقان: 

منهم من قال: هو اتحاد؛ كالضرب الواحد المسقط للكل . 

ومنهم من قال : هو تعدد. 
# القامن: الا للحبان ^“ : 

فعا كمال لد 


)١(‏ ورد في (ط» ي): «لا يزاد» بصيغة المجهول. 

(۲) ورد في (ي): «اجتمع». 

(۳) ورد في (ط): «فضاهى». 

)٤(‏ ورد في (ط): «ولو». 

)2 ورد في (ط): «وكذا». 

(7) ورد في (أ): «واحدًا»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

(۷) ورد في (أ): «مال» .والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۸) ورد في (ي): «من اللحيان». 

)05 علّل الرافعي وجوب الدّية في اللحيين بقوله: لما فيهما كمال المنفعة والجمال» 
إلا أن بعض العلماء أشكلوا على وجوب الدّية فيهماء ومنهم أبو سعد المتولّي» 
فإِنّه قال : وفي إيجاب الدّية في اللحيين إشكال؛ لأنه لم يرد فيه خبرء 
والقياس لا يقتضيه» بل اللّحي من العظام الداخلية» فيشبه الترقوة والصّلع» وأيضًا 
فإنّه لا دية في الساعد والعضد والساق والفخذ وهي أيضًا عظام فيها جمال 
ومنفعة. «فتح العزيز» ( 1/1( . 


كتاب الدّيات 


وق أتخذهيا! الف 
و ا ي 





* التاسع: البدان: 

وفيهما كمال الدّية إذا قطعتا من الكوعيه9© . 

وكذا إن لقط الأصابع » فحكومة الكف مندرجة قولًا واحدّاء والساعد 
والعضد لا يندرج» بل لهما حكومة. 

وفي كل أصبع عشر من الإبل من غير تفاضل» وفي كل أنملة“ ثلث 
العشر إلا في الإبهام» فإنها"؟ أنملتان. ففي إحداهما نصف الأرش. 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): ثلث الأرش". وجعل الأنملة 


(۱) ورد في (ي): «إحداهما». 

(۲) ورد في (ط): «أنها». 

(۳) يجب بقطع اليدين الدية بالإجماع» قال الخطابي في «معالم السنن» :)۲۹/٤(‏ 
ولا أعلم خلافًا بين الفقهاء أن من قطع يد رجل من الكوع أن عليه نصف الدّية. 
وانظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» --1١991١/5(‏ ۱۹۹۲). 
وذلك لما روي عن النبى بي : «وفى اليدين الدّية وفى الرجلين الدّية» وفى إحداهما 
نصفها»» وروي في اليدين ماثة من الإبل وفي اليد خمسون». 1 
انظر : «مصنف عبد الرزاق» )۹/ ۸1(« وكين الحبير» (59-54/5). 

)€( ورد في (ط): «لا يندرجا». 

() ورد في (أ): «لغلة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(5) ورد في (طء ي): «فإنه». 

(۷) مذهب الأحناف في دية الأصابع : عندهم أصل في ذلك» وهو أن في كل أصبع من 
أصابع اليد أو الرجل عشر الدّية. وأما ما فيها ثلاث مفاصل؛ ففي أحدها ثلث = 
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الغايصة محسوبة من الأصابع . 

ولو كان( على معصم كمّان باطشان؛ ففي الأصلية نصف الدّية» وفي 
الزائدة حكومة . 

فإن7» كانت إحداهما منحرفة عن الساعدء أو ناقصة بأصبع» أو ضعيفة 
البطش ؛ فهي الزائدة. 

وإن كانت المنحرفة أقوى بطسًا ؛ فهي الأصلية» والنظر إلى البطش 
رل 
والتي عليها أصبع زائدة فهل يحكم عليها أنها زائدة؟ فيه وجهان: 
أحدهما: نعه(2؛ لأن الزيادة" على الكمال نقصان. 
والثاني: لا ؛ إذ لا يتعدد وقوع ذلك على الأصلية» كما خرجت 
اليل الراقذة من الساغد الاصلى: 

وإن تساويا؟؟ من كل وجه؛ فمن قطعهما؛ فعليه قصاص وحكومة»› 
أو دية [يد]('') وحكومة. 


- دية الأصبع؛ لأنها ثلثهاء وما فيها مفصلان كالإبهام؛ ففي أحدهما نصف دية 
الأصبع ؛ لأنه نصفهاء وهو نظير انقسام دية اليد على الأصابع. 
انظر: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (۸/ ۳۷۸ - ۳۷۹)» و«المبسوط» للسرخسي 
(55؟/ ه72 ). 

(۱) ورد في (أ): «العايضة»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(0) ورد في (): «الأصبع»» والأولى ما أثبتناه من (ط› د). 

(۳) «كان» لم يرد في (ط). 

2 ورد في (ط): «وإن»» وفي (ي): «وإذا». 

(۵) ورد فى (ط): «فى). 

(5) وبه قال القاضي حسينء كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» /٠١(‏ ۳۷۸). 

(۷) ورد في (أ): «الزائدة»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

(۸) قال الرافعي: وبه قال الأكثرون. «فتح العزيز؛ .)۴۳۷۸/٠١(‏ 

(9) ورد في (ط): «فإن تساوتا»» وفي (ي): «فإن تساويا». 

)١(‏ الزيادة من (ط). 


4٦‏ كتاب الدّيات 








وإن قطع إحداهما؛ فلا قصاص؛ لاحتمال أنها زائدة» ويجب نصف 
دية اليد وزيادة حكومة؛ لأنه2"0 [نصف في صورة] الكل . 

هذا ما قيل» وجعلها(" نصقًا مع الاحتمال لكونها زائدة مشكل . 

* فرع : 

لو قطع اليد الباطشة» فأوجبنا" دية [اليد]20» فاشتدت اليد 
الأخرى بهذا القطع» وبطشت بطش الأصليات؛ ففي استرداد الأرش 
المبذول وردّه إلى قدر”؟ الحكومة وجهان: 

اعوقنا:” اند كرد فرك نه عازف سبلي ول" و 
أصليتان على [معصم]1"" . 

والثاني : لا2""0؛ لأن هذه نعمة جديدة. وله التفات إلى" عود السن . 


)١(‏ ورد في (ط): «لأنها», ونحوه في (د). 

(0) الزيادة من (دء طء ي). 

(۳) ورد في (أ. ي): «جعله». الأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

)٤(‏ ورد في (ي): «مع احتمال كونه زائدًا). 

(5») ورد في (دء ط): «الزائدة». 

(7) ورد في (طء ي): «وأوجبنا». 

(۷) الزيادة من (دء طء ي). 

)٨(‏ ورد في (ي): «فاشتد». 

(4) «قدر» لم يرد في (د» ط). 

)٠١(‏ وُجد بياض في (أ)» والزيادة من (د. طء ي). 

)١١(‏ «معصم» لم برذ في 4 والزيادة من (د» طء ي). 

(۱) وهذا هو الأظهرء كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)١۸١ /٠١(‏ 
1) ورد في (أ» ي): «التفاوت على»ء والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
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+ العاشر: الترقوة والضلع: 


وفي كسر [كل ضلع : جمل» ]11 وكذا الترقوة. قاله الشافعي (رحمه الله)؛ 
قدا لمر ر خان اث عل : 

[وقال في موضع آخر: فيهما حكومة. 

وقال المزني (رحمه الله): قولان( . 

ومنهم من قطع بالحكومة قياسًا» وحمل مذهب عمر (رضي الله عنه)]!") 
على حكومة [بلغت]!" عُشْر العشر”")» وهو جمل . 


ومنهم من قال: تقدير الحكومة تخمين من القاضيء فتخمين عمر 
(رضي الله عنه) أولى على الإطلاق بالتقليد. 


)١(‏ وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» طء ي). 

(۲( لما روى الإمام مالك (رحمه الله) في «موطئه» : عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: 
«أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل» وفي الضلع بجمل)» 
«الموطأ) (۲/ :۸٦١‏ ۴۳ ) باب جامع عقل الأسنان. aT‏ 
(رحمه الله) في «مسئده» (ص755)» ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (2)19/8 
وقال: زاد أبو سعيد في روايته: قال الشافعي في الأضراس خمس خمس» لما جاء 
عن النبى ية فى السن خمس» وكانت الضرس سنّاء وأنا أقول بقول عمر (رضي الله 
عنه) في الترقوة والضلع ؛ ا 
أن أذهب إلى رأيي فأخالفه به . انتهى من «سنن البيهقي». 

(۳) ورد فى (ط): «رضى الله تعالى عنه) . 

40 انظر: كتاب «اللأم» (۷/ (۳۳٤‏ وفيه: قال الربيع: حفظي عن الشافعي أن في كل 
ما دون الموضحة من الجراحء وفي ي الضلع والترقوة حكومة. 

(5) انظر: «مختصر المزني» (ص45١).‏ 

() من قوله: «وقال في موضع آخر» إلى هنا سقط من (ط). 

(۷) «بلغت» زيادة من (دء طء ي)» وقد وُجد بياض مكانها في (أ). 

(۸) ورد في (): «عشرا بعشر)»ء والأولى ما أثبتناه من (د. طء ي). 


0۸ كتاب الدّيات 








0 الحادي عشر: الحلمتان من المرأة: 

وة بكمال ذيقهنا ومو ها باه | ل فا ن 
باستئصال الثدى» وقا 7 : اند حك مة. 
ر ي» وق یزد 


وفي حلمتي الرّجل قولان: المنصوص أن فيهما حكومة ؛ إذ ليس 
لهما منفعة درور اللبن. 
وفيه قول مخرّج : أن فيه الدية كحلمتى العجوز. 
* الثاني عشر: [الذكر]”" والأنثيان: 
وفيهما ديتان0" . 
وتكمل الدّية في دَكر الخصيّ والعتين» ولا تكمل في الذگر الأشل. 
وقال أبو حنيفة (رحمه الله): في ذگر الخصئ حكومة""2. 


(۱) ورد في (أ): «كمال» من غير باء» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «وهو لا يريد»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (): «فهل»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

20 ورد في (ط): «حلمة». 

)2 ورد في (ط): «فيها»). 

(5) ورد في (د): «فيهما». وفى (ط): «فيها)». 

00 الرباقة من نه لله ا 

(۸) لما روي في حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي بَلِ: أله كتب إلى 
أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» وجاء فيه : «وفى البيضتين الدّية» 
وفي الذكر الدّية»). رواه الحاكم في «المستدرك)» (NET :٥٥۳١/١(‏ وابن حبان 
في ااصحيحه) (1١//ا+5:‏ 2)5060609 والدارمي فى «سننه» كتاب الدّيات «(YT17)‏ 
والنسائى فى «سننه» كتاب القسامة ٠ .)٤۸٥۳(‏ 

(9) ورد في (أ): «ذكر» من غير الألف واللام» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 

= هذا هو مذهب الأحناف» وقد صرح به عدد من الفقهاء الأحناف». قال الشيخ‎ )۱١( 
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000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


وإذا قطعهما؛ فإن ابتداً بالذگر؛ فعليه [عنده]('2 ديتان. 


ا ارا الا تفه دة ف ووو أن عا نا 
و بتذا بالا دثيين - و : 


أولًا بقطع الأنثيين» ثم تكمل الدَّية بقطع الحشفة. 


= السرخسي في «المبسوط»: ١وفي‏ گر الخصي » ولسان الاأخرس» واليد الشلّاء 
والرّجل العرجاءء والعين القائمة العَوّرء والسن السوداءء وذّكر العثين» حكم 
عدل؛ بلغنا ذلك عن إبراهيم. وهذا لأن إيجاب كمال الأرش في هذه الأعضاء 
باعتبار تفويت المنفعة الكاملة» وذلك لا يوجد؛ لأن منافع هذه الأعضاء كانت 
فائتة قبل جنايته . 

(ألا ترى) أن من ضرب على يد إنسان حبّى شلّت» أو على عينه حتّى ذهب بصرّه؛ 
يجب عليه الأرش؟ فلولا تفويت المنفعة لما حل بها لما لزمه كمال الأرش. 

فلو أوجبنا بالقطع بعد ذلك أرشًا كاملا مرة أخرى؛ أدى إلى إيجاب أرشين كاملين 
عن عضو واحد. 1 

وقال مالك (رضي الله عنه): يجب في هذه المواضع الأرش كاملا . 

ونقول: في قطعها تفويت الجمال الكامل» والجمال مطلوب من الآدمي كالمنفعة. 
بل الجمال يرغب فيه العقلاء فوق رغبتهم في المنفعة» ولكنًا نقول في الأعضاء التي يكون 
فيها المقصود المنفعة» والجمال تبع ؛ فباعتباره لا تتكامل الجناية في الأرش . 

ثم في العين القائمة العوراء جمال عند من لا يعرف حقيقة الحال» فأما عند من 
يعرف ذلك» فلا. 

فعرفنا أن معنى الحال فى هذه الأعضاء غير كاملة بعد فوات المنفعة» فلوجود بعض 
الجمال فيها أوجبنا حم عدل ادام الال هه لا يوحت كمال ار 
انظر: «المبسوط» للسرخسي /۲١(‏ ٠۸)ء‏ وكذا في «بدائع الصنائع» للكاساني 
(۲۳/۷). و«البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (7149/8). و«الجوهرة النيرة» 
(1/ »© وارد المحتار على الدر المختار» (5/ 000). 

الزيادة من (د» طء ي). 

ورد فى (أ): «فإن». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

OT‏ ط): «الإخصاء». 

ورد فى (ط): «أولى». 

ورد (د» ط): «فلم». 


كتاب الدّبات 








* الثالث عشر: الأليتان: 


وفي قطع ما أشرف منهما على البدن كمال الديةء وإن لم يقرع 


العظم . وفي إحداهما النصف . ولا يخفى منفعتهما في الركوب والقعود”" . 
د الرابع عشر: الشفران من المرأة: 


فيهما كمال الذية. 


هو كمال الشفر. 


٭ الخامس عشر: الزجلان: 


وهما كاليدين0" . 

ورجل الأعرج كرجل الصحيح؛ إذ الخلل في الحقو لا في الرّجل. 
ورجل من امتنع مشيه بكسر الفقار)ء قال الققًال : کالصحیہ . 
وفيه وجه: أن تعظل المشي كزواله. 

وفي التقاط أصابع الرجل كمال الدّية» مع أن أعظم المنافع 


- وهو أصل المشي ‏ باق . 


)0 
فق 
)۳( 
)4( 
)0( 
030 


ورد في (ط): «لم يفرغ». 

ورد فى (ط): «الصعود). 

5 (أ): «كاليدان», والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

ورد في (أ. ط): «العقار»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

«قال القمّال» لم يرد في (دء 00 

وهذا هو الأظهرء أي وجوب الدّية؛ لأن الرّجل صحيحة لا آفة بهاء وخلل غيرها 
لا يوجب نقصان بدلها. انظر: «فتح العزيز» .)۳۸١ /٠١(‏ 
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* السادس عشر: الجلد: 
ع 3 
ول سلخ جميع جلده؟ ففيه دية؛ لآن الجلد أعد لغرض واحد. 


فهو جنس › و سلخ ٩0‏ جميعه قاتل» ول قل يبقى ت حياة 
مستقرةء فتظهر فاقدتە إذا حزت بعده" رقبته. 
النوع الثالث من الجنايات 
ما يفوت اللطائف والمنافع 


0 ۳ ھ. * 5 +(4) . 
والنظر في اثني عشر منفعة : 


ا الأولى: العقل: 
فإذا ضرب رأسه فأزال عقله فعليه؟ كمال الذّية. 
ولو قطع يديه فذهب فأزال عقله؟ فنص الشافعي (رحمه الله) يشير 


إلى دية واحدة» وهو بعيد؛ إذ ليس العقل فى اليد. 


)۱( ورد في (ط» ي): «فلو). 

)۲( ورد في (ط): «فسلخ) . 

)۳( ورد في (ط) : «ولكنه) . 

5( ل «بعد» من غير الضمير» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

(5) ورد في (ط): «فائدة». 

(0) ورد في (ي): «حز). 

)¥( ورد في (ي): (بعمده) . 

(۸) ورد في (د» ط): «خمسة عشر منافع»» وفي (ي): «اثني عشر منافع»» والصحيح 
لغة هو : «اثنتى عشرة منفعة» . 

(9) «فأزال» لم 7 في (دء طء ي). 


ف كتاب الدّيات 








ولو قطع أذنيه» فأزال سمعه؟ قَدِيَتان؛ لأن محل السّمع غير محل 
القطع. فهذا7 أولى. 

ولا يمكن أن يقال: ينرّل العقل" منزلة7 الرّوح؛ فأدرج تحته( 
دية اليد؛ لأنّه إذا قطع يديه ورجليه فزال عقله» فعليه ديتان» قولًا واحدًا . 

ولعل وجهه أن العقل لا يضاف إلى محل من البدن» فنسبته إلى الكل 
على وتيرة20, فیند ر تخت ٩‏ كل عضو تكمل فيه الدية. 

* فرع : 

لو أنكر الجاني زوال عقله ونسبه“؟ إلى التجانن؟ 

راقبناه في خلواته0”" . 

فإن لم تنضبط أحواله؛ أوجبنا الدّية ولا نحلّفه؛ لأنّا إذا طلبنا منه 


اليمين أجابنا عن موضع'"'' آخر متجاننًا كان أو مجنونًا . 


(۱) ورد في (ط): «فزال». 

(؟) ورد في (): «فهي». والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(۳) ورد في (ي): «نزل عقله». 

(5) ورد في (ط): «بمنزلة». 

(5) ورد في (أ): «تحت»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 
03 ورد في (ي): «وتيرة واحدة». 

)۷( ورد في (ط): «فيدرج» . 

(A)‏ ورد في (ي): اتحته). 

() ورد فى (ي): «تسببه». 

6 ورد في (أ): «خطواته»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
)0010 ورد في (ط): «موضوع). 
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E8‏ الثائية السمع: 


و ا م احذهها تنه ار 


وف وج الواجب شكومة؟ لان محل ال بواعد» و اا 
ا ا 

وهو ضعيف؛ إذ كيفما كان فضبط النسبة بالمنفذ أولى من ضبطها!؟) 
بغيره. فلو كذّبه الجاني ؛ غافصناه بصوت منكر . فإن اضطرب؛ بان كذيه . 
وا ا ر ا فوا نلف ل 

فلو قال الجاني: حلفوني ؛ فإنَّ الأصل بقاء السّمع . 

قلنا : لو فتح هذا البابُ؛ لم يعجز من يستجرًا" الجناية عن الحلف» 
وجريان الجناية [سبب مظهر لجانب المجني عليه]» فتصديقه أولى. 

# فرعان: 


٠‏ الأول : لو قال المجني ' عليه : نقص سمعي ولم یزل؛ وجب 


)١(‏ ورد في (أ): «في»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(0) وهذا مروي عن الشيخ أبي محمد أنه يعتبر ما نقص من السمع» ويجب قسطه من 
الدّية. انظر : «فتح العزيز» (۱۰/ ۳۸۹). 

)۳( ورد في (ط): «وإنما المشنى». 

)٤(‏ ورد فى (أ): «من ضبطه»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

)0( وزد في (ط)! «عاه حناه» . 

0( ورد في (ط): «نفي السمع». 

(۷) ورد في (أ): «يستحير»» وفي (ط): «تسخيراء والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(۸) ورد في (ط): «سبب تظاهر الجاني المحق عليه»» وفي (ي): «بسبب مظهر بجانب 
المجنى) . 

(9) ورد ت (د» طء ي): «أحدهما». 

65 و ط» ي). 


:5 كتاب الدّيات 





أزكى: النقضات» :وقدَن بالمسافة: 

وطريقه: أن يجلس بجنبه من هو في مثل سنه وصحته» ويبعد عنهما 
ثم يديم ذلك الحدّ في الصّوت [ويقرب إلى](" أن يقول المجني عليه: 
سمعت؛ فإن سمع على النصف من تلك المسافة فقد نقص نصف السمع. 


فان قال الجاني: سمع من قبل؛ حلفنا الميجتى عليه. 

ولو قال: لست أسمع من إحدى أذنيّ؛ فامتحانه أن تص” الأذن 
الثانية» ويصاح'" به صيحة منكرة. 

« الثانى: لو قال أهل الصنعة: لطيفة السمع باقية» لكن وقع في 
المنفذ الارتتاق؛ ففي كمال الدية وجهانء مأخذهما: أن تعظّل المنفعة 
هل هو كزوالها؟ 

ويجري فيما إذا ذهب سمع الصّبىَ فتعطل نطقه» أو ضرب صلبه 
فتعطل(''2 رجله ؛ ففى تعدّد الدّية فى نظائر ذلك خلاف. 


)000 «واحد» لم يرد في (ط). 

)۲( ورد في (د» ط): «المجني عليه») بدل «السليم». 

(۳) ما بين الحاصرتين الزيادة من (د» طء ي)» وقد وجد بياض مكانه في (أ). 
)4( ورد في (ط): (اسمعه) . 

(٥)‏ ورد في (ط) : «وإن». 

(0) ورد في (): (يصمم؟ » والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(۷) ورد في (أ): «يصايح»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(A)‏ ورد في (ط): «الارتياق». 

فخ ورد في (ط): «فيها) . 

20020 ورد في (ط): «فعطل» . 
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د الثالثة: اليصر: 

وفي إبطالها مع بقاء الحدقة كمال الدّية» يستوي فيه الأخفش 
والأعمش» ومن على حدقته بياض لا يمنع أصل البصرء ثم يمتحن عند 
دعوى العمى» بتقريب حديدة من حدقته مغافصة. وإن ادّعى النقصان؛ 
امتحن كما في السمع. 
الرابعة0"©: الشم: 

وفي إبطاله كمال الدّية. ويجرّب بالروائح المنتنة الحادّة» فإن اأعى 
التقصان؛ فامتحان ذلك عسيرء فيكتفى باليمين. 

وقيل: إن الشمّ لا يكمل فيه الدِّية؟ لأن التأذي به مع كثرة الأنتان!" أكثر 
من التلذذ مع قلة الطيب» وهذا هو بيّن؛ إذ هو طليعة للبدن كسائر الحواس . 
* الخامسة : النطق: 

وفي إبطاله عن اللسان كمال الدّية» وإن بقيت(" حاسة الذوق 
والإعانة على المضغ والحروف الشفوية9” والحلقية؛ لأن الذي بطل جزء 
مقصود برأسه» فإن أذهب”7' بعض الكلام فأقرب معيار فيه الحروف» وهي 
ثمانية وعشرون متساوية في الاعتبار. 


(۱) ورد في (ط): «إبطاله» . 

(۲) ورد في (ي): «الرابع». 

)۳( ورد في (أ): «الأبتارا» والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي)» وورد في (د): «الإتيان». 
)٤(‏ ورد في (أ): «البلددية»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

)٥(‏ ورد في (ي): «الخامس». 

03 ورد في (طء ي): «من21. 

)¥( ورد في (أ» ي): «بقي»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط). 

(۸) ورد فى (أ): «الشفهية»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)٩(‏ ورد في (ط): «فإذا ذهب». 





وقال الإصطخري: لا تدخل الشفوية والحلقية في التوزيع . 

* فرعان: 

« الأول: لو كان لا يحسن بعض الحروف» فهل يؤثر في نقصان 
الدّية؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا ؛ لأنّه يرجع إلى ضعف النطق» فهو كضعف البطش . 

والثاني: نعم؛ لأن البطش لا يتقدر"» والحروف صارت مقدّرة 
للنطق بنوع من التقريب . 

فإن قلنا: يحط؛ فلو كان يقدر على الإعراب عن جميع مقاصده 
بتلك الحروف؛ لغزارة فضله؛ ففي الحظ خلاف» والظاهر: أنه يحظ . 

لني إذا كان نقصان الحروف بجناية جان؛ فالحظ أولى. 

والقول الضابط في الفرق بين النقصان بجناية أو آفة: أن المفوّت 
جرم أو منفعة؟ 

فكل جرم مقدّرء فنقصان بعضه مؤثر سواء كانت بجناية أو آفة؛ كسقوط 

بعض السنّ وبعض الأنملة» وانشقاق!؟) لحم الرأس إلى حدّ المتلاحمة. 

وما لا يتقدر؛ كفلقة من الأنملة» فسقوطها لا ينقص كانت بآفة 
سماوية أو جناية» أبقت” شيئًا أو لم تبق» مهما لم ينقص البطش؛ 


(۱) وهذاهوالأظهرء وهذا ما أورده صاحب «التهذيب»» ووجهه: أن هذا الشخص ناطق 
وله كلام مفهوم» إلا أن في منطقه ضعفًا؛ وضعف منفعة العضو لا يقدح في كمال 
الدية كضعف البطش والبصر وسائر القوى . «فتح العزيز» (۱۰/ ۳۹۷ ۳۹۸). 

(۲) ورد فی (ط): «لا يتعذر»). 

)۳( وو «فأمًا» . 

)€( لما «وإسقاط». 

E LE 
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لأن الزينة سيط من حاص هذ :اعضو 

حاوآنا لضان المفعة الي ل تدر إن كانت يآفة اة 
له ينص : 

eas CIC) 3 (Or. 355 O 2 

أوجه : 

أحدها: لا يعتبر؛ كالآفة. 

والثاني: نعم؛ لأن الآفات لا تنضبط» والجناية تنضبط› كما في 

والثالث: أن الآخر إن قطع العضو؛ لم يعتبر النقصان في حقه. وإن 
أبطل بقية البطش حط عنه ما وجب" على الأول؛ لأنهما جنايتان 
ماسقا م وجه وا خد ونا طهر الخلاف فى تمان الحروف»؛ 
لأنينا كالمقدوة نى : 

« الفرع الثاني: لو قطع بعض لسانه» فأبطل كل كلامه؟ فعليه 
الذية. 

ولو أبطل بعض كلامه» وتساوت نسبة الجرم والحروف بأن قطع 


)١(‏ ورد في (ط): «خاصة». 

() ورد في (ي): «كان». 

(۳) الزيادة من (طء د). 

() وُجد بياض في (أ)» والزيادة من (دء طء ي). 

(0) ورد فى (ط): «وجد). 

(50) ورد في (ط): «متناسبان». 

)¥( ورد في (ط): «في النطق». 

(۸) ورد في (أ): «وأبطل»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 


۸ كتاب الدّيات 








نصف الجرم ا نصف الكلام؟ فعليه نصف ال 

وإن تفاوتت النسبة؟ فنأخذ بأكثر الشهادتين؛ لأن كل واحد من 
الحروف والجرم مبين مقدار الزائل من القوة النطقية" التي لا يتقدّر 
تحقيقها [إلا]41) بنوع من التقريب» فنأخذ بأكثر الشهادتين. 

فإن قطع ربع اللسان2. فزال20 نصف الحروف؟ فعليه النصف . 

وإن قطع نصف اللسان» فزال”"' ربع الحروف؛ فعليه النصف. 

وقال أبو إسحاق: النظر إلى الجرم» ولكن إذا قطع ربع اللسان» 
e‏ فكأنّه أشلّ ربعًا من الباقي"» فتظهر فائدة العبارتين 

فيمن اقتلع الباقي فاته لو قطع ربع لسانه. وذهب نصف كلامه» 
استاس © غيره باقي” ‏ اللسان؟ فعليه ثلاثة أرباع الدّية؛ نظرًا إلى الأكثر 
عند الأصحاب . 


وعند أبي إسحاق: عليه نصف الدية وحكومة ربع أشل. 


000 ورد في (طء ي): «فزال». 

() ورد في (ي): «لأن كل واحد من المحل من الجرم والحروف». 
(۳) ورد فى (أ): «والنطقية». والأولى حذف الواو. 

N E 

(5) ورد في (ط): «لسانه». 

(5) ورد فى (ط): «وزال». 

E (۷)‏ «من الثاني». 

. ورد في (ط): «الحافي»‎ (A) 

(9) ورد في (ط): «واستأصل». 

)١(‏ ورد ف (ط): «ما في». 
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ولو قطع ربع اللسان» فأذهب(") ربع الكلام» فأوجبنا النصف» فجاء 
الثاني واستأصل؟ وجب عليه ثلاثة أرباع الدَّية؛ نظرًا إلى الأكثر . 

وعند أبي إسحاق (رحمه الله): نصف الدّية؛ نظرًا إلى الجرم. 

وأما إذا قطع فلقة(" من لسانه» ولم يُذهبٍ شيئًا من الكلام؛ 
فلا شيء؛ لأن القوة إذا نقصت رجعنا إلى الشهادتين ورجحناء 
وإذا لم ينقص؛ فليس( إلا حكومة» كلسان الأخرس. 
٭ المنفعة السادسة: الصوت: 

وف إبطاله كل الد وإ بطل م رة اللسان» فان 
وفنه 6 أن" الواجب دية واحدة؛ لأن مقصود الصّوت النطق . 

فإن("'©2 قلنا: ديتان؛ فلو كانت حركة اللّسان ناقصة» فقد تعطل 
[النطق]7'؟ ولم يزل؛ ففيه "2 الخلاف السابق. 


)1١(‏ ورد في (د» ط» ي): «نصف)». 

(۲) ورد فى (ط): «فذهب)ء وفى (ي): «وذهب). 

(۳) ورد في (ط): «أما كان قطع قطعة»» وورد في (د): كذلك «قطعة». 

)٤(‏ ورد في (ط): «شيء». 

)0( ورد في (ط): «فليست). 

030 ورد في (ي) : «فإن» . 

(۷) ورد في (ط): «أبطل مع). 

(۸) وهذا هو الأرجح في المذهب» كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز) /٠١(‏ 407)) 
فقال: أرجحهما على ما يقتضيه نظم الكتاب أنه يلزمه ديتان؛ لأنهما منفعتان مختلفتان 
وفى كل واحد منهما إذا أفردت بالتفويت كمال الذية» فإذا فوتتا؛ وجب ديتان. 

)٩(‏ «أن" لم يرد في (ط). 

)١(‏ ورد في (ط): «وإن»» وكذلك في (ي). 

)١١(‏ وجد اقش (أ) مكان كلمة «النطق»» والزيادة من (د» طء ي). 

. ورد في (ي): (وفيه)‎ )١١( 


ع كتاب الديات 








0 السايعة: الذوق: 


وفيه كمال الدَّية؛ لأنّه أحد الحواس الخمس. ويجرّب عند النزاء7) 
بالأشياء المرة المقرة. 
“* الثامنة: منفعة المضغ: 

وفيها كمال الدّية. وفواتها بأن يتصلب مغرس اللحيين فلا يتحرك 
بانخفاض وارتفاع» ولا يحيي صاحبه إلا بالحسوة7" والإيجار. 

% فرع: 

لو جنى على سنه » فاسودٌ ولم يمكن"' المضغ به ؛ وجب كمال الأرش. 
ن لويكن إلا شا نراد ف كر لاله رالا : 
* التاسعة: قوة الإمناء والإحبال به: 

فإذا أبطل 90 يجباية على صله وجب كمال الذية: 

ولو جنى على ثدي امرأة» وأبطل'" منفعة الإرضاع؛ قال القاضي 
(رحمه الله): فيه حكومة؛ لأن منفعة الإرضاع تطرأ وتزول» بخلاف قوة 
ف المع 4 فإنيا اة 


2000 ورد في (أ): «الفراغ»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي) . 
)۲( ورد في (ط): «بالحسواء وفي (ي): «بالحشو). 

02 ورد في (ط): «ولم يكن2, وفي (ي): «ولم يتمكن من المضغ». 
(4) ورد في (طء ي): «وإن). 

)0( و «كمال)»). 

0( ورد في (طء ي): «بطل» . 

(۷) ورد في (ط» ي): «فأبطل». 

)۸( «منفعة» لم يرد في (دء ط» ي). 
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[قال الإمام: ويحتمل خلافه؛ لأنَّه مقصود في نفسه» وإن كان 
بطراً]: 


* العاشرة: [منفعة المشي والبطش]/': 

وک كمال الذي 

ولو ضرب صلبه» فبطل”7؟؟ مشيه؛ وجب كمال الدية. 

ولو قطع رجله؛ ففي كمال الدَّية فيه خلاف؛ لأنها صحيحة في 
نفسهاء وإنَّما تعطل بجناية على غيرها. 

ولو ضرب صابه» فبطل مشيه» ومنيّه؟ ففي الاندراج خلاف ۰ من حيث 
إن الصلب محل المنيّ ومبدأ الحركة للمشي » فاقتضى اتحادًا بينهما" من وجه . 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (أ)» والزيادة من (د» طء ي)» ولكن «خلافه» لم يرد 
في (د)» «وإن كان يطرأ» : لم يرد في (ي). وقد ورد في (ط): «تطرا». 

فم ورد في (ط): «منفعة المنى والنظر». 

(۳) ورد في (ط): «فيهما» من غير الواو. 

040 ورد في (ط) : «فعطل» . 

)0( ورد في (ط): «تعطلت». 

(0) وقد ذكر الرافعي فيه وجهين: 
أصحّهما: آنه بلدمه دیتان؛ لأن كل واحد منهما مضمون بالدية عند الانفراد. 
فكذلك عند الاجتماع . 
والثانى: لا يجب إلا دية واحدة؛ لأن الصلب محل المنئ» ومنه يبتدأ المن» 
ااال مي اتاد ومن قال بالأول قال: المشي في الرجل لا في 
الصلب» ومنع كون الماء مستقرًا في الصلب» وقال: ليس له محل مخصوص إذا 
أخذ منها البدنء وإِنَّما يتولّد من الأغذية الصحيحة إذا أخذ منها البدن. «فتح 
العزيز» .)5٠١ /٠١(‏ 

(۷) ورد في (أ): «منهما»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 


هد كتاب الدّيات 





* الحادية عشرة2©2(0: إذا بطلت2'2 شهوة الجماع من غير شلل 
في الذَّكّر ولا انقطاع في المذيّ: 
5" يبعد تكميل الدّية؛ لانقطاع إحساسه باللّذة0 . 
فكذا إذا بطلت شهوة الطعام [إن أمكن . 


وكذا لو ضرب عنقه» فارتتق منفذ الطعام؛ ]© وجب كمال الدّية؛ 


T7 


إذ تبقى حياة مستقرة . 
فإذا حر" غيره رقبته؛ كملت الدّية على الأول. 


* الثانية عشرة0 : إذا أفضى [ثيبًا كان أو بكرّاء عليه ديتها]20: 
E a a‏ مسلك الجماع الغا رلت 
الجماع اول يندرج المهر تحتها ؛ لاختلاف مأخذهما. 


. ورد في (أء» ق» د): «الحادي عشر»ء والراجح ما أثبتناه» لأنها صفة للمنفعة‎ )١( 

(؟) ورد في (أ): «بطل»» وكذلك في (ي)» والأولى ما أثبتناه من (ط› د). 

(۳) ورد في (ط): «بالكدم». 

)٤(‏ ورد فى (ط): «وكذلك». 

)0( ورد فى 0 «بطل»» وفي (ي): «أبطل»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط). 

9" انين 'الكاصرين ررد في E‏ 

(۷) ورد فى (أ): «أحرّ». والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

)۸( ا «الثانية عشر»» وفي (ي): «الثاني عشر». 

(4) 52007 ط): «بنتا كان عليه ديتها»» وفي (ي): «ثيبًا كان عليه دیتها)» 
وال ا اا 

(۱۰) ورد فی (ي): «معناه»). 

(۱۱) ورد فى (ط): «یتخذ». 

(17) ورد في (أ): «الغاية»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

)1۳( ورد في (طء ي): «ولا2. 
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ويجب على الزاني والرّوج؛ لأن الرّوج لا يستحق إلا وطنًا لا يوجب 
الا 

6 م لذ اا لو الد أذ عير اا 
لم يستحق الوطء؛ ونزل الضيق من جانبها منزلة الرتق إن خالف العادةء 
والكبر من جانبه ينرّل منزلة الجبّ في إثبات الفسخ . 

ولو اقترع بكرا على كره؛ لزمه مهر المثل وأرش البكارة. 

وقيل: إذا أوجبنا مهر مثل بكرء فقد قضينا حق البكارة. 

والإفضاء بالخشبة والأصبع موجب للدية . 

[ولو أزال الزوج بكارة زوجته بالأصبع لم يجب أرش الككانة لان 
فسفحقء فيل © يجب لغدوله عق طريق الامسخفاق]200. 

[هذا حكم الأطراف إذا أفردت]" أو ججمعت من غير سراية“» 


فيتصور أن يجب في شخص واحد قريب من عشرين دية . 


)000( ورد في (ط): «كضيق) . 

00( ورد في (ط): «فنزل) . 

)۳( «ينزل» لم يرد في (طء ي). 

ددع في النسخ الموجودة لدينا : «اقترع»» ولعل الصحيح هو «انتزع». 

. ورد في (دء ط): «والإفضاء بالخشبة والأصبع لا يوجب أرش البكارة»‎ )٥( 

(7) قال الرافعي في «فتح العزيز»: إذا أزال الزوج بكارة زوجته بغير الة الجماع؛ 
فوجهان: أصحّهما: لا شيء عليه؛ لأن المستوفي حقه» وإن أخطأ في طريق 
الاستيفاء. والثاني: أنه يلزمه الأرش؛ لعدوله عن الطريق المستحق له. «فتح 
العزيز) .)٤١۸ ٤٨۷ /٠١(‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين سقط من (ط). 

(۸) ورد في (أ): «مسراته»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


V4‏ كتاب الذّبات 





ولو مات بالسراية عاد إلى دية واحدة. 
لآ يمال :كما لو دد الجا 

فإن" اختلف حكم الجناية» بأن قطع خطأ وحرٌ عمدّاء أو على 
الیک فقو لان مضو صان ان تتا الوضف يفاقى تخار الجا : 

فإن قلنا بالتداخل : فإن قطع يدا خطأء وقتل عمدًا؛ قال الشافعي 
(رحمه الله): يجب دية واحدة نصفها على الجاني مغلّظة» ونصفها على 
العاقلة مخكنقة». وكا نجنا ال کا لخر ا 

و الآ عات :مين الف ال وال جب و شلظة و 
الرقبة يبطل أثر ما سبق . 

# هذا حكم أطراف الخحرٌ الذكر. 

# أما الرقيق : فنص الشافعي (رحمه الله) أن جراح العبد من قيمته 
كجراح الحرّ من ديته استحسانًا ؛ لقول سعيد بن المسيّب (رحمه ا)0 . 


)00 ورد في (ط): «فلو) . 

(۲) ورد فى (ط): «فلو»» وفى (ي): «ولو). 

۰ . «أن»‎ EEE, (۳) 

EA N E O 

(4») ورد في (ي): «ومن أصحابنا». 

3 انول سودي لحت أرحفه الها توراه الإماء لازن قن مسد أن ا 
ونقله عنه الحافظ ابن حجر (رحمه الله) في «التلخيص الحبير» »)۳١/٤(‏ وقال: 
أخرجه الشافعي بإسناد صحيح إلى الزهري عنه. وفي رواية: قال الزهري: وكان 
رجال سواه يقولون: تقوّم سلعة. وروي عن عمر وعلي (رضي الله عنهما) أن جراح 
العبد من ثمنه كجراح الحر من ديته. والمراد من الثمن القيمة. وهذا هو الأصحّ. 
كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» .)5١7/1١١(‏ 
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وخرّج ابن سريج قولًا : أن الواجب قدر النقصانء كما أن الواجب 
في الجملة قدر القيمة» وكما نص على قول في(" أنه لا يضرب على العاقلة 
بدله» ولا تجري القسامة فيه إلحاقًا له بالبهائم . 

وإن قطع بإلحاقه بالحرّ في القصاص والكفارة» فلو قطع ذكره 
وأنثييه» فزادت قيمته؛ فيجب'" على النص: قيمتان. وعلى التخريج : 
لا يجب شيء كما في البهيمة. 

* وأما المرأة: فترعى7*) نسبة أطرافها إلى ديتها . 

وفيها قول قديم: أنها تعاقل الرجل إلى ثلث ديته» أي تساويه0) 
فإن: جاوزت الل بردت إلى فاس ديتها. 


)١(‏ وهذا هو القول الثاني» وهو يحكى عن المزني. 
ومن الأصحاب من قطع بالقول الأول ولم يثبت الثاني» والمشهور إثباتهما. 
نُمّ منهم من يقول: الأول هو المنصوص» والثاني خرّجه ابن سريج من 
أحد القولين في أن بدل العبد يتحمله العاقلة»› ا ألحقه بالبهيمة على هذا 
القول. 
وقال قائلون: الأول: الجديد. والثاني: القديم. وهما جميعًا منصوصان. 
«فتح العزيز» للرافعي .)٤١١/٠١(‏ 

)۲( «في» لم يرد في (د» ط). 

)۳( ورد في (ط): #يجب) . 

)٤(‏ ورد في (ط): «فيراعى». 

E (0)‏ المخرج» بدل «قول قديم»). 

() ورد في (أ): «تساويها»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 

(۷) ورد في (ي): «فإن جاوز». 

(۸) ورد في (أء ي): «رد؛» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 


٤۷٦‏ كتاب الدّيات 





ففي ثلاث من أصابعها ثلاثون من الإبل» وفي اربع لو أوجبنا“ 
ارت لجار ب الد فرج إلى ا هاو 
عشرين. وهو بعيد مرجوع عنه. 


لالالا 


)١(‏ ورد في (أ): «ثلث أصابعها»» وفي (ي): «ثلاثة من أصابعها»» والأولى ما أثبتناه 
من (طء د). 

(۲) ورد في (ي): «الأربعة»). 

E (۳)‏ «لو أجبنا». 

E RDS 

)٥(‏ «ثلث» لم يرد في (د» ط). 

(5) ورد في (أ» ط) بصيغة الغائب» والأولى ما أثبتناه من (ي) بصيغة المتكلم. 
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القسم الثاني من الكتاب 
في بيان الموجب 
[من الأسباب و]2 المباشرات 


والنظر فى أربعة أطراف . 


6 2 


NO)‏ من ذه ط): 


34 كتاب الدّيات 








الأول: 


ESB AS ES مسال البداة اك‎ ES 
ت كالتردية فی البق جد‎ 

أو يحصل عنده بعلَة" أخرى» ولكن لولاه لم تؤثر العلة ‏ كحفر 
البئر مع التردية -؛ فهو سبب. 

وإِمّا" أن يحصل معه وفاقا20: ولا تقف العلة على وجوذه» 
فلا عبرة به كما إذا كلم غيره» أو صفعه صفعة خفيفة فمات -؛ فهذا 
لا يجعل سببّاء بل هو موافقة قدر. 

والاحتمال يظهر في ثلاث صور: 

* الأولى: إذا صاح على صغير وهو على طرف سطح» فارتعد وسقط 
ومات؛ وجب الضمان؛ لأنه سبب ظاهر. 


وفي القصاص قولان مرتبان على ما لو حفر بئرًا في داره» [ثم] دعا إليه!") 


2000 ورد في (ا» ي): «فيكون عليه»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(۲) ورد فى (ط): «لعلة». 

(۳) ورد 58 (ط): «فأما» . 

)٤(‏ ورد في (ط): «وفأق». 

)2 ورد في (ط): «فلا) . 

(5) «صفعه» لم يرد في (ط). 

(۷) ورد في (أء ي): «ودعا إليه» بالواو بدون «ثم»» والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 
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غيره» وهذا أولى بالإيجاب ؛ لأن الإفضاء إلى الهلاك هاهنا أغلب. 
ولو تغفل!'' بالعًا بصوت منكر"» فسقط من السطح؛ ففيه ثلاثة أوجه : 
ادها اله بيك على راف اف لأن الرعدة ليا اسا 
والكبير لا سقط بالصياح غالبًا . 


والثاتي: يجب الضحان؟ ل د هدا "منکن والسني طا فال 
عليه . 


والثالث : أله إن چا هرم ورائه؛ وجب . وإن واجهه؛ فلا . 
والصحيح : د إن [ظهر E a‏ به؟ Ee‏ وإن شك 


فيه؟ [احتمل أن يقال]2''1: الأصل براءة الذمّة؛ واحتمل أن يقال: الأصل 
اويل غ ا ن 


# الثانية : لو صاح على صبي موضوع على الأرض» فمات؟ أو على 


(۱) ورد في (): «يعقل»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «مبكر»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «هنا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

)٤(‏ ورد في (): «والكبيرة يسقط»؛ والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

٠‏ (0) وجد بياض في (أ) مكان الكلمة» والزيادة من (د» طء ي). 

© وردافي:(40 غاا لصح ما اماه من (طءي). 

(۷) وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» طء ي). 

(۸) ورد في (أ): «يسقطاء والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(9) وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» ط» ي). 

)۱١(‏ ورد في (أ): «أن باق والصحيح ما انتا من( طن ئ): 

)1١(‏ وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» طء ي). 

8 رحد ياي في 0 ا عن فلن )»له ا وق ورا 
في (د): «المعادل به». 


٤۸‏ كتاب الدّيات 





بالغ» فزال عقله؟ ففيه وجهان» منشؤهما : التردد فى الإحالة" عليه . 


# الثالئة: التهديد والتخويف إذا أفضى إلى [سقوط الجنين] ؛ 


وجب الضمان؛ إذ وقوع ذلك غالب . 


ووقع ل (رضي الله عنه)» فشاور الصحابة (رضي الله عنهم)؛ 


2 


فقال عبد الرحمن بن عوف (رضي الله عنه): إنك مُوّدّب فلا شيء 
عليك. وقال علي (رضي الله عنه): إن لم يجتهد فقد غشّك» وإن اجتهد 
فقن اطا الأو عا ال 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(4) 
(0) 
(0 
0200 
000 
(4) 


لالالا 


ورد في (ي): (منشؤه) . 

ورد في (طء ي» د): «في الحوالة». 

وُجد بياض في (أ)ء والزيادة من (د» طء ي). 

ورد في (ط): «غالبًا». 

ورد في (ط): «ورفع العمر»ء وفي (ي): «وذلك وقع العمر». 

ورد في (د» ط): «أنه). 

ورد في (أ): «عينك»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

وُجد بياض فى (أ)» والزيادة من (د» طء ي). 

او عنه) مع المرأة التي أسقطت الجنين ذكرها البيهقي في «السنن 
الكبرى» »)١١557 :۱۲۳/١(‏ وكذلك فى «معرفة السنن والآثار». قال الحافظ 
ابن حجر في «التلخيص الحير» (83//4 000 وهذا متقطع بين الحسين وعمر 
ورواه عبد الرزاق من معمر عن مطر الورّاق عن الحسن به» وقال: إِنَّه طلبها في 
أمر فذكر نحوه» وذكره الشافعي بلاعًا عن عمر مختصرّاء انتهى. انظر: «مصنف 
عبد الرزاق» (2.)559/9 57 الراية» (7”98/5)» ومن طريق عبد الرزاق 
رواه ابن حزم في «المحلی» 2)١5/١١(‏ وهو في «كنز العمال» .)٤١١١١(‏ 


7 ا ي 


کی ی کو ب 


لحب 


1 


001") /0(09 12 للا‎ 4 SEM, 


1 
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الطرف الثاني: 


في اجتماع العلة والشرطهء كالحفر” والتردي 





ومهما كانت العلة [عدوانًا؛ انقطعت [الحوالة]( عن الشرط ؛ فالضمان 


على المذوي7" لا على الحافر. 


وناك يك ]5 عدوانًا؟ فإن أخطأ9 الإنسان [فتردّى]20 جاهلا؟ 


نظر إلى الحقر: فإن لم يكن عدوانا؛ أا و ا 
عدوانًا؛ أحيل الهلاك عليه. 


(۱) 
)۲( 
)۳( 
لدع 
0( 
0( 
)۷( 
)۸( 
(4) 


وإن تلق رجله بقشر بظيخ» أو بماء مرشوش؟ فهذه الأسباب كحفر البئر . 


* فروع: 


# الأول: إذا وضع صبيًًا فى مسبعة("'2» فافترسه سبع؟ فإن قدر 


ورد في (د): «كالحيز»» والصحيح ما أثبتناه من (ط»› ي). 
وُجد بياض فى (أ)» والزيادة من (ي). 

ورد في (أ): «الفردى»ء والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

با فو السام سقط من ده ا 

ورد فى (ط): «فأخطا»» وفي (ي): «بأن يخطى؟». 

وجد دافن 0 والزيادة من (د» ط» ي). 

ورا فى لأف ط2 فلا ضاف وال واد 

5-5 (أ): «فإن»ء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
ور (أ): «وقع»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 


200 ورد في (ط) : (مسبغة) . 


AY‏ كتاب الدَّيات 








على الانتقال؛ فلا ضمان» كما لو فصده بغير إذنه» فتركه حكّی 
رف الدم: 

وإن كان [عاجرًا]7؟2؛ فوجهان: 

أحدهما: الحوالة على السبع؛ لأنّه مكنال زلم يسيبق منه 
ليذ" ووا الس انه يشمي اليو 

والأصحٌ: أنه يحال عليه؛ لأن هذا يعدّ في العرف إهلاگ. 


لا وضع 


ب 


* الثاني: إذا اتبع إنسانًا بسيفه“» فولى هاربًاء فألقى [نفسه] فى 
نار» أو ماف أو بئرء أو مسبعة وافترسه سبع؟ فلا ضمان على المتبع ؛ لابه 
مختار فى هذه الأفعال» وغایته(١)‏ أن يكون مكرمًا. 





000 ورد في (دء ط): «الانفصال». 

9 ورد في :(01: «كما لو قصد لغير اذنه»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد في (أ): «نزل»» والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

() وجد بياض في (أ). والزيادة من (د. طء ي). 

E O)‏ هل 

(7) قال الرافعي: وبه أجاب أكثرهم أله لا يجب؛ لأن الوضع ليس بإهلاك» ولم يوجد 
منه ما يلجئ السبع إليه؛ بل الغالب أن السبع يفر من إنسان على ما تقرّ في 
القصاص . 
«فتح العزیز» .)519/1١(‏ 

0200 وهذا ما رجّحه الغزالي هو قول أبي حنيفة (رحمه الله) كذلك؛ ؛ لأنّه يعد إهلاكًا في 
العرف» ولا يبعد أن يقال إِنّه أشد وأبلغ تأثيرًا من حفر البثر. 
كذا قال الرافعي في «فتح العزيز؛ .)41١9/١٠١(‏ 

(A)‏ ورد في (): «فسبقه»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

(9) وجد بياض في (أ)ء والزيادة من (د» طء ي). 

)٠١(‏ ورد في (): «غالبه»» والشصم ها ا 
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ولو قال: اقتل نفسكء وإلًا قتلتك؛ فقتل نفسه؟ لم يضمن المكره؛ 
إذ لا معنى للخلاص عن الإهلاك20 أصلًا . 

أما إذا تردّى في بئر جاهلًا ؛ لكونه أعمى» أو لظلام الليل» أو لكون 
البئر مغطّاة7)؟ فالضمان على المتبع"؛ لأن هذا الإلجاء أقوى من مجرد 
الحفن: 

ولو ألقى نفسه على سطحء ا رم الى 
علج ا نفصنة وهو ل ری فيو كاله 
المغطاة. 

# الثالث: إذا سلّم صبيًا إلى [سباح]» فغرق؟ [وجب]1" الضمان 
[على أستاذه]'“؛ لاه لا يغرق إلا بتقصير» بأن يهمله في غير محلّه . 

فلو قال له ادخل الماء؛ فدخل مختارًا؟ [فيحتمل أن يقال: ]° 
لاان 4 الكت ين الس الد :الى مخار: 





)١(‏ ورد في (ي» ط): «عن الهلاك بالهلاك»)» وفي (د): «عن الهلاك بالإهلاك». 
(۲) ورد فى (د): «یغطی»› وفي (د): «مغطى». 

(6) ورد في (أ): «المنع»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

ع «به» لم يرد في (د» ط). 

(5) الزيادة من (ط). 

0 ورد في (أ): «اختياره»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(۷) وجد بياض فى (أ)» والزيادة من (د» ط» ي). 

(۸) ورد في (أ): «فطريق»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 
(9) الزيادة من (د» طء ي). 

)٠١(‏ الزيادة من (د» طء ي). 

)١١(‏ وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» طء ي). 

(۱۲) ورد فى (أ): «فلا يضمن»» والأولى ما أثبتناه من (دء طء ي). 
)1۳( ورد ط): «لأن الحر لا يضمن باليد). 


A4‏ كتاب الدّيات 








ولكن قال العراقيون: يجب؛ لأنَّه ملتزم [للحفظ]22 . 

وأما البالغ : فلا" يضمن في هذه الصورة. 

وإن خاض معه اعتمادًا على يده» فأهمله؟ احتمل إيجاب الضمان. 

وقال العراقيون: لا يجب؛ لأنّه مقصّر في الاغترار بقوله. 

فإن قيل: إذا كان حفر البئر [سبيًا](" عند العدوان» [فبماذا يكون 
العدوان عدواً0]؟ 

قلنا: [بذى ]© محل [العدوان]7 من البئرء وإيقاد النار» وإشراع 
الجناح» [وإلقاء قشر]7" البطيخ» [وقمامة البيوت» ورش الماء](” حى 
برف اھ اع 

أما البئر: فلا عهدة فيه على من حفر في ملكه أو في [موات]. 

فإن [كان]" في ملك الغير؛ فهو عدوان. 


1 2 5 ع2 
وإن كان في الشوارع؟ نظر: فإن أضرٌ بالطارقين؛ فهو عدوان. 





)١(‏ وجد بياض في ((» والزيادة من (د» ط» ي). 

0 ردق ي): ١لا».‏ والأولى ما أثبتناه مع الفاء من (ط). 

() وجد بياض في (أ)ء والزيادة من (د» طء ي). 

)٤(‏ ورد في (ي): «فمتى يكون عدوانا». 

)٥(‏ وجد بياض في (آ)» والزيادة من (د» ط)ء وورد في (ي): «نذكر». 
(7) وجد بياض في (أ)ء والزيادة من (د» طء ي). 

(۷) وجد بياض في (أ)ء والزيادة من (د» طء ي). 

(۸) وجد بياض في (أ)ء والزيادة من (د» طء ي). 

)0( ورد في (د» ط): «يغرق». 


)٠١(‏ وجد بياض في (ا)» والزيادة من (د» طء ي). 
)١١(‏ وجد بياض في (أ). والزيادة من (د» طء ي). 
)1۲( وجد بياض فق ).2 والزيادة من (د» ط» ي). 
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وإن لم ا ا ا وا الوا و اک راسه 
فلا ضمان على الحافر. وإن كان بغير إذن؛ فقولان. 

ووججه الإيجان: أن الاستقلال20 [للاحاد]!” إِنّما بباح بشرط سلامة 
العاقبة. فإن22 فعل لمصلحة نفسه فله ذلك» ولكن بشرط سلامة العاقبة. 

وكذلك7 إشراع [القوابيل]!") والأجنحة جائز إذا لم يضر بالمجتازين . 

ولكنه بشرط سلامة العاقبة» فهو في عهدته دوامًا [وابتداء]!". 

ولیس هذا كما لو حفر بئرًا في داره» فسقط جدار دار" جاره؛ فلا 
ضمان؛ لأن تصرّفه في نفس الملك لو قيّد بشرط السلامة لأورث 
حرجا(" على الناس» فقيّد بالعادة وأسقط عهدته. 

:. "فسن عنها‎ E NEL 

ومهما حفر بئرًا في أرض جواره'"'2 ولم يحكم أطرافها بالخشب» 


)١(‏ وجد بياض مكان بعض الكلمات» والزيادة من (د» طء ي). 

(۲) ورد في (د» ط): «وأعلم»» وفي (ي): «فأحكم». 

(۳) ورد في (أ): «الاستيفاء»» والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 

)٤(‏ وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» طء ي). 

)٥(‏ ورد في (ط): «وإن»» وفي (ي): «إن». 

03 ورد في (ي): «وكذا». 

(۷) وجد بياض في (أ)» والزيادة من (ط)» وقد ورد في (د): «العوامل»» وفي (ي): 
«الغراس». 

(۸) وجد بياض فى (أ)» والزيادة من (د» ط»› ي). 

(9) «دار» ل يرذافي (د» ط» ي). 

)۱١(‏ ورد في (أ): «لا ورت تخريجا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي» د). 

)١١(‏ وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» ط› ي). 

(1۲( ورد في (ط): «خوارة»» وفي (ي): «حارة». 


4A٦‏ کتاب الدّيات 








أو وضع رأسها بحيث خرج عن العادة؛ فهو مطالب بعهدته . 

وكذلك لو أوقد نارًا على السطح في يوم ريح؛ كان في عهدة الشرار. 
وإن كان على العادة» فعصفت ريح بغتة؛ فلا ضمان0©. 

فرعان2 : 

* أحدهما : لو حفر [بثرًا]“ في ملكه ودعا إليه إنسانًا فى الظلمةء 
فسقط فيه: فإن لم يكن عنه معدل؛ ففي الضمان قولان. [وإن اتسع]) 
الطريق ؛ فقولان مرتبان» منشؤهما تعارض الغرور والمباشرة. 

وكذا() الخلاف في تقديم طعام مسموه”" أو أطعمة فيه طعام 
مسموم . 

# الثاني إذا سقط مزاب سان على راس نان فان كاك 
الساقط هو القدر البارز؛ فهو كالجناح. وإن سقط الكل؛ ففي وجوب 
الفنمان وسهان: 

وجه الإسقاط : كونها"'' من مرافق الملك لا كالجناح"'. 





)00 ورد في (ط): «أو وسّع رأسها»» وفي (ي): «أو وسّعها». 
(۲) «فلا ضمان» لم يرد في (ي). 

(۳) ورد في (آ): «فوجهان». والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
() ورد فى (طيء د): «الأول». 

(ه) ‏ الزيادة من( 

(1) وجد بياض في )0 والزيادة من (د» ط» ي). 

(۷) ورد في (ط): «وكذلك». 

(4) «مسموم لم يرد في (د» ط). 

() «فيها» لم يرد في (ي). 

0( ورد في (د): «ميزان». 

(0) ورد في (ط): «الإنسان»» وفىي (ي): «إنسان». 

(10) ورد في (طءاي): «ألهه, ٠‏ 

(1) ورد في (د» ط): «بخلاف الجناح». 
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فإن قلنا: يجب؛ فيقسط الضمان على القدر البارز والقدر الداخل في 
الملك تنصيفًا على أحد الوجهين» وتقسيطا في الوجه الثاني على 
الوزن بخلاف ما لو ضربا بعمودين متفاوتين في الثقل» فإنهما يتساويان 
في الدّية؛ لأن ذلك يختلف بقوة الضارب ولا ينضبط . 

والجدار المائل إلى الشارع كالقابول"؟ فإن مال إلى ملكه وسقط؛ 
ناد افع ناد بون1 O‏ :الشارع وسقط ينغيو E‏ 
فلا ضمان. وإن© مال آولا وأمكنه9" التدارك ولم يفعل؛ فوجهان؛ 
لتعارض النظر إلى أصل البناء» وما طرأ من بعد" . 

فأما“ قشور البظيخ وقمامات البيوت: ففي المنع من إلقائها على 
الشوارع عب امان فرافق املف وه الات ٠‏ فق .ضهان 
المتعثر بها ثلاثة أوجهء يفرّق في الثالث وا إلقام إلى وط اليو 
وبين الرد إلى الطرف . 


)١(‏ ورد في (ط): «يقسطان في الوجه الآخر على الوزن»» وفي (ي): «وتقسيطا على 
القدر فى الوجه الثانى) . ١‏ ۰ 

(۲) ورد فن «کالعامل»» وفى (ط): «كالقابيل». وفى (ي): «كالقابور». 

)۳( ورد فی 7017 «فإن»» اول ااام( 

)٤(‏ ورد في (ط): «التدارك». 

)٥(‏ ورد فى (أ): «فإن»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

(5) ورد 2 (طء ي): «فأمكنه». 

(۷) ورد 2 (ط): «من بعده». 

)۸( و «وأما». 

(9) ورد فى (ط): «عن). 

)۱١(‏ ورد 97 (ط): «تشبه الميراث». 

)1١(‏ ورد في (د): «الإلقاء إلى نفس الطريق»» وفي (طء ي): «الإلقاء إلى متن الطريق». 
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واما برشن الما فان كان سكين الخار؟ فمن للك عام 

فإن لم تكن مصلحة"؟ فهو سبب ضمان في حق الماشي إذا لم ير 
موضع الرش . 

فإن تخطاه(” قصدًا؟ فلا ضمان. 


لالالا 


)١(‏ الزيادة من (ط› ي)» وقد ورد في (د): «فإن كان لتليين الغبار فهو بالمصلحة». 
)۲( ورد في (ط): «وإن لم يكن لمصلحة». 
(۳) ورد في (ط): «فإن تخطأ». 
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الطرف الثالث: 


فإذا اجتمع سببان مختلفان؛ قدّم الأول على الثاني . فلو حفر بئرًا 
ونصب آخر حجرًا على طرف البقر» أو وضع قشرة(" بطيخ على طرف" » 
فيعثر به إنسان وسقط في البئر؛ فالضمّان على ناصب الحجر؛ لأن 
الد نتیجته"» فهى العلة الأولى. 

وكذا لو جرف السيل حجرًا وتركه على طرف البئر؛ سقط الضمان 
عن الحافرء كما لو وضعه آخر. 

ولك الو صت سكا ونصب آخر أمامه حجراء فتعثر بالحجر» 
ووقع" على السكين. 

وكذا لو حفر بئرًا ونصب آخر في قعر البئر سكيئّاء [ونصب آخر 
أمامه حجرًا]2"9؛ فالضمان2'"2 على الحافر. 


2000 ورد في (ط): «الآخرا. 

(۲) ورد في (ط): «قشر». 

(۳) ورد في (ط): «على طرف». 

)€( ورد في (ط): «فتعثر بها). 

)0( «لأنّ الترڌي» لم يرد في (دء ط). 

() ورد في (): «سحتهاء وفي (د): «بلحمه»» والصحيح ما أثبتناه من (ي» ط). 
(۷) ورد في (ي): «وكذا». 

(^A)‏ ورد في (ط): افوقع». 

(9) ما بين الحاصرتين مكرر» ولم يرد في (د» طء ي). 

)۱١(‏ ورد في (ط): «فلا ضمان». 


© 
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ولو حفر بئرًا قريب العمق» فعمّقها غيره؛ وهلك المتردّي فيها؛ 


فوجهان!" : 


أحدهما: الإحالة على الأول. 

والنائي* أنهما يشتركان” + لاسب التجنا نين : 

فروع : 

# الأول: لو وضع حجرًا في الطريق» فتعثر به من لا يراه؟ ضمن. 
ولو قعد على الطريق» فتعثر به غيرة» وهلكا؟ فالنص : أن ضمان 


القاعد مهدر» وضمان الماشى على عاقلة القاعد. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
03) 
(¥) 
(A) 
(4) 


ولو تعثر ماش بواقف وماتا؟ فالهلاك مضاف إلى الماشي” بالنصّ . 
وقيل2: في المسألتين قولان» بالنقل والتخريج : 

أحدهما: أن الحوالة” على الماشي في المسألتين؛ لأنّه المتحرك. 
والثاني: على الساكن + لأن الطريق للمشي لا للسكون: 

ومن قرّر النصٌ فرّق بأن الماشي قد يفتقر إلى الوقوف لحظة. 
وأما0" القعود“ فليس من مرافق الطريق). 


ورد فى ( ي): «وجهان»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 

رشا ا كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» .)٤١١/٠١(‏ 

ورد فى (ط): «فلو). 

وزد في (ظ): «إلى المباشرة» . 

ورد فى (ط): «فقیل» . 

ورد في (): «الإمالة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

ورد في (أ): «فأما». والأولى ما أثبتناه من (د» طء ي). 

و ط): «السكون». 

قال الرافعي : وهذا ما اختاره القاضي حسين» وفي «التهذيب»: أله الأصحٌ. 

وقال أصحابنا العراقيون: يجب على عاقلة كل واحد من الماشي والواقف دية - 
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# الثاني: إذا تردّى في بئر في محل عدوان» فتردَّى وراءه آخرء 
فسقط”" عليه وماتا؟ فالأول مات بسببين: الحفرة(" وثقل الثاني. ولكن 
يستقر أيضًا ضمانه على الحافر؛ لأن وقوع الثاني كان من الحفر أيضّاء إلا 
أن لورثة الأول مطالبة عاقلة الثاني بنصف الدّية» ثُمّ يرجع على عاقلة 
الحافر. ويحتمل أن يقال: الثاني كالمكره. فلا يتعلق بعاقلته شيء» وهذا 
يضاهي التردّد في أن المكره على إتلاف المال هل يطالب ثُمّ يرجع؛ أم 
رظاني اس 

* الثالث: لو تزلق على طرف البئرء فتعلّق بآخر وجذبه» وتعلّق ذلك 
الآخر بثالث وجذبه» ووقع بعضهم على بعض؟ 

فالأول مات بثلاثة أسباب: بصدمة البئر» وثقل الثاني» وثقل 
الثالث» وهو منتسب من جملتها إلى واحد وهو ثقل الثاني بجذبه إياه 
[جذب الثاني]؛ فيهدر ثلث الدّية» [وثلثها على الحافر» وثلشها) على 
الثاني لجذبه”" الثالث . 


= الآخرء أنّا الماشى: فلأنّه قتله الواقف. وأما الواقف: فلأنّه تسبب إلى قتل 
الغالئى الروت الط وب نذا إلى ی القديم : 
ونقلوا عوجي خر أله لا همات علي عاف ارات لال بعر كه مه نو الف 
على هذه الطريقة كالوقوف. «فتح العزيز» .)٤١٤/٠١(‏ 

)١(‏ ورد في (): «ورآه»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد فى (طء ي): «وسقط». 

)۳( فيضك ل ي): «الحفرا. 

.)٤١١ ٤۳٥ /۱١( انظر: «فتح العزیز»‎ (4) 

(5) الزيادة من (د» ط). 

() ما بين الحاصرتين ورد فى (د» ط): «ويبقى الثلثان أحدهما على الحافر» 
والآخرا. ٠‏ 

)۷( ورد في (ط): لابيجذبه) . 





وأما الثانى؟ هلك بجذبة(2 الأول» وثقل الثالث؛ فنصف ديته على 
ا 78 ونضفه مهدر لآن الغالك سقط تحذيه. 

وأما الثالث؟ فكل ديته على الثاني . 

فلو زاد رابع ؟ فيجتمع لهلاك الأول أربعة أسباب؛ فالمهدر ربع 
الدية. ولا يخفى طريقه. 

هذا مذهب علي بن ا طالب کرم الله وجه( واختيار الجمهور. 

وفيه وجوه أخر مزيّفة ذكرناها في «البسيط». 


لالالا 


)١(‏ ورد في (ط): «وأما الثاني فهو يجذب». 
(0) ورد في (ط): «فلو زاد على رابع». 
۳( ورد في (ط): «فالهدر رفع الدية» . 
)€( ورد في (طء ي) : «رضي الله تعالى عنه». 
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الطرف الرابع: 
فى الأسباب المتشابهة 


0 
82 


التي تثبت بها شركة2" من غير ترجيح 


ولها صور: 

* الأولى: إذا اصطدم حُرّان في المشي وماتا: 

فكل" واحد شريك في قتل نفسه وقتل صاحبه. 

ففي تركة كل واحد منهما كمارتان؛ لأن الشريك في قتل نفسين7) 
يلتزم كفارتين؛ لأنها لا تتجزأً. وفي تركة كل واحد نصف دية صاحبه إن 
كان التصادم عمدًاء وإِلّا على العاقلة. 

فإن7" كانا راكبين؛ ففي تركة كل واحد نصف قيمة دابة صاحبه. 

فما حكم نفسيهما”"' فكما سبق. 


)١(‏ ورد في (ط): «الشركة». 

(۲) ورد في (ط): «فلكل»). 

)۳( ورد في (ي): انفسه». 

)٤(‏ ورد في (ط): «ملتزم». 

(5) ورد في (ط): «تعمدًا»» وفي (ي): «بعمد». 

)1( ورد في (ط»› ي): «فعلى». 

)۷( ورد في (ط): «وإن». 

(۸) ورد في (أ): «دية»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

(9) ورد في (أ): «تقسيمهما»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
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وإن غلبت الدابة راكبهاء فاصطدما [قهرًا]؟ فقولان: 

أحدهما: أن هلاك النفس والدابة مهدر؛ لحصوله بفعل الدابة. 

والثاني : أنه منسوب إلى اختيارهما في الركوب» وهما مخطان“. 

ob‏ كانا يرقا بافسييا 9 كان OA‏ إل رذ YE‏ عمد 
للصبي ؛ فيخالف البالغ فيه. 

فإن أركبهما أجنبي واحد متعدَيًا ؛ فعليه كفارتان وقيمة الدّابتين» 
وعلى عاقلته دية النفسين . 

وإن أركبهما أجنبيان”")؟ فنصف”" الهلاك في الكل مضاف إلى كل 
واحد منهما. 

فإن”" أركبه الوليّ عند مسيس الحاجة من غير تفريط؟ فهو كما [لو]) 
ركب الصبيٌ بنفسه . ولا عهدة على الوليّ. 

وإن لم يكن حاجة» ولكن أركبه لغرض التفرّج والزينة» حيث('2 يغلب 
الأمن؟ ففي إحالة الضمان على الوليّ وجهان. 


(0) الزيادة من (د» طء. ي). 

)۲( ورد في (ي): «فهما». 

(۳) انظر: «فتح العزيز» .)441/1١(‏ 

)٤(‏ ورد في (ط): «فهما كالبالغين». 

)٥(‏ ورد في (طء ي): «وإن)2. 

() ورد في (أ): «إحسان»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
(۷) ورد في (أ): «فيصف»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
)۸( ورد في (ي): «وإن». 

(9) الزيادة من (د» ط» ي). 

20200 ورد في (ط): «بحيث»2. 


الوسحط في اله ا اي 0 





ووجه الحوالة29: أن مثل' ذلك يجوز بشرط سلامة العاقبة. 

ولو تعدّى المُركب وتعدّى7" الصبي؟ فقد قيل : الإحالة على المُركب . 

ويحتمل الإحالة” على الصبي إذا قلنا: له" عمد؛ إذ المباشرة 
أولى من السبب» لكن لما لم يكن مباشرته عدوانًا لصباه أمكن أن يجعل 
كالمتردّي 0" مع [الحفر](" . 

فإ كانا غبذين؟ فهما مهدران . وإن كان احدهما عَبدًا؟ قتضصف 
قيمة العبد في تركة الحرّء أو على عاقلته على قول» ونصف دية الحرٌ 
تتعلق بتلك القيمة؛ لأنّه كان يتعلق برقبته لو بقي» فيتعلق' بقيمته . 

وإن كانتا حاملين؟ ففي تركة كل واحد أربع كفارات» بناءً على أن 
قاتل نفسه تلزمه الكفارة» وأن الشريك تلزمه كفارة كاملة» وأن الجنين فيه 
كفارة. وفي تركة كل واحدة نصف غرة جنينهاء ونصف دية صاحبتهاء 
ونصف غرة جنين صاحبتهاء فتجب غرّتان كاملتان في التركتين ودية 
واحدة» ويهدر النصفان منهما لا من الجتي”'. 


000 ورد في (ط): «الإحالة» . 

)۲( ورد في (أ): «ميل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
)۳( ورد في (ط» ي): «تعمدا. 

2 ورد في (ط» ي): «الحوالة». 

() ورد في (ط» د): «وقيل الحوالة»» وفي (ي): «ويحتمل الحوالة». 
(7) ورد في (طء د): «أنه). 

(۷) ورد في (ي): «کالترڏي». وفي (ط): «کالمردي». 
(^A)‏ ورد في (ط): «مع الحافر»ء والزيادة من (ي). 
(4) ورد في (ط» ي): «وإن». 

(۱۰) ورد في (ي) : (فيعتق) . 

)20120 ورد فی ی «الجنينين؟ . 


فإن كانتا مستولدتين حاملین وتساوت قيمتهما(")؟ فقد تقاضًا . 

وإة كاتتك إحداهما ساوق9ماتدين: والأعرئ مانة؟ فاح 
المائتين يستحق مائة» وصاحب المائة يستحق خمسين » فبقي لصاحب 
النفيسة خمسون على صاحب الخسيسة؛ لأن جناية المستولدة تجب على 
الس انا ا الشابق ضار ما ادف ال ركان ج 
هاهنا أن لا يلزمه؛ لأنّه إِنّما يكون مانعًا إذا بقي المحل حًا قابلًا 
للتفويت49). وقد كان موته مع الجناية لا بعدها. 

وإن كانتا حاملين والقيمة بحالهاء وقيمة كل غرّة أربعون؟ فصاحب 
النفيسة يستحق مائة وعشرين"" من جملة مائتين وأربعين. ولكن قيمة 
السا ماف وفى انل هن الاش رل بجحب علق الستد الا انل 
ار فال ات على ا كي ال ما وه اح ال 
سبعين ‏ خمسين لمستولدته وعشرین'' [للغرّة]' ؛ فيبقى عليه ثلاثون. 


)١(‏ ورد في (أ): «حاملتين»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 

(۲) ورد في (ي): «قيمتاهما». 

(۳) ورد فى (ط): «تسوی». 

2 ورذافي (د» ط): اللبيع» . 

(05) ورد فى (د» ط): «موتهما». 

(0) ورد 9 (): «وإن كانتا حاملتين»» وفي (ط): «فإن كانتا حاملتين»» والأولى 
ما أثبتناه من (ي). 

(۷) ورد في (أ): «عشرون»» والصحيح ما أئبتناه من (طء ي). 

)۸( ورد في (ط): «قيمة). 

)9( ورد في (ط): «فلا) . 

(۱۰) ورد في (ط» ي): «الأمرين». 

(۱۱) ورد في (أ): «عشرون»» والصحيح ما أثبتناه من (د. طء ي). 

(۱۲) وجد بياض في (أ)» وورد في (دء ط): «لغرة»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 
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* الصورة الثانية : إذا اصطدمت سفينتان بأجراء ملاحين : 

فالسفينة كالدابة» والملاح كالراكب» وغلبة الرياح كغلبة الدابة؛ 
حبَّى يخرّج على القولين. 

ونزيد هاهنا: [أنه](2 إن كان في كل سفينة عشرة أنفس مثلا ؛ 
فما شريكان:في قعل العشرين» وكذلك: في إتلاف:المال الذي في 
ا 

فإن هلك المال [وتنازعواء فقال] الماح : حصل بغلبة الريح ؛ وقال 
المالك : بل بفعلكما“؟ فالقول قول الملاح؛ إذ الأصل براءة الذمّة . 

ولو ثقب الملاح السفينة وغرق أهلها؟ فقد يكون عمدًا محضّاء 
کو ف دوقن يكو معطا ولا يفني كيني 

* فرع : 

إذا أشرفت السفينة على الغرق وكان النجاة("'" في إلقاء الأمتعة» 


(۱) ورد في (أ2 ط): «باجراء الملاحين»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

(۲) الزيادة من (ي» ط). 

(۳) ورد في (ي): «لو». 

(4) «كل» لم يرد في (ط). 

(5) ورد في (دء ط): «السفينتين). 

(0) ورد في (أ): «دينار عن انقال»» وهو خطأ من الناسخ» والصحيح ما أثبتناه من 
(د» ط» ي). 

(۷) ورد فى (ي): «الملاك». 

0) ورد في (د» ط): «بفعلك»» وفي (ي): «بفعليكما». 

(9) ورد فی (ط): «نقب». 

(۱۰) ودا ف «شبه عمد . 

ORE OD 

(1۲( ورد في (ط): «النجا». 
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فقال من احتاج إلى النجاة: ألق متاعك وأنا ضامن؛ فيلزمه الضمان؛ 
لمي :الحا الي اد كنا اذا قال قلي زوج وان امن الله 
وكذلك إن كانت الحاجة لغيره» فله [التزام المال . 

وإن كانت الحاجة لمالك المال؛ لم يجز لغيره] الالتزام بسببه» بل 
عليه إلقاء متاعه لنفسه» [كما إذا قال للمضطر : كل طعامك وأنا ضامن]1" . 

وإن" كانت الحاجة عامة للملتمس وصاحب المتاع ؛ ففيه") وجهان: 

النصّ: أنّه يجب ضمانه؛ لأن الملتمس محتاج»: فحاجة المالك 
لا تمنعه من البذل. 

والثاني: أنه يسقط بحص" المالك؛ فإن كانوا عشرة سقط العشرء 
آ و ت ق لن 

ولو قال: ألق متاعك ‏ ولم يتعرض للضمان -؟ ففيه وجهان(» 
كما إذا قال: اقض ديني - ولم يشترط الرجوع . 


)١(‏ ورد في (ط): «التجارة». 

(۲( ورد في (ط): (فيلزم» . 

(۳) ورد في (دء ط): «إن كانت الحاجة فلزم التزام المال. . .» من غير «لغيره»» وفي 
(ي): «لو كانت الحاجة لغيره فله التزام المال. .٠..‏ 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من (أ)ء والزيادة من (د» طء ي). 

)٥(‏ ورد في (ط): «بنفسه». 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من (ي)» ولم ترد في نسخ أخرى . 

)۷( ورد في (ط): «إن» من غير واو. 

(۸) ورد فى (ط): «ماسة» بدل «عامة». 

0 وی ا ا 

)١(‏ ورد في (ي): «لحصة»ء وفي (ط): ابحصته». 

(0) قال الرافعي : ولو اقتصر على قوله: «ألقه في البحراء ولم يقل : «علیٌ ضمانه»؛ = 
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ولو قال : أنا وركبان السفينة [ضامنون كل واحد على الكمال؛ فيلزمه»› 
وركبان السفينة]“ لا يلزمهم إذا أنكرو. . 

ولو" قال: آنا وهم ضامنون كل واحد بحصته؛ فحصته تلزمه» والباقي 
يرجع إليهم . 

فإن قالوا: رضينا بما قال؛ لزمهم» وإن كنا لا نقول بوقف العقود؛ 
لأن هذا مبني على المصالحة؟ والتساهل . 

ولو اذلى قولةة ]تابوركا و ا نال اروت اا 
فالقول قوله مع يمينه» حٌى لا يلزمه إلا نصيبه . 

وإن قال: أنا ضامن وركبان السفينة ضامنون؛ ثُمَّ فسّر بالتقسيط؟ فاختيار 
المزني (رحمه الله) : أنه يقبل مع يمينه2 . 

افر انكل "آله ل تقل + لضاف الضسياة إلى هآر 


ذكره الركبان ا 


01 


»ا 


- 


- فمنهم من جعل وجوب الضمان على الخلاف فيما إذا قال: أذ ديني؛ فأدّاه» هل 
يرجع عليه؟ وقطع الأكثرون بالمنع» وفرّقوا بينه وبين أداء الدّينء بأن أداء الدّين 
منفعة لا محالة» وإلقاء المتاع قد يفضي إلى النجاة وقد لا يفضي إليها . 
«فتح العزيز» .)٤٥٤ 2401" /1١١(‏ 

)١(‏ ما بين الحاصرتين لم يرد في (د» ط» ي)» وتكرّر في (ي). 

(۲) ورد فى (ط): إلا إذا أنكروه»» بزيادة «إلا». 

(۳) ورد في (ط): «وإذا»» وفي (ي): «وإن». 

(4) ورد فى (طء ي): «المصلحة». 

)0( انظر؛ «مختصر المزنی» (ص58١).‏ 

(0) انظر: «فتح العزيز» AG‏ 


# الصورة الثالثة2"7: إذا رجع حجر المنجنيق على الرماة» وكانوا 
عشرة فهلكوا: 

هدر من .د ٠‏ كل واخد غشره»"ويتعلق تببعة أعساره!" بعافلة 
ا ھاو وا وھ دنه يلخا رق سه 

وإن أصاب غير الرامين؛ فالدّية على عاقلتهم» إلا إذا قصدوا شخصًا 
بعينه وقدروا على الإصابة غالبا . 

فإن قصدوا جمكًا0© وعلموا أنهم يصيبون واحدًا ولكن لا بعينه؟ 
فهو خطأ في حقّ ذلك الواحد. 

ولهذا قلنا: المكره إذا قال: اقتل زيدًا أو عمروًا؛ فقتل زيدًا؛ 
فلا قصاص على المُكْرّه؛ لأنَّه ما قصد زيدًا بعينه» ويجب على المُكْره؛ 
لأنّه ذو خيرة في تعيينه» بخلاف ما إذا قال: اقتلهما وإِلّا قتلتك؛ فإنَّ 
خيرت في التقديم والتأخير لا تؤثر. 

* الصورة الرابعة: إذا جرح الدافع ثلاث جراحات: أولها عند 
قصده» والثانية بعد" إعراضه. والثالثة بعد عوده إلى القصد: 








فالمتوسطة مضمونة» والأخريان“ مهدران؛ فعليه ثلث الذية. 


و 0 «الثانية»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(0) «دم» لم يرد في (ط). 

(۳) ورد فى (أ): «أعشار»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
)6( و «قاتل». 

)2 ورد في (طء ي): «جميعًا). 

(5) ورد فى (أ): «خبرته» وهى مصحّفة. 

(۷) ورد في (طء ي): «عنده. 

(0) ورد في (طء. ي): «والآخران». 
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ولو ضربه في الدفع ضربتين » وبعد الإعراض واحدة؛ فعليه نصف 
الدّية» جمعًا('2 لما جرى في حالة الإهدار» بخلاف ما إذا توسّّطت(" حالة 

000 
بين حالتين” ". 

ولو جرح مرتدًا وأسلم» فعاد الجارح مع ثلاثة من الجناة» فجرحوه: 

قال ابن الحدّاد: الجناة أربعة» فعلى كل واحد ربع الدَّية» إلا أن 
الجاني في الحالتين لزمه الربع بجراحتين» إحداهما مهدرة؛ فيعود نصيبه 
إلى الثمن . 

وقال بعض الأصحاب : لاء بل يورّع على الجراحات لا على الجارحين . 

يشال الت الجاع خو و اخ یه مهدو فبشقاط 
الخمس» ويبقى [على ]9 كل واحند من الأربعة خمس الذّية» :ويدحل 
نقصان الإهدار على الكل . 

ولو جنى أربعة في الردّة ثم عاد منهم واحد 


OV», 000 


)١(‏ «جمعا» لم يرد في (دء ط). 

(۲) ورد فى (ي): «توسط». 

(۳) ورد في (طء ي): «الحالتين». 

)٤(‏ ورد في (طء ي): «فأسلم». 

. ورد في (ط): «أحدهما»‎ )٥( 

(5) ورد في (طء ي): «الواحدة» من غير واو. 
(۷) الزيادة من (طء ي). 

(۸) ورد في (ط): «الأربع». 

)٩(‏ ثم لم يرد في (ي). 

)٠١(‏ ورد في (طء ي): «واحد منهم». 

)201:20 ورد في (ط): «أخر»» وفي (ي): الأخرى). 


۰۲ كتاب الدّيات 








فعلى مذهب ابن الحداد (رحمه الله): الجناة سبعة» فعلى كل من 
لم يجن في الإسلاء7" س سبع كامل ؛ كتج ل تافو ملع نين إن 
النصف. 

وعلى الوجه الآخر يقال: الجنايات ثمانية: أربعة في الردة 
مهدر فى أريغة أثمان”الدية على الأريعة الذين 0 في الإسلام. 

ولنقس0© على هذا ما إذا جنى خطأ ثُمّ عاد مع غيره وجني 
[معًا]!" عمدًا. ولكن يكون التوزيع هاهنا النقل9 إلى العاقلة في البعض 
كما كان 


* ثم للإهدار(' 2 فرعان: 

8ا خی غ على :قا اتان وقطع'"'' يد العبدء 
TS‏ 
عليه » ويختص المجني عليه أولا بقدر أرش اليد والباقي يكون وشكر كا ده 


000 ورد في (ط): «تسعة». 

0) ورد في (طء ي): لا في الإسلام». 

)۳( ورد في (ط): «ثمان» . 

)٤(‏ ورد في (ط): «أربع». 

(5) ورد في (ط): «فبقي» بصيغة الماضي . 

(7) ورد في (ط): «وليقس»» وفي (ي): «ويبنى». 
(۷) ورد في (ي): «وجنى). 

(۸) «معًا» الزيادة من (د). 

(4) ورد في (ط): «للنقل». وفي (ي): «ينتقل» . 
(۱۰) ورد في (ط)؛ «ثم الإهدار» . 

() ورد في (ط): «عبد جنی» . 

2020 ورد في (ط): «وقلع». 
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وبين المجني عليه اتا ؛ لاله حيث قطع'(" يده لم يكن للثاني" حق . 

ونعني بالأرش : قيمة النقصان على الأصحٌ؛ إذ لو أردنا نصف الدّية 
- فلو فرضنا بدله قطع اليدين -؛ لم يبق للمجني عليه ثانيا شيء. 

# الثاني : إذا تقاتل رجلان بسيفيهما20 فأصبحا قتيلين؛ فادّعى 
و اچد أن ماخ كان دانع قافا تحالفا. 

فإن نكل“ واحد؛ حصل الغرض. 

وإن حلفا؛ تساقطا. 

وحكم كل شخصين التقيا في بادية' واستشعر كل واحد من صاحبه 
القصد أله إن غلب على ظئّه قضده؛ حل له البذاية بالدقعء إلا فلا 

فإن قتله» ومات الدافع» وأقرٌ وليّه بأنه"“ كان مخطئًا في ظنّه؟ 
خذت الدّية من التركة. 

فإن قيل": القاتل بالسّحر لم يذكروه؟ 


0 
ا 


. ورد في (ط): «المجني ثانيًا) من غير «عليه»‎ )١( 

(۲) ورد فی (ي): «قطعت». 

)۳( و ا «للباقي» . 

)٤(‏ ورد في (ط): «ولو). 

ولع ورد في (ط): «ولو). 

)١(‏ ورد في (أ» ط): «بسيفهما»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 
(0) «ولي» لم يرد في (ط). 

)۸( ورد في (أ): «كل»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(9) ورد فی (أ): «حصل»» والأولى ما أئبتناه من (طء ي). 
2020 ورد في (ط): «اجتمع في تأدية». 

. ورد في (ط): «بأن»‎ )1١( 

)١١(‏ ورد في (أ): «قتل»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 


.- ع 


قلنا: لا يعرف ذلك إِلّا بإقرار الساحر؛ فإن قال: [سحري) يقتل 
غالًا ؛ فهو عمد يجب به القصاص . 








وإن قال: قصدت الإصلاح؛ فهو شبه عمد. 
وإن قال: قصدت غيره» فأصبت [اسمه]؛ فهو خطأ محض . 


لالالا 


)١(‏ وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» طء ي). 
)۲( وجد بياض في 0 والزيادة من (د» ط» ي). 


55700 





القسم الخالث020© 
فى بيان من تجب عليه الدية 





وهو الان إن كان غسدا» أو الجاقلة9! إن كان طا اوش عمد؟ 


لما روي : «أن جاريتين اختصمتاء فضربت إحداهما الأخرى بعمود 
فسطاطء فقتلتها وما فى بطنها؛ فقضى رسول الله كه بالدّية على العاقلة» 
وفي الجنين EN‏ عبد أو أمة»0 . 


للك 
)۲( 
)۳( 
لع 


والنظر فى العاقلة يتعلق بأركان: 


د ند يت 


ورد في (): «الثاني»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 

ورد في (طء ي): «والعاقلة». 

جد بياض في (أ)» والزيادة من (د» طء ي). 

الحديث متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة» وأبى هريرة (رضى الله عنهما). 
فقد رواه البخاري في «صحيحه» كتاب الدّيات :)191١(‏ ا ا 
(رضي الله عنه) ولفظه: «اقتتلت امرأتان من هذيل؛ فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر» فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي يَكك؛ فقضى أن دية جنينها غرةٌ: 
عبد أو وليدة» تف أن دية المرأة على عاقلتها». 

ورواه مسلم في «صحيحه» مطولًا ولفظه: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله ككلل؛ 
فقضى رسول الله ية أن دية جنينها غرةٌ: عبدٌ أو وليدة» وقضى بدية المرأة على 
عاقلتهاء وورّثها ولدَّمًا ومن معهم» فقال حَمّل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله 
كيف أغرم من لا شرب ولا أكل» ولا نطق ولا استهل» فمثل ذلك يطل . فقال = 


32-5 كتاب الدّيات 





الأول(“ 





والدّية تضرب على ثلاث جهات : 
الو ب الوا اريت الماك 


أما المحالفة والموالاة» فلا توجب تحمّل العقل» خلافا لأبي حنيفة 


( و كر 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


= رسول الله ة: إنّما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع» كتاب 
القسامة .)١5805(‏ 

أمّا حديث المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه)» فقد رواه الإمام مسلم في 
«(صحيحه» كتاب القسامة ,)١587(‏ بلفظ: «عن المغيرة بن شعبة قال: 
ضربت امرأة ضرَتها بعمود فسطاط وهي حبلى» فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية» 
قال: فجعل رسول الله َيه دية المقتولة على عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنهاء 
فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟ 
فمثل ذلك يطل! فقال رسول الله َية: أسجع كسجع الأعراب؟ قال: وجعل عليهم 
الذية) . 

ورواه النسائى فى «سننه» كتاب القسامة ٤۸۲۳ »٤۸۲۱١(‏ 2,)1450 والطحاوي في 
شرح اا )/ ۰0(« وأحمد في امسنده) .)۲٤١ ۲٤١ /٤(‏ 


ورد في (ي): «الركن الأول». 

وو «العضوية». والصحيح ما أثيتناه من (ط» ي). 
ورد في (أ): «القتل»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
انظر لمزيد من التفصيل : «المبسوط» للسرخسي (۲۷/ .)١١۷‏ 
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٭ الجهة الأولى: القرابة: 

وهو كل عصبة واقع على طرف السب فلا يُضرب على أب الجاني 
وابنه.» كما لا يضرب على نفسه» وقد ورد فى الحديث: «وكان أبعاضه 
التبحق 7( به؛ . 

e‏ أحدها: أن ابنها0" لو كان [ابن]9" ابن عمّها9». أو [كان]0©» 
معتقهال"2. فهل يضرب عليه؟ فيه وجهان: 

أحدهما : لا ؛ لأن البنوة مانعة9" . 

والثاني: يضرب؛ لأنها ليست مانعة ولا موجبة» كما في ولاية النكاح» 
فيجعل كالعدم . 

ه الثاني: أن الأخ للأب والأم هل يقدم على الأخ للأب؟ فيه قولان 
كما في ولاية النكاح . 


)١(‏ ورد في (أ): «العصبة أحق»» والصحيح ما أثبتناه من (دء ط)ء وفي (ي): «ألحق». 

(۲) ورد في (ي): «ابنه). 

7 الاد ف 

)2 ورد في (ي): «ابن عمه). 

(5) الزيادة من (ط). 

0030 ورد في (ي): «معتقه). 

(۷) وهذا هو الأظهر؛ قال الرافعي: لأن مال أبعاضه كمالهء ألا ترى أن نفقته 
تجب في مال أبعاضه كما تجب في ماله» وكما لا يؤخذ من ماله لا يؤخذ 
من أموالهم. 
وأيضًا فقد روي: «أن رجلا أتى النبي يك ومعه ابنه» فقال: من هذا؟ قال: ابنى. 
الأ آنا إن لايح فاك ولا سد عة : 
«فتح العزيز» ٠ .)435/1١(‏ 


0۰۸ كتاب الدّيات 





e a ES 
: عن الإخوة. ويرعى من لم يثبت له الميراث» وقال أبو حنيفة (رحمه الله)‎ 
. يسوی بينهم‎ 
د الجهة الثانية: الولاء:‎ 

فإذا لم يصادف عصبة؟ ضربنا على معتق الجاني e‏ 
فعصباته» ٿه معتق المعتقء ھا معتل اپ ال و عات 
BR SAE‏ 

* وهل يدخل ابن المعتق وأبوه ومن على عمود نسبه؟ فيه وجهان: 

اخدهما : لا + كنا في النسب» ولما روئ أن مولى:ضفية بدت 
عبد المطلب (رضي الله عنها) جنى؛ فقضى عمر (رضي الله عنه) بأرش 
الجناية على علي (رضي الله عنه) ابن أخيها2. وقضى بالميراث لابنها0) 
الزبير (رضي الله عنه)(" . 


(۱) ورد :0 «ولا نرفا»» وفي (دء ط): «فلا يرعى»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ي). 

(۲) ورد في (د» طء ي): «ويرعى ترتيب الميراث». 

)۳( وو «معتق أب أب المعتق»» وفي (د» ط): «معتق أبي المعتق»» والصحيح 
ما أثبتناه من (ي). 

)٤(‏ وهذا هو أظهر القولين» كما نص عليه الرافعي في «فتح العزيز» ( الا ا 

)2 ورد في (ا» ي): «ابن عمّهااء والصحيح ما أثبتناه من (ط› ي). 

(5) ورد فى (ط): «لأبيها». 

0 عدم E OE E a a a aa‏ 
وإسناده إلى إبراهيم ضعيف؛ لأن عبيدة ضعيف ترك الأئمة حديثه» وأخرجها 
البيهقى فى «السئن الكبرى» (۸/ »)۱٠۷‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» :51١97/6(‏ 
, وإسناده صحيح» وكذلك في (5/ 745: 051904: وعزاها الحافظ 
ابن حجر للبيهقي وقال: وهو منقطع . انظر : «التلخيص الحبير» /٤(‏ ۴۷). 
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والشاني: أنه يضرب؛ لأن المعتق عاقلةء فيضرب على ابنه 
كما صرب علق أبن الأخ. بخلااف الجانى نفسه . 


* فروع: 


ف الأول المرأة إذا أعتقة فلا يضري عليهاء بل يشير 9 نيا 
ET‏ 5 8 35 
جنابة عتيقها" من يحمل جنايتها من عصباتهاء كما يزوج عتيقها من 
يزوجها. 


« الثاني: لو مدق جماعة عبدًا؛ فهم كشخص واحدء SY‏ 
جميعهم أكثر؟ من حصة واخدة9 > وهوانصف دينان- فإن كانوا قلاثة؛ 
فحصة كل واحد السدس . فلو مات واحد وله إخوة؛ فلا يجب على [كل 
واحد من إخحؤتة أكفن من السدس؟ إذ غايته أن يكون وده نازلا متدلة 
مورثه لو كان ]0 , 


ا ن العو تعمجت 0 إلى 


2022 «يضرب» لم يرد في (ط). 

)۲( ورد في (): «تحمل»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

)۳( ورد في (ط): «عتقها) . 

)€( ورد في (ط): «تحمل). 

)0( ورد في (ط): «لا يلزمهم» . 

(5) ورد في (أ): «أكبر»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)۷( ورد في (ط): «واحد). 

(A)‏ ورد في (د» ط): (جميعهم إل سدس ديته؛ لأن هذا هو الذي كان يلزمه. وهم 
يقومون فيه مقامه) . 

)4( «الثالث» لم يرد في (د» ط). 

)١(‏ ورد في (ط): «فصل». 

200010 ورد في (ط): «فلا يرتقي)» وفي (ي): «فلا يرقى»). 


6ه كتاب الدّيات 





عصباته في حياته؛ لأن تحمّلهه' بالولاء» وليس لهم ولاء في حياة 
المعتق. بخلاف ما إذا مات وله إخوة وأعمام» ففضل من إخوته شيء؛ 
فيطالب الأعمام كما في النسب؛ لأن الولاء يورث به("»؛ فهو لحمة 
كلحبة النسب » ولكن يكون كذلك بعد موت المعتق» ولا يخلى الفرق 
بين السا عد احتمال. 


010 
(۲) 
(۳) 
(€) 


2) 
03 
(۷) 


« الرابع : العتيق هل يتحمّل العقل عن معتقه؟ فيه قولان: 
أحدهما : نعم !*؛ لآن المثة عليه أعظمء فيو اضر أجدر: 
والثاني : لد اده لا يرث» بخلاف المعتق. 


ورد في (أ): «جناية» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 

ورد في (أ): «لان يحملهم»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

ورد في (ي): «لأن الولاء لا يورث» بل يورث به». 

يشير به المؤلف إلى الحديث الذي رواه ابن عمر (رضي الله عنهما) أن النبي يكل 
قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب»» رواه الحاكم في 
«المستدرك) :۳۷۹/٤(‏ 0١۷۹۹)ء‏ وابن حبان في «(صحیحه» (۳۲۹/۱۱: c(0‏ 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» عن الحسن مرسلا وقال: وروي هذا ا 
من وجه آخر عن ابن عمر وليس بصحيح» وروي عن عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أبى طالب (رضى الله عنهما) من قولهما »)١١١١١ :75٠0/5(‏ وانظر طرقه مفصلة 
و والعلخيضى ال .»)7١/:(‏ و«نصب الراية» .)٠١١ /٤(‏ وصحححه الألبانى 
فى اس الجامع» .)۷٠٥۷(‏ و«إرواء الغليل» .)١554(‏ ۰ 
وهذا ما نص عليه فى «مختصر المزنی» (ص54١).‏ 

ورد فى (د» ط): «بالنظر» . ا 

وهذا هر الاصة: كما ذكره الرافعي في «فتح العزيز» »)51١/٠١(‏ وقال: «وبه قال 
أبو حنيفة (رحمه الله)» ويحكى عن أصحاب مالك (رحمهم الله) أنه لا يتحمل 
عنه؛ لأنّه ليس بمناسب له» ولا له عليه ولاء» فأشبه الأجانب؛ ولأنه حكم من 
أحكام الولاء» فيختص بالمعتق كالميراث». 

وكذا قال الشربيني في «مغني المحتاج» (5/ 2059 وذكر أن البلقيني رجح = 
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فإن قلنا: يتحمّل؛ فلو اجتمع المولى الأعلى والأسفل؛ فلعلٌ تقديم 
الأعلى أولى . 

هالخافين # الفسغرلد ١:‏ من عق وععيقة هت الول علي 
لموالي'" الأب؛ ترجيحًا لجانب الأبوّة. فلو تولد من عتيقة ورقيق؟ 
فالولاء لموالي الأم؛ لانسداد”"2 جهة الأب؛ إذ لا ولاء عليه بعد. 

فلو" أعتق الأب؟ انجرة" الولاء إلى موالي الأب» وسقط ولاء 
موالي الأم. 

فلو جنى هذا الولد قبل جر الولاء؟ فالعقل على موالي الام 
أعني إذا مات اله افا و الح “قن عاض عن فقن 
أرش الجناية على موالي الأم مع السراية إلى وقت الجر. وما حصل 
بعد الجرّ؛ فعلى الجاني . فإته كيف يضرب على موالي الأب» وهو نتيجة) 


= القول الأولء أي القول: بالتحمّل» وعلله بقول: لأن العقل للنصّرة والإعانة» 
والعتيق أولى بهما. 

0 ورد في (ي): «المتولد». 

)۲( ورد في (ي): (عليه) . 

)۳( ورد في (طء ي): «لمولى». 

)٤(‏ ورد في (طء ي): «لجهة». 

(9) ورد فى (ط): «ولو». 

E (7)‏ «لاستداد». 

(0) ورد في (ي): «ولو». 

. ورد في (ط): «عتق)‎ (A) 

0 ردق (1): «الجرً؛ء والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

)١(‏ ورد في (ي): «ولوا. 

EB من‎ BOSD 

(1۲( ورد في (أ): ايسحه)» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 


215 كتاب الدّيات 








جناية0") قبل الجرٌ؟ وكيف يضرب على موالي الأم مع السراية"ء وإنما!؛) 
حصل بعد الجر؟ وكيف يضرب على بيت المال» وفي الحالتين قد وجد من 

الحا الت على لاقل لاف الاير ف 
بالقجينة اف ولرل قرت على نيت الال و کن 


2 
بعيدا . 


فلو“ قطع اليدين قبل الجرّء أو قطع اليدين والرجلين ثُمّ مات بعد 
الجر؛ فعلى موالى الأم دية كاملة»› ولا يبالى بقولهم: إن هذه دية نفس 
زهقت2) بعد الجر '؛ لأن المقصود أن لا يزيد عليهم لم(" بعد الجر 


" 


[ومقدار الدّية كان لازمًا قبل الجرّ ولم يرد بعده شيء]'. 


(۱) ورد فى (ي): «جنايته». 

9 مبوروحقن (ط)ة ا 

(۳) مع الا ي). 
)€( ورد في (ي): «فإنما». 

)٥(‏ ورد فی (ي): «خلاف». 

9و6 و «فسقط). 

(۷) ورد في (ط): «ولو قتل؟. 

(A)‏ ورد في (ي): «ولو). 

)01 ا «ذهبت»ء والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 
2020 ورد في (د» ط): ابعد القطع». 
() ورد في (ي): «بما». 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من (د» ط). 








: 
ا 
1 


کر ھی 


ابو 


يوهي بسي س حص .ةا د تين 010 


6 } الاعجلا 0١60‏ )"أم0 


الوسيظ في المذهب / المجلد الاح قذخه 








٭ الجهة الثالثة: يبت مال المسلمين: 

نه صت المواريك» فإذا ل اتجد من عبات السب والولاء 
او ونل متهوء عا عل نيك اله :الا إذا كات الجاني دمي 
فإن لم يكن في بيت المال شيء؛ رجعنا إلى الجاني وضربنا عليه. 

هذا حكم الجهات(". 

أما الصفات 
فیشترط فيمن يضرب عليه : 
التكليف. والذكورة» والموافقة في الدّين واليسار. 


0 


ولا يضرب على مجنون وصبئ وامرأة إن كانت معتقة ا 


ليسوا أهل النصرة بالسيف . 
وفى الزمن الموسر وجهان؛ لأنّه بحكم عجز الحال يضاهي النساء. 
ويقتى تشنؤافقة الدّينَ "انه لا يتيل مشلغ عن كافرء ولا كافر 


ا 


(۱) ورد في (أ): «منصب)» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۲) ورد في (ا): «محتمل أو»» وفي (ي): «محتملا أو»» والأولى ما أثبتناه من 
(ط» د). 

(۳) «هذا حكم الجهات» لم يرد في (د» ط). 

)٤(‏ ورد في (أ): «يشترط» من غير الفاء» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

() ورد فى (ط): «فلا تضرب)»). 

(<) ورد في (آ): «وإن كان معتقه»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۷) ورد في (ط): «أن». 


:1ه كتاب الدّبات 








وهل يتحمل اليهودي عن النصراني؟ فعلى قولين» منشؤهما: أن 
التوارث موجود» وال معدوم . 

ويضرب جناية الذمّي(" على عاقلته الذمّى دون أهل الحربء 
فان( كالمعدومين . 

ويضرب على المعاهدين ؛ فإن" زادت عهودهم على أجل الدية 
فإن بقي سنة؛ أخذنا حصة تلك السنة. فإن لم نجد؛ أوجبنا على الجاني 
دون بيت المال؛ لأن بيت المال لا يرثه» ويرث المسلم. نعم الذمّي إذا 
مات فماله فيء يخمس2© . 

وأما اليسار فشرطء ولا يضرب2© على فقير وإن كان معتملا . 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): يكلف المعتمل الكسب'. 

ثم على الغني نصف دينار ولا يزاد ل [وهو و07 درجة 
المواساة فى الزكاة. وعلى المتوسط نصف ذلك وهو ربع دینار. 





(۱) انظر: «فتح العزيز» .)19/5/1١١(‏ 

(0) ورد في (د» ط): «والتناصر». 

© وروا ا الي والح ما اتا من ي 

00 ورد في (ط): «الذميين»» وفي (ي): «الذمية». 

(5) ورد في (ط): «لأنهم». ٠‏ 

(0) ورد في (ط): «وإن»» وفي (ي): «إن» من غير الواو. 

(۷) ورد ر (ط» د): «أصل». 

E aE Ex SENAN 

(9) ورد في (ط): «فلا تضرب». 

020 قال الرافعي في افتح العزيز» :)٤۷۷ /٠١(‏ وعن أبي حنيفة أن الدّية تضرب على 
الفقير أيضّاء ويروى عنه أنها تضرب عليه بشرط أن يكون معتملًا قادرًا على الكسب . 

(0 انظر: «المبسوط» للسرخسي .)١719/717(‏ 

0) «وهو أول» لم يرد في (د» ط). 
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ونعني بالغني: من ملك عشرين دينارًا عند آخر السَّنّة التي هي 
a‏ الدّية 5 ذلك فاضلا عن مسكته وثبابه :وکل اما لا پخسب 
في الغنى في الكفارات المرتبة. 

ا :م ار ا القع وهی الى فلك شيعا فاا 
عن حاجته ناقصًا عن عشرين ديناراء وليك 9) ذلك أكثر من ربع دينار حَنّى 
لا خاو هة إلن بعد القن 

اا يعس السار ار الكنة فلو كرا الينان يعدها» أو كان 
قبلها ؛ فلا التفات إليه. 


لا نالا 


. الزيادة من (د» ط): وقد ورد في (ي): «أجل؟‎ )١( 

(۲( ورد في (ط): «وكلما لا يحسب في الكفارات المرتبة؛» من غير «في الخنى» وفي 
(ي) نحو (أ) إلا أن فيها «من الغناء». 

)۳( ورد في (ط): «الفقر». 

؟) ورد في (دء ط): «ولا يكون». 

(5) وردت هنا زيادة «هو» في (أ)» ولم ترد في نسخ أخرى» والأولى حذفها. 


كاه كتاب الدّيات 








الركن الثاني 
في كيفية الضرب على العاقلة 





والنظر في: القدرء والترتيب. والأجل. 
أا القدر 
فلا يزاد على النصف والربع فى سق الى والمتوميظ: 
* ولكنه حصة سنة واحدة(" أو حصة السنين" الثلاث؟ فيه وجهان. 
وكل ما قل وكثر مضروب على العاقلة. 
وقال أبو حنيفة (رحمه الله): ما دون أرش الموضحة لا يعقل9©. 





010 
00 
00 
0 


(0) 


ورد فى (د» ط): «والنصف». 

«واحدة» لم يرد في (ط). 

ورد في (أ): «حصة للسنتين»» والصحيح ما أثبتناه من (د. طء ي). 

وهما كما ذكره الرافعي 

الأول» وهو الأصح: أن النصف أو الربع هو حصة كل سنة» فيكون جملة الواجب 
على الواحد من العاقلة دينارًا ونصمًا إذا كان غنيّاء ونصفه إذا كان متوسطاء ووجه 
ذلك: بأنّه حق يتعلق بالحول» ويجب على سبيل المواساة» فيتكرر بتكرر الحول 
كالزكاة. 

والثاني» ويحكى عن ابن سريج.ء واب بن القاصٌ : أن النصف أو الربع واجب 
السنين؛ لأن الأصل عدم الضرب» فلا يخالف إلا في هذا القدر. 

.)٤۸١ /٠١( «فتح العزيز)‎ 

مذهب الحنفية: هو ما ذكره المؤلف» وقد نص عليه الإمام السرخسي (رحمه الله) 
في كتابه «المبسوط» (44/17)» حيث قال: وكل شيء من الخطأ يبلغ نصف = 


الوسيط في المذهب/المجلد السابع عكر 








وفي القديم رقول]20 السلا ييل ما ون الد ور : 


نه لا يه بدل النفس » وهما مهجوران. 


فإن كان أرش الجناية نصف دينار» والعاقلة مائة مثلا؛ ففيه وجهان: 


أحدهما: أن القاضي يعين واحدًا برأيه؛ إذ توزيعه يودي إلى مطالبة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


والثاني : أنه يورّع [عليهم]» وعليهم تحصيل نصف دينار مشتر گا بينهم . 


= عشر دية الرجل خمسمائة أو نصف عشر دية المرأة مائتين وخمسين» فهذا على 
العاقلة فى فة المد رما :دون ذلك فى مال لجان جالا؟ لحديت ابن عبان 
موقومًا عليه ومرفوعًا إلى رسول الله ييه قال: «لا تعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا 
ولا صلخا ولا اعترافًا ولا ما دون أرش الموضحة»؛ ولأن ما دون أرش الموضحة 
فى معنن ضمان المال» ف ا باعتبار التقويم» وهو غير مقدر شرعًاء 
وماق الجتاية إنما يفارق ضمان المتلفات في كونه مقدرًا شرعًاء وأدنى ذلك أرش 

الموضحة» فما دون ذلك بمنزلة ضمان المتلفات ؛ قيكون عليه خالا فی ماله 
وانظر كذلك: »)١18/717(‏ وانظر: «فتح القدير شرح الهداية» (١١/405غ‏ 
۷ وامجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر' (۲/ »)1۹٠‏ وا«ردٌ المحتار على 
الدر المختار» (5155/5). 

والحديث الذي ذكره السرخسي أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)٠١٤/۸(‏ 
موقومًا على ابن عاتن والذار ی في شه دق نالع 0 
وابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 500)» عن الشعبي وإبراهيم النخعي من قولهما 
(TVET ¥414)‏ وأبو يوسف في كتاب «الآثار» (ص١؟١1)‏ عن عامرء وإبراهيم 
النخعي» وليس في شيء منه «ولا ما دون أرش الموضحة»» وإنما ذكر هذا اللفظ 
عبد الرزاق في «مصنفه» (9/ ٠)٠١‏ من قول إبراهيم النخعي (رحمه الله). 

الزيادة من (طء ي). 

ورد فى (د» ط): «المالية» بدل «الدّية). 

E‏ «قوله). 

اا ط). 


0۸ كتاب الدّيات 





* وإن كثر الواجب وقلّت العاقلة؛ بدأنا بالإخوة. فإن فضل منهم 
شيء بعد أداء كل واحد منهم النصف أو الربع؛ ترقينا إلى بني الإخوة» 
نُمّ إلى الأعمام على الترتيب. فإن فضل عن العصبات؛ طالبنا" المعتق. 
فإن فضل عنه [شيء]؛ لم يضرب على عصباته في جناية؛ إذ لا ولاء 
لهم» وفي موته يسلك بعصباته مسلك عصبات الجاني. فإن لم نجد من 
جهة الولاء والقرابة؛ أخذنا البقية آخر السَّئّة من بيت المال. ويفعا0©) 
كذلك بحصة السّنة الثانية . 


00 . لكشيس او » 0 1 07/0 
ولا يبعد أن يتحمل في السنة الثانية من لم يتحمل في السَّنّة!" 
الأولى؛ لعذر اين أو فقر . 
ثم إن لم يكن في بيت المال شيء؛ ففي الرجوع إلى الجاني 
وجهان [ينبنيان على أن الوجوب] ' يلاقيه أم لا؟ 


وف ا وى غلل أله إن ظهر يسان لیت اليفك ال فيل 
د وح القاء اول فاا ه4270 لأ يععلى نك الال 


)١(‏ ورد في (أ): «بدا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۲) ورد في (أ): «إذا»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (طء ي): «طلبنا». 

E SO) 

(5) ورد في (ط): ١حياته».‏ 

)١(‏ ورد في (أ): «وينقل»» وفي (دء ط): «ويحصل»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 
(۷) «السّنَّقه لم يرد في (دء ط). 

(A)‏ «صغر» لم يرد في (د» ط). 

)0( ١اشيء2‏ : لم يرد في (دء ط). 

)٠١(‏ ورد في (دء ط): «مبنيان على أن الواجب»». وفي (ي): «يبتنيان على أن الوجوب». 
)1١(‏ (إنّهه لم يرد في (ط). 

() ورد في (ط): «فإن قلنا» بدون «لو). 
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ولا يرجع إلى الجاني؛ كان ذلك تعطياا . 

وقطع القاضي بأنّهِ لا يضرب على الجاني» وذكر في فطرة الزوجة 
الموسرة عند إعسار الزوج وجهين. والفرق عسيرء والوجه: التسوية في 
الوجوب" ‏ عند العجز عن التحمل . 

كيف وقد قطع الأصحاب بالرجوع إلى الجاني في مسألتين0 : 

إحداهما: الذمّي إذا لم يكن له عاقلة. 

الثانية : إذا أقرّ الجاني بالخطأء وأنكر”" العاقلة» ولا بيّنة؛ طولب 
الجاني. والفرق عسيرء وغاية الممكن توقع”" يسار بيت المال في حق 
المسلم الذي يثبت عليه الجناية بالبيّنة» بخلاف ما إذا أنكرت العاقلة» 
إن إقرا رهم یرالد لا ترق له محل د ل تعلق جا 
سنت المال: 


سه 1 . 
* فرع 1 


لو اعترفت العاقلة بعد أداء الجاني؟ فإن قلنا: الوجوب يلاقيه؛ رجع 


(۱) ورد في (ط): «کان تغليظا». 

(0) ورد في (طء ي): «بالوجوب». 

(۳) وجدت زيادة «على الأصل» في (ي). 
(4) ورد في (ي): «المسألتين». 

. و 8 «والثانية»‎ )٥( 

(3) ورد في (ط): «وأنکرت». 

(۷) ورد في (أ): «مرفع»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(4) ورد في (ي): «ثبت»2. 

)0 ورد في (ط): «والذي». 

)۱١(‏ ورد في (ط): «يحمل». 

20010 «فرع» لم يرد في (ط). 


د كتاب الدّيات 








على العاقلة [ولا يستردء وما أداه واقع موقعه] . وإن قلنا: لا يلاقيه؛ 
استرد7" ما أذَّاهء [وطالب المجنى عليه العاقلة] . 


أما الأجل 200 


فمائة من الإبل إذا وجبت في النفس» مضروبة في ثلاث سنين وفاقًاء 
يؤخذ في آخر كل سنة ثلثها7" . 

فمنهم من قال: علّته أنه بدل النفس؛ حتَّى لو زاد" عليه في عبد قيمته 
مائتان من الإبل» وقلنا: يحمل؛ أو نقص“ في عبد خسيس”7 أو غرة جنين ؛ 
فيضرب أيضًا في ثلاث سنين . 

ومنهم من قال: علته0''" القدرء فقيمة"' العبد إذا كانت مائتي ٠١‏ 


من الابل ضرت ٠‏ فی فلات سی 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

(۲) ورد في (ط): «لا يلاقيه الوجود»» وفي (د): «لا يلاقيه الوجوب». 
(۳) ورد في (د» ط): «فیسترد». 

(:) ورد في (دء ط): «وليس للمجني عليه إلا مطالبة العاقلة». 

(5) ورد في (دء ط): «الإبل». 1 

030 ورد في (ط): «مثلها» . 

(۷) ورد في (ط): «زادت». 

(A)‏ ورد في (ط): «نقصت». 

فثك ورد في (ط): المسيس». 

)١(‏ ورد في (ط): «عليه»» وفي (ي): «علة». 

RS OS 

)١١(‏ ورد في (ي): «كان مائتان». 

)1۳( ورد في (ي): «فيضرب». 

)٤(‏ ورد في (أ): «ست»» وفي (ي): «ستة»» والصحيح ما أثبتناه من (د» ط). 
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ودية اليهودي والنصراني في سنة [واحدة](" . 

وذية المراة فى :اسمن 

ودية المجوسى وغرة الجنين فى سنة واحدة؛ لأن السَّنّة لا تتجزأ . 

* فروع: 

« الأول: لو قتل واحد ثلاثة» واجتمع على عاقلته ثلاثمائة من 


الإبل؛ فمنهم من قال: إن نظرنا إلى القدر؛ فيضرب خا فى تمع 


سنين: ,وا نظرنا إلى النفس؛:فوجهان؟ إذ .ل بعد أن ترد التفوس 


رم 


المتعددة“ على نفس واحدة. 


ومنهم من عكس وقال: إن نظرنا إلى النفس ؛ ففي ثلاث سنين . وإن 


نظرنا إلى القدر؛ فوجهان. ووجه الاقتصار: أن كل دية متميزة عن غيرها. 
وأجال"الديون الملمة اوي ولا حافت 


ولك ضرينا في انسح سين فإذا تا السّنة الأولى: اخ ذلك دية 


واحدة وورّع على أولياء القتلى 0 وكذا آخر کل نة 


فإن اختلف ابتداء التواريخ : فإذا تم حول الأول؛ أخذ ثلث الدّية 


وسّلّم إلى ولي القعيل الأول. فإذا تم حول الثاني» ثُمّ حول الثالث؛ 


2000 
)۲( 
)۳( 
2 
لوك 
030 
)۷( 
)۸( 
فثك 


الزيادة من (ط). 

«هذا» لم يرد في (ط). 

ورد في (ي) : «فإن» . 

ورد فى (ي): «نفوس متعددة» . 

ادق ا «المتحلفة». 

E‏ (أ ي): «تتساوق»» والأولى ما أثبتناه من (دء ط). 
ورد في (ط): «فإن» . 

ورد فى (ط): «ووزعت على أولياء القتيل» . 

كروت كلمة «ثلث» في (أ)» فتم حذف إحداها. 


o۲‏ كتاب الدّيات 








فكذلك يفعل» [فيتمٌ ثلث دية واحدة في ثلاثة أوقات» وهكذا نفعل] في 

« الثاني: ثلاثة قتلوا واحدًا؛ فالصحيح أن الدّية تضرب على 
العواقل» على كل عاقلة ثلثهاء ويؤدّى7" ذلك الثلث فى ثلاث سنين» 
وكأتهم عاقلة واحدة؛ لأن المستحق واحد. ٠‏ 

وقيل : يضرب في سنة [واحدة] نظرًا إلى المستحق عليه. 

« الثالث: دية إحدى يدي المسلم تضرب في سنتين؛ إذ لم يكمل 
القدر ولا هو بدل النفس» ودية اليدين كدية النفس من كل إنسان» ودية“ 
يدي المرأة كفسها : 

ولو قطع يدي رجل ورجليه؛ فوجهان: 

ا ال ن ا 
نرا إلى العش هة هدا ون د وق دا نه وجهين: 

وفي الأطراف وجه: أن بدلها كيف ما كان يضرب في سنة واحدة. 


وهو بعيد. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (د» ط). 
)۲( ورد في (ي): «ديته) . 

(۳) ورد في (ي): (فیؤدی». 

20 ورد في (ي) : «كعاقلة» . 

(5) الزيادة من (د» ط). 

032 ورد في (ي): (سنين2. 

)¥( ورد في (ط): «فدية) . 

(۸) ورد في (ط): «أنها تضرب». 

فخ ورد في (ي): «ستة». 

)2 ورد في (د» ط): «بنفس». 
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« الرابع: من مات في أثناء السَنَة» أو أعسر في آخر السّنَة؛ فكأنّه 
لم يكن. ولا يلزمه شيء من حصة تلك السَّنّة؛ تشبيهًا له بتلف نصاب 
الزكاة في أثناء الحول. 

والذمّي إذا مات في أثناء الحول؛ ففي حصته من الجزية وجهان؛ 
لأن فيه مشابه الأجرة. 

« الخامس: غيبة بعض العصبات في آخر الحول هل يكون كعدمهم؟ 
فيه قولان: 

أحدهما: نعم؛ إذ يعسر تحصيلها منهم» فيضرب على الباقين. 

وعلى هذا : يعتبر غيبة لا يمكن تحصيل المال بالمكاتبة إلى القاضي9) 
في مدة سنة . 

والثاني : أنه يضرب عليه » ويحصل على حسب الإمكان. وهو القياس. 

« السادس: أول الحول يحسب من وقت الرفع إلى القاضي» سواء 
شعرت به العاقلة أو لم تشعرء ولم يحسب من وقت الجناية؛ لأن هذه مدة 
تناط بالاجتهاد. 

ولو رفعت جناية إلى القاضي» ثم تولد سراية بعد الرفع؛ فأرش 
المبراية لا بحسب من .قت التجناية» بل من :وقت السراية. 


2000 ورد في (أ ط): «الحرية)»› والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(۲) ورد في (ط): «فعلى هذا تعتبر غيبة». 

زهرة ورد في (د» ط): «الباقي» . 

)٤(‏ قال الرافعي: وهذا هو الأصخ» وبه قال أبو حنيفة» وأحمدء وتضرب على الكل ؛ 
لاستوائهم في العصوبة والميراث» وعلى هذا: فالحكم كما لو كانوا جميعًا 
حاضرين أو غائبين. «فتح العزيز» .)٤۹۲/٠١(‏ 

)٥(‏ ورد في (ط): «تولدت». 

() ورد في (ط): «لا يحتسب». 


1ه كتاب الدّيات 





« السابع: إذا جنى العبد؛ فأرشه يتعلق برقبته» ولا يتعلق بسيّده» 
ولا بعاقلة» وهل يتعلق بذئعه2"0 حت يطالت بعد الحق؟ فيه فولان: 
والأقيس: أن يتعلق به. 

ثم هل يصح ضمانه؟ فيه وجهان» منشؤهما: ضعف هذا التعلق7", 
[والأصح: صحته كما في المعسر]!». 

ومعنى التعلق برقبته : أن يباع» ويصرف ثمنه إلى الجناية. 

فلو منع السيد» واختار الفداء؛ فله ذلك» وفي فى الواجب عليه قولان: 

أحدهما: أقلّ الأمرين من الأرش أو قيمة العبد؛ لأنَّه لم يمنع إلا 
الد 

والثاني: يلزمه كمال الأرش؛ لأن المجني عليه يقول : ربّما 
الجن رتوا برس اراد 

فعلى هذا: لو قتله السيد”” أو أعتقه؛ اقتصر منه على القيمة في أحد 


الوجهين» كما لو قتله الأجنبي”2؛ إذ فات الطمع في الزبون!"2. 


)١(‏ ورد فى (ط): «بذلمية). 

(۲) ورد ت (ط» ي): (أنه) . 

© ورد اتی 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من (د» ط). 

)2 ورد في (ي) : «يلزم) . 

(7) ورد في (د): «لا بما يقول». وفي (ط) وجد بياض قبل «يقول». 
)۷( ورد از «أخذ ديونا». ۰ 

0 «السيّده ل برد في( 

(9) ورد في (ط): «أجنبي» . 

)٠١(‏ ورد في (ط): «اذ مات الطمع في الديون». 
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وق شه کال الا رش کا إذا انه 

وإن جنت المستولدة؛ فالسيد مانع بالاستيلاد" السابق» فعليه أقل 
الا مون إذ لا طح ف زیون شري 

وقيل : بطرد القولين . 

فلو جنت المستولدة مرارًاء ولم يتخلل الفداء؛ فهي كجناية واحدة» 
فتجمع ويلزم السيد اقل الأمرين. وإن تخلل الفداء؛ فهذا في القن يقتضي 
فداء جديدًا)؛ لألّه مانع بمنع0© جديد. وفي المستولدة قولان؛ لأن المنع 
متحد . 

فإن قلنا: لا يتكرر الفداء؛ فيسترد ما سلّم إلى الأول ويورّع عليهماء 
ولا يستبعد هذا؛ كما لو حفر بئرًا فتردى فيه إنسان» فصرفت تركته إلى 


ضمانه» فتردى [فيه إنسان]7) آخر؛ فإنه يسترد ويورّع. 


لو قال السيد: اخترت فداء العبد؛ فهل يلزمه أم يبقى على خيرته؟ 
فيه وجهان. 


(۱) «كما» لم يرد في (ط). 

(0) ورد في (ط): (با لاستيلاء)» . 

(۳) ورد فى (ط): «ديون». 

as (€)‏ ي): «فداء جديدا. 

)٥(‏ ورد في (أ): «بمنيع»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
() الزيادة من (د» ط). 

)۷( ورد في (ط): «يلزم» . 


كتاب الدّيات 








ولو وطئ الجارية الجانية» هل يكون اختيارًا للفداء كالوطء فى 
. زمان”" الخيار؟ فيه وجهان. 


وا لصح : ا غ که ا هرو الفداع» وأن الوطء لا يكون 
اختيارًا . 


لالالا 


کہ ادر 
چ 3 


0) ورد في (ط): «زمن». 
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القسم الرابع من الكتاب 
في دية الجنين 


وقد قضى رسول الله 44 بغرّة9") عبد أو أمةٍ على العاقلة» فقالوا: 


كيف نفدي(" من لا شَرِبَ ولا أكل ولا صاح ولا استهل؟! ومثل ذلك 


يطل . فقال عليه السّلام : اس كسجع الجاهلية؟» وقضى بالغرة . 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


ورد في (ي): «وقد قضى عليه السّلام فيه». 

ورد فى (ط): «بعدة»). 

E‏ ي): «ندي)2). 

ورة فى (ی): «سجعا) . 

ورد في (ط): «بالعدة) . 

والحديث رواه الإمام مسلم في (صحيحه» باختلاف يسير من لفظ المؤلف» 
عن صحابيين : أبي هريرة» والمغيرة بن شعبة (رضي الله عنهما)» ولفظهما كالتالي: 
أولا: لفظ حديث أبي هريرة (رضي الله عنه): 

قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر» فقتلتها وما في 
بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله كل؛ فقضى رسول الله كلهِ: أن دية جنينها غرةٌ 
عبدٌ أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورّثها ولدها ومن معهم. فقال 
حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله» كيف أَغْرّم من لا شرب ولا أكلّ ولا نطق 
ولا استهل» فمثل ذلك يُطلَّ. فقال رسول الله ية : نما هذا من إخوان الكهانء 
من أجل سجعه الذي سجع». كتاب القسامة» باب دية الجنين ووجوب الدّية في 
قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني برقم .)١541(‏ = 








والنظر فيه فى ثلاثة أطراف : 
الموجب» والموجب فيه » والواجب. 


لالالا 





= ولفظ المغيرة بن شعبة (رضي الله عنه): «أن امرأة قتلت ضَرَنّها بعمود قُسطاطء 
أت افيه وسو لله يل فقضى على عاقلتها بالدّية» وكانت حاملا؛ فقضى في 
الجن قر فقال بعض عَصَبتها : اندي من لا طَهِمّ ولا شرب ولا صاح فاستهل؟ 
ومثل ذلك يطل ! قال: فقال: سَجْع كسَجع الأعراب» برقم (1185). 

ورواه الترمذي في «سننه» كتاب الدّيات :»)١51١(‏ وأبو داود في «سئنه» كتاب 
الدّيات (5574)» وابن ماجه في «سننه» كتاب الدّيات (759 7 5540). 
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الطرف الأول: 
في موجب الغرة“ 





وهي جناية توجب انفصال الجنين ميتًا . 
فإن س حيّاء نّم مات من أثر الجناية؛ وجبت دية كاملةء سواء 
كانت الحياة مستقرة أو كان حركة ك سبوا كات ا ب 
0 احاح ماري 0 
ال أو أجهض RT‏ فعليه التهناض : إل إذا كان 
ذلك من أثر جناية سابقة» وهو كفرقنا بين المريض المشرف على الهلاك 
ومهما صار إلى حركة المذبوحين بجناية» فحرٌ غير الجاني رقبته؛ 
فالدية على الجاني. 
وقال المزني (رحمه الله): لا تتم الدّية في جنين انفصل قبل" ستة 
أشهن ولا يجب فيه القصاص؛ لاله منع للحياة لا قطع لها ؛ فان هذه 
الحياة لا يتوهم استقرارها. 
)١(‏ ورد في (ط): «العدة». 
)۲( ورد في (ط» ي): «حركة مذبوح». 
(۳) ورد في (ط): «قبله». 
)٤(‏ ورد في (ط): «بعدها»). 
(5) ورد في (ي): «رقبته». 
0( ورد في (ط): «دون». 


o:‏ كتاب الدّيات 








ولو ماتت الأآم» ولم ينفصل الجنين؟ فلا غرة؛ إذ لا تتيقن حياة 
الجنين ولا وجوده. 

ولو انفصل ميتا» وهي حية أو ميتة؟ وجب الغرة. 

وقال أبو حنيفة (رحمه الله): يحال موته على موت الأم. 

وعندنا: يحال كلاهما على الجناية. 

ثم اختلفوا في أن المعتبر انكشاف الجنين أو انفصاله؟ حتَّى لو خرج 
زاس وماتت الأمّ كذلك؛ ففي وجوب الغرّة وجهان: 

لخدا بح 4 ]د تن ورا ا كنا نه 

والثاني: لا؛ إذ لم ينفصل. 

وَكذا لو قدت الو اة ن 2: وشاهدنا الجنين في بطنها؛ فهو على 
هذين الوجهين. 

وعلى هذا لو خرج رأسه وصاح» فحرّت”" رقبته؛ ففي وجوب 
القصاص وجهان؛ بناءً على أن هذا الانفصال هل يعتد به؟ ۰ 

ولو ألقت يدا واحدة» وماتت ولم تلق شيئًا آخر؟ وجبت الغدة0©؛ 
إذ تيشتا وجود الجنين بانفصال العضو. 


)١(‏ ورد في (ط): «أو لا يتيقن». 

)۲( ورد في (ي): «وإن». 

)۳( ورد في (ي) : «(وجبت) . 

(4:) وهذا هوالأصحٌ. وهو وجوب الغرة؛ لتيقّن وجوده. كذا ذكره الرافعي في «فتح 
العزيز» .)٥٠٠١/٠١(‏ 

(5) ورد في (ط): «قد المرأة نصفين». 

(5) ورد في (طء ي): «أخرج». 

(0) ورد فى (ط): «فحرًا. 

(۸) ورد فى (ط): «العدة». 

(9) ورد في (): «سقما»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
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ولو ألقت رأسين أو أربعة أَيلِ()؟ لم يزد على غرة واحدة؛ لاحتمال 


أن" بكون اللجمة. :و20 


قن القت بدن 600 قد ان وقد أ الاق رح ف اا 


لها رأسان؛ فنكحها بمائة دينار ونظر إليها وطلّقها9» ( . 


ات يذ 25 ا يتا ا س ن د على هره 


Re 00 ONT CI 


(00 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0 
(۷) 
(^۸) 


ولو انفصل [جنين] حيًا ساقط اليدين؟ وجبت دية تامة. 
وإن كان صحيح اليدين» وألقت معه يدًا؟ وجبت حكومة لتلك اليد. 


فإن قيل: فلو تنازع المرأة والجاني“؟ 


ورد في (ط): «أربع يدي“ . 

قال الرافعي: وفي «شرح مختصر الجويني» وجه عن صاحب «التقريب»: أنه يجب 
في إلقاء الرأسين والأيدي غرّتان اعتبارًا بالظاهر. «فتح العزيز» .)٥٠۸/٠١(‏ 

ورد في (ط): «يدين)2 . 

ورد في (ط): «فطلقها». 

وذكر الرافعي في «فتح العزيز» :)008/١٠١(‏ «ويروى أن الشافعي (رضي الله عنه) 
أخبر بامرأة ولدت ولدًا له رأسان» وكان إذا بكى بكى بهما وإذا سكن سكن بهما» . 

هذا وقد نص الإمام الشافعي في كتاب «الأم» على أن المرأة لو خرج من فرجها رأسا 
جنينين أو أربعة أيدٍ لجنينين ولم يخرج ما بقي؛ أغرمته جناية على جنين واحد» وقال 
(رحمه اله): «لأني لا أدري لعلّه يجمع الرأسين شيء من خلقة الإنسان فيكونان فيما 
يلزمه منهما كجنين واحد. . .». كتاب «الأم» (5/ 04118 ۱۱۹). 

ورد في (ط» ي): «وانمحق». 

الزيادة من (ط). 

ورد في (ي): «لو تنازع الجاني والمرأة». وفي (ط): «لا تنازع الجاني والمرأة». 


50 كتاب الدّيات 





قلنا: إن تنازعا في أصل الجناية أو الإجهاض؛ فالقول قوله» 
ولا يثبت الإجهاض إلا بشهادة القوابل . 

وإن اعترف بها" ولكن قال: لم يكن الإجهاض"' بالجناية؛ فإن 
كانت انيز" ذا فراش اللو الاسياف 0107 فاتفول كرليا يل 
فهو نزاع في سراية الجراحة . 

ولو سلم جميع لك ٠‏ ولكن قالت المرأة:"اتقطيل ًا ثم مالتء 
فعليك كمال الدَّية؛ وقال الجاني: بل انفصل ميئّاء فَعَلّى") غرة؛ فالقول 
ر وعليها بإباقة الاه ركيت ةا رة ل ن ا 
لان شهاةة الرجال لا يمك : 

ولو سلّم الانفصال حًا بالجناية» ولكن قال: مات بسبب آخر؛ 
أو مات بالطلق: فإن لم يكن على الجنين'"" أثر الجناية؛ فالقول قوله؛ 
إذ الطلق سبب ظاهر. وإن كان عليه أثر الجناية؛ فالقول قولها. 


)١(‏ ورد في (ي): «وقلنا». 

(۲) ورد في (ي): (إذ لا). 

(۳) ورد في (ط): «وإن اعترفت بهما»» وفي (ي): «وإن اعترف بهما». 

)2 ورد في (د): «الإجهاد)» . . 

)٥(‏ ورد في (ي): «فإن كانت الجناية متألمة». 

() ورد فى (ط): «الإجهاد». 

)۷( ني فى اذ ط): «الجناية» . 

(A)‏ ورد في (ط): «سلم إليها جميع ذلك». 

(4) ورد في (ط» ي) : «وعليٌ» . 

20200 ورد في (أ) : «فإن لم تدم الحياة»» وورد في (ي): «إن لم يدم الحياة»» والصحيح 
ما أثبتناه من (ط). 

)١١(‏ ورد فى (ط): «لا تمكن». 

)1۲( وردافی(ط): «الجاني» . 
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الطرف الثاني: 


في الموجب فيه 





وهو الجنين» ونعني به ما بدأ فيه التخطيط والتخليق ولو في طرف 


من الأطراف على وجه تدركه(” القوابل وإن0" لم يدركه غيرهن . 


فإن أسقط”) قبل [التخليق و]“التخطيط مضغة أو علقة؛ لم يلزمه به 


شيء على الأصح . 


هذا فى أصل الجنين. 

أما صفته: فإن كان حرا مسلمًا؛ ففيه غرة؛ إذ فيه ورد الخبر. 

وإن كان كافرًا ؛ فثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يجب شيء؛ إذ في إيجابه تسوية بينه وبين المسلم» 


والتجزئة غير ممكنة؛ لأن قيمة الغرة غير مقدّرة. 


2000 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(2 
030 


(v۷) 


والقاق : آنه جب فلك لكر 


ورد في (ي) : «أو التخليق» . 

ورد في (طء ي): (يدركه) . 

ورد فى (ط): «فإن». 

ا «أسقطت». 

ا 

ورد في (ي): «أو التجزئة»» وورد في (أ): «التجربة»» والصحيح ما أثبتناه من 
(ط» ي). 

قال الشيخ الرافعي في «فتح العزيز» »)01١/١١(‏ مرجحًا القول الثاني : 

«وأصحها وهو مبني على أن الغرة مقدّرة أنه يجب في الجنين اليهودي والنصراني - 


or‏ كتاب الدّيات 








و 
وفي الجنين المجوسي ثلث خمس الغرة» وهؤلاء يقولون: ولتكن 


قيمة الغرّة ما تساوي خمسًا من الإبل» أو خمسين دينارًا . 


والقانك اله تال ول الى ار : 


* فرعان على قولنا بالتفاوت: 


* أحدهما: المتولد من نصراني أو مجوسي("2, فيه ثلاثة أوجه : 


دسا أن :نا 


الس 


خذ باللأخف من ال 

والآخر: ارا غ 

والثالث: آنا نعتبر جانب الأب . 

# الفرع الثاني : أن المرعيّ حالة الانفصال في المقدار. 

فلو جنى على ذمّية» فأسلمت وأجهضت؟ [فالواجب غرة كاملة» وكذلك 


في طرآن7؟) العتق . 


= ثلث ما يجب في الجنين المسلم» كما أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية 


00 


00 
(۳) 


(€) 


المسلم» وهذا هو الذي أورده المعظم» وسنذكر أن الغرة الواجبة في الجنين 
المسلم مقدرة بنصف عشر دية الأب» أو عشر دية الأم وهو خمس من الإبلء 
أو خمسون دينارًا» أو ستمائة درهم؛ فيكون في جنين اليهودي والنصراني بعير وثلثا 
بعير » أو ستة عشر دينارًا وثلثان» أو مائتا درهم». 

كذا ذكره ابن حجر الهيتمي في «تحفة المحتاج» (9/ 47 55)» والشربيني في 
«مغني المحتاج» )0[ «(VY‏ والرملي في «نهاية المحتاج» .(TAT/Y)‏ 


قال الرافعي : «لأنّه لا سبيل إلى الإهدار ولا إلى تجزئة الغرة» وقد يحتج له بظاهر 
ما روي أنه ية قضى في الجنين بالغرة». افتح العزيز» .)١١١/١١(‏ 

ورد في (د» ط): «بين نصراني ومجوسية»)» وفي (ي): غير واضح. 

ورد في (): «اناخدنا خف الديتين»» وفي (د): «أنها نأخذ بالأخف من الديتين»» 
والأولى ما أثبتناه من (ط). 

ورد في (أ): «طريان»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
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ولونعق على يرظن خر فا سمت وا قتا فاحل صان 
الجنين وجهان» يضاهي الوجهين فيما إذا رمى إلى حربي» فأسلم قبل 
الإصابة". وكأن وصول الجناية إلى الجنين بالانفصال . 

أما الجنين الرقيق: فلا يكون إلا فى بطن الرقيقة. وفيه ‏ إذا سقط 
ميا بالجناية ‏ عُشر قيمة الأم؛ فإ بدل الغرة خمس من الإبل» وهي عُشر 
الج التي هي دية الأم. 

وجراح الرقيق من قيمته كجراح الخرٌ من ديته. 

وهذا قد يفضي( إلى تفضيل الميت على الحيئ؛ إذ لو سقط حيًا 
م مات ؛ [لم يلزم إلا دينار» a‏ قيمته](" . 


ا 


وإذا سقط ميئًا؛ فعشر قيمة الأم» وربّما كان ماقة» لكن شلك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (ي). 

)۲( «أصل» لم يرد في (ي). 

(۳) هكذا ذكره المؤلف (رحمه الله) وقد ذكر الرافعي (رحمه الله) أن الأصح هو وجوب 
الضمان» وقال: «ويشبه أن يكون الوجهان هاهنا كالوجهين فيما لو جرح حربيًا 
فأسلم قبل الإصابة» حنَّى يكون الأظهر نفي الضمان؛ لأن الجناية قد تحققت هاهنا 
وأثرت فيها وفي الجنين كما أن الجراحة أثرت هناك والرّمي لا يؤثر في البدن 
حى يصيب السهمء فالتشبيه بصورة الجراحة أفصح وأولى من التشبيه بصورة 
الرّمي». «فتح العزيز» .)0١5/1١(‏ 

0( ورد في (ي): «تقتضي؟ . 

() ورد في (أ): «أسقط»ىء والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

() ورد فى (ي): «هو» من غير الواو. 

(۷) ورد في (دء ط): الم يكن قيمته إِلّا دينارًا». 

(۸) ورد في (ط): «كان له مائة». 

0( ورد في (ط): «يسلك» . 


o٦‏ كتاب الدّيات 








في هذا الاعتبار به مسلك الأعضاءء فلا يقاس بحال الاستقلال. 

ومع هذاء فالواجب مثل عشر قيمة الأم لا عشر قيمة الأم؛ ولذلك 
يصرف إلى ورثة الجنين» ولا تختص" الأم باستحقاقها . 

ثم إِنّما تُراعى قيمة الأم عند الجناية؛ لأنه( أغلظ الأحرالء 
كما إذا جنى على عبد فمات بالسراية؛ إذ يلزم أقصى القيم" من وقت 
الجناية إلى الموت. 

وقال المزني (رحمه الله) : يعتبر وقت الانفصال كما في حريته وإسلامه . 

* فرعان: 

* الأول: إذا انفصل جني" الرقيق سليماء والأم مقطوعة الأطراف؛ 
فوجهان: 

أحدهما: آنا نوجب [عشر الأم سليمة الأطراف]» ونكسوها 
صفة السلامة تقديرًاء كما نكسوها الحرّية والإسلام إذا كان الجنين حرًا 
سلما : 





000 ورد في (ط): «فلا يفلس». 

)۲( ورد في (ي): «بحالة». 

فرق ورد في (ي): «فلا تختص» . 

() ورد في (أ): «يرعى». 

(5) ورد في (ط): «لأنها». 

0( ورد في (ي): «يلتزم» . 

(۷) ورد فى (ط): «القيمة». 

)۸( ورد في (ط): «الجنين». 

(4) ورد فى (أ): «عشر قيمة الأطراف»ء وفي (د): «عشر سليمة الأطراف»ء والأولى 
ما أثبتناه من (ط» ي). 
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والثاني: أن السلامة لا تقدر؛ لأنّه أمر خلقي؛ ولأن سلامة أطراف 
الجنين7" لا يوثق بهاء بخلاف الحرية والإسلام. 

فلو كان الجنين ناقص الأطراف؛ فتقدير نقصان الأم أبعد؛ إذ ربّما 
نقص الجنين بالجناية. 

# الثاني: خلّف الرجل زوجة حاملاء وأا لأب» وعبدًا قيمته 
عشرون [دينارًا]20؛ فجنى العبد على بطنهاء فأجهضت» وتعلّق7) برقبته 
غرة قيمتها ستون [ديناة]00)؟ 

RT‏ من الخرة ثلنا وهو عشرون» فقد ضاع منه7) الربع ؛ 
ذربع الجاني ملكهاء ولا يستحق المالك على ملك نفسه شيئًاء وثلاثة 
رباع حقها وهو خمسة عشر تتعلق بنصيب الأخ» ونصيبه يساوي خمسة 
عشرء فإن له ثلاثة أرباع العبد. 

وأما الأخ : استحق”" ثلثي الغرة وهو أربعون» [وضاع ثلاثة 
أرباعه؛ لأن ثلاثة أرباع الجاني ملكه](''2. فيبقى سدس الغرة 


1 
ا 


)١(‏ ورد في (ي): «السلامة». 

(۲) ورد في (ط): «الجاني». 

00 اياده مك ذه )2 

)٤(‏ ورد في (د): «السيد». 

. ورد في (ط): «فتعلق)‎ (٥) 

(09 الاد د 

)۷( ورد في (ط): «منها) . 

(۸) ورد في (د): «وهي الخمسة عشرة». وفي (ط): «وهي الخمسة عشراء وفي (ي): 
«وهو الخمسة عشرا. 

(9) ورد في (د» ط): «والأخ يستحق». 

(15) زرفي (أ): «وهى»» والأولى ما أثبتناه من (ط» ي). 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين ورد في (دء ط): «وضاع ثلاثة أرباع الجاني؛ لاله ملكه». 


o۸‏ كتاب الدّبات 





متعلقة بنصيب المرأة» ونصيبها ربع العبد وهو خمسة. 

فإذا سلم العبد؟ ضاعت'" الخمسة الفاضلة. 

[فإن اه هو حصته من العبد؟ ل للمرأة ثلاثة اناهن وله 
ربعە ]۲0 . 


وعلى هذا يقاس“ جناية العبد المشترك [على المال المشترك] بين 
سيّديه إذا كان بين الحصّتين تفاوت» إِمَّا فى العبد والمال أو فى أحدهما. 


لالالا 


)١‏ ورد في (دء ط): «فيبقى متعلقة»» وفي (ي): «فيبقى العشرة متعلقًا». 
0) ورد في (أ): «ضاع»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

(۳) ورد في (ط): «أريعة». 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من (د» ط). 

)2 ورد في (ط): «القياس»» وفي (ي): «(نقيس» . 

(5) «على المال المشترك» لم يرد في (ط). 
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الطرف الثالث: 


فى صفة الغدّة20© 





ويراعى فيها(" ثلاثة أمور: 

* الأول: السلامة من كل عيب يثبت الرد في البيع . 

ولا يراعى خصال الضحايا والكفارة؛ لأن هذا جبر مالي. 
* الثاني: السن. 

فلا(" يقبل ما دون سبع أو ثمان؛ لأنّه كل على آخذه. 


وفي جهة الكبر لا يؤخذ ما جاوز العشرين في الجارية» وجاوز0) 


الخمسة عشر في الغلام؛ لأنّه لا يعد من الخيار الغ( . 


000) 


فيك 
)۳( 
)4( 
(٥)‏ 


والواجب: غرة عبد أو أمة. 


وقيل: المانع من جهة الكبر هو الهرم المضعف للمنّة . 


وهو الواجب» والمقصود بالغرّة هنا: هي دية الجنين إذا سقط ميئّاء وقدرها: 
عبدء أو أمة. أو نصف عشر الدية الخطأء أي: خمس إبل... . يراجع: 
«القاموس المحيط». و«لسان العرب»» و«المعجم الوسيط»» و«التعريفات»», لفظ : 
(غرة). 

ورد في (أ): «ويرعى فيه؟» وفي (ي): «ويرعى فيها»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
ورد في (أء ط): «ولا»» والأولى ما أثبتناه من (ي). 

«جاوز» لم يرد في (ط). 

ورد في (ط): «خيار الغرًا. 


o4‏ کتاب الذيات 





#االك : نقامسة القيمة؟ وقة وجهان: 

ه أحدهما: لا يعتبرء بل السليم من" هذا السن يقبل» وإن كانت 
قيمته دينارًا . 

انی لذأ يقل 3 ما بحل قنع عا من الاين أو سين 
دينارًا ؛ فإنَّ الخمس من الإبل يُرجع إليه عند عدم الغرّة» ولا ينقص المبدل 
عن البدل؟ ولاه تر ليقو لعضن الفرق ين المت والكاقن كما شن 

- فإن قيل: فلو فقدت الغرة؟ 

قلنا: في بدلها قولان: 

العويت | العو م لبدو سكن E EE‏ 
ولعله ورد؛ إذ هو مأخذ ومعتمد الفريقين في النسبة" في" الجنين الرقيق . 
فإن فقدت الإبل [أيضًا]!" فهو" كإبل الدية . 1 

والقول القديم: أن بدل الغرة قيمتها. 

قان قبل لمرو" 4 لمن 5 وغ ف ؟ 

قلنا: لوارث الجنين وهو الأم والعصبة» وعلى عاقلة الجاني» 


)1١(‏ ورد في (ط): «الثالثة». 

(0) ورد في (ي): «في». 

)۳( ورد في (أ» ي): «خمس». والأولى ما أثبتناه من (ط). 
2 ورد في (ط) : «الو لم يتعذر». 

(4) ورد فى (ط): «ولو). 

030 ور «في السنة» . 

(۷) ورد في (ي) : «إلى» . 

(۸) الزيادة من (د» طء ي). 

(9) ورد في (ط): «فهي». 

2200 ورد في (ي): «فالغرة». 
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اول يمكن أن يكون غل لاا الان العميد غير تور هه 
إذ لا شعن جا بل 1 

فإن كان عدد العاقلة لا يفي إلا بالتصف؛ فعليهم نصف قيمة الغرة» 
لا قيمة نصف الغرة» وبينهما فرق؛ إذ الغرة رما تسوى ألفاء والنصف 
يؤخذ بأربعمائة : فالواجب0؟ خمسمائة كاملة وهو نصف الكل . 

3% فرع : 

إذا بقي على الأم شين وجراحة؛ ضمٌ إلى الغرّة7؟؛ حكومة لها. فإن 
لم يكن إلا الألم؛ اندرج تحت الغرة. 

هذا تمام النظر في الدّية والقصاص من موجبات القتل» فلنذكر 
الموجب الثالث وهو الكفارة. 


لالالا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من (أ)2 والزيادة من (د» طء ي). 

(0) ورد في (أ): «الواجب»» والأولى ما أثبتناه من (طء. ي). 

)۳( ا «الغر». 

5 قال الرافغي رلو فالنت بالضزب والعت الجنين؟ رة ل ن شين لبجب 
للألم شيء. 
وإ بهي شين ؟ فوجهان: 
أحدهما: أنه لا يجب مع الغرة شيء» كما لا يجب للألم. 
وأصخهماء وهو المذكور في الكتاب: أنه يجب حكومة الشين مع الغرة» كما يجب 
شات الحراحة: 
«فتح العزيز) .)0177/١1١(‏ 

(9) ورد فى (ط): «وهذا». 

اورقا 017 بدو اناري م مكنمو الطدئ م 
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]™[ 
كتاث2 كفارة القتل 


وهي تحرير رَقَبة مؤمنة» فإن لم يجد فصوم شهرين» ولا مدخل للطعام 

فين" ولا رفاسن علق كذارة الطيلا وض لاد لكيه قلت الأمروة قي 
7 ك 7 و 

وفرّقت بينهماء لا كالرقبة في الظهار فإنها أطلقت» فجاز أن يقاس على 
الت ف القن 0 

وحكى صاحب «التقريب» وجهًا فى القتل: أنَّ الإطعام يَنْبت فيه 
قياسًا على الظهار©) . 

ثم [على] المذهب» لو مات قبل الصّوم؛ فيُخرج عن كل يوم 
مد لا بظريق کون الإطعام بدلاء لکن كما يُخرج عن صوم رمضان. 


)١(‏ ورد في (د» ط): «باب». 

(۲) ورد في (ط): «ولا يدخل الطعام فيها». 

(۳) ورد في (د» ط): «على الفصل في الفعل»؛ وفي (ي): «على المفضّل في القتل». 
)4( ودف د ط): «على الظاهر».. ۰ 

)٥(‏ الزيادة في (د» ط» ي). 

0ت ورد في 2 «مدًا). 


o٤‏ كتاب كفارة القتل 





ية فة الواجبة. 
فأمَا الموجب 
فأركانه ثلاثة: القتل». والقاتل» والقتيل. 
أمّا القتل: 
فهو کل قتل غيرٌ مباح . 
فيجب بالسبب» والمباشرة» وحفر البئر» والخطاً» والعمد. 
ولا يجب في قتل الصّائل» والباغي» ومّن عليه القصاص» والرجم؛ 
لاه مباح . 
والخطأ ليس بمباح» وإن( لم يكن محرمًا أيضًا. 
٭# وأمًا القاتل0"©: 
فشرّظه : أن يكون [حيّاء ملتزمًا لأحكام الإسلام]. 
ويجب على الذَّمّي والصّبي والمجنون . 
ولو جامع الصبئُ في نهار رمان قلا كثارة؛ اذ غدوان 
والعدوان ليس بشرط في القتل'" . 


1 


2 
3 


)١(‏ ورد فى (ط): «والخط». 

وروى :013 فاق لأ وى نا ا لظم 

)۳( ا «أمّا القتل» . 

)٤(‏ ما يل اا ورد في (أ» ي): «ملتزما حاف والزيادة في (د» ط). 
)2( ورد في (ط»› ي): «والمجنون والصبي» بتقديم المجنون. 

(3) ورد في (ط): «ولا». 

(۷) ورد في (ط): «في الفعل». 





0 5 و 
ژ فی کقارات الإحرام وجهان؛ لآنها نتيجة عبادة بدنية » [وقد صحت 





منه العبادة الندىة]: 
ل كا فريس ا ا ا يوي 
كن نزم في الصبي . 
وأمًا «الحي»؛ احترزنا به عمّن حفر بئرّاء فتردّى فيها بعد موته 
؛ ففي وجوب الكفارة في تركته وجهان. 
ووه الاسقاط + أن الكتارة عات د قاذ ينها وچ ا جد 


وعليه» ينبني الخلاف ذ في أن مَن قتل نفسه هل تحرج كقّارته من 


ولعَلَبة" شائبة العبادة قضينا بأنَّ جماعة إذا اشتركوا في قتل واحدء 
فعلى كل واحد كفارة كاملة. 
وفيه وجه: أنها تتجرّأ". كما في [جزاء] 7" الصيد. 


+ أمَا القتيل2"0: 
فشرطه: أن يكون آدمباء معصومًا . والجنين : آدمی 


)١(‏ الزيادة من (د» ط). 

(0) ورد في (دء ط): «لأن الصوم». 

(۳) ورد في (ط): «إنسانا». 

الدع «بدنية» لم يرد في (ي). 

)٥(‏ ورد في (ي) : «يبتني ۰ وفي (ط): «مبنى» 

(7) ورد في (ط): «وليغلّب»» وفي (ي): «ولتغليب». 

(۷) ورد في (ي): «أنّه يتجزى» . 

(۸) الزيادة فى (دء طء ي). 

Es )4(‏ «القتل». والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 


o‏ كتاب كفارة القتل 








وخرج منه الأطراف والبهائم . 

ودخل تحت المعصوم: الذمَّيٌ والمعامَدٍ. 

والعبد إذا قتله السيد لزمته الكفارة. 

وخرج منه الحربنٌ» والنساء والذراري من الكفار؛ إذ لا عاصمء 
والامتناع من" قتلهم لمصلحة المال. 

ودخل تحته المسلم في دار الحرب كيفما قتر © . 

نعم» الدية قد تسقط قطعّاء مهما رمى إلى الكفار ولم يعلم أنَّ 
فيهم مسلمّاء فأصاب مسلمًا. ولو علم'" أن فيهم مسلمّاء وقصد الكافرٌ 
فأصاب المسلم؛ وجبت الدية قطعًا. 

ولو قصد شخصًا معيّنًا ظتّه كافرّاء وكان”" قد أسلم قبله» وبقي على 
زيّ الكفار؛ ففي الدية قولان. 

وطرّد الشيخ أبو محمد القولين؛ فيما إذا عَلِم أنَّ فيهم مسلمّاء ولكن 
مال السهم إلى غير من قَصرل) 

هذا تمام yT‏ فلتَحُْضٌ في الحجج المنبتة له. 

لالالا 


)1( ورد في (ط): «لزمه) . 

() امن الكفار» لم يرد في (ط» ي). 

)۳( ورد في (طء ي): «عن». 

)4( ورد في (ط): «قیل» . 

)0( ورد في (أ) : «قد سقط»» وفي (ط): «قد سقطت». والأولى ما أثبتناه من (ي) . 
030 «علم» لم يرد في (ي). 

0320 ورد في (ي): «فكان)». 

(4) ورد في (ي): «قصده». 
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كتاث 
دعوى الدم» والقسامة2, والشهادة فيه 


)١(‏ # القسامة لغة: مأخوذة من أقسم يقسم إقسامًا وقسامة» فهي مصدر مشتق من 
القسم» كاشتقاق الجماعة من الجمع» كما أنها تستعمل بمعنى الحسن والجمال. 
ومن معانيها كذلك: الهدنة تكون بين العدو والمسلمين. وتستعمل لمعنى 
اليمين مطلقًا» والمقصود بها ههنا: الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدّم. 
قال الفيومي في «المصباح المنير» (ص”00): «القسامة بالفتح: الأيمان تقسم على 
أولياء المقتول إذا ادعوا الدّمء يقال: قتل فلان بالقسامة» إذا اجتمعت جماعة من 
أولياء القتيل فادّعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة» فحلفوا 
خمسين يميئًا أن المدّعى عليه قتل صاحبهم؛ فهؤلاء الذين يقسمون على دعوى 
يسمّون قسامة أيضًا». 

* وفي اصطلاح الفقهاء : 

© عند الحنفية: هى أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: بالله 
ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا. «المبسوط» للسرخسي .)۱١۸- ۱١٦/۲١‏ وقال 
الكاساني في «بدائع الصنائع» )۷¥/ :(TAY _ A1‏ في اللغة: تستعمل بمعنى 
الوّسامة» وهو الحسن والجمال» يقال: فلان قسيم» أي : حسن جميل» و 
صفات النبي عليه الصلاة والسّلام قسيم . وتستعمل بمعنى القسم» وهو ا 1 
أن في عرف الشرع تستعمل في اليمين بالله ‏ ت تبارك وتعالى ‏ بسبب مخصوص› 
وعدد مخصوص» وعلى شخص مخصوص (وهو المدّعى عليه)» على وجه = 


o۸‏ كتاب دعوى الدم والقسامة 








= مخصوصء (وهو أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها: بالله 
ما قتلناه» ولا علمنا له قاتلًا)؛ فإذا حلفوا؛ يغرمون الدية. وهذا عند أصحابنا _ 
رحمهم الله [أي : فيدراً عنهم القصاص فقط]. 

© وقال المالكية ‏ كما ذكر ابن عرفة : إن القسامة هي حلف خمسين يميئًا 
أو جزءًا منها على إثبات الدم. انظر: «شرح حدود ابن عرفة» (ص١۸٤).‏ 

© وهي عند الشافعية: اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم. قال في «أسنى 
المطالب» :)۹۸/٤(‏ هي لغة: اسم لأولياء الدم ولأيمانهم. واصطلاحًا: اسم 
لأيمانهم» ويطلقها أئمتنا على الأيمان مطلقًا أيضًا. 

© وعند الحنابلة : هي الأيمان المكررة في دعوى القتيل. قال في «مطالب أولي النهى» 
(18/5): اسم مصدر من أقسم إقسامًا وقسامةً. قال الأزهري: وهم القوم يقسمون 
في دغواهم على زجل آنه قتل صاخبهم » سموا قشامةٌ باسم المصدر كعذل ورضّى؛ 
وشرعًا : (أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم) لا نحو مرتد ولو جرح مسلمًا . 

© وكانت القسامة معمولًا بها في الجاهلية» فأقرها الإسلام على ما كانت عليه. 
وحكمة إقرار الإسلام لهاء أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس» وحتى لا يذهب 
دم القتيل هدرًا. 

أخرج البخاري في «صحيحه» كتاب مناقب الأنصار برقم »)۳۸٤١(‏ والنسائي في 
«سننه» كتاب القسامة برقم (١٠۷٤)ء‏ عن ابن عباس» (رضي الله عنهما): أن أول 
قسامة كانت في الجاهلية: «كان رجل من بني هاشم» استأجره رجل من قريش من 
فخذٍ أخرى» فانطلق معه في إبله» فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة 
جوالقه» فقال: أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي» لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالاء 
فشد به عروة جوالقه. فلما نزلواء عقلت الإبل إلا بعيرًا واحدّاء فقال الذي 
استأجره: ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال: ليس له عقال. قال: فأين 
عقاله؟ فحذفه بعصا كان فيه أجله» فمر به رجل من أهل اليمن. فقال له: أتشهد 
الموسم؟ قال: ما أشهده. وربّما شهدته. قال: هل أنت مبلغ عني رسالة» مرة من 
الدهر؟ قال: نعم. قال: فإذا شهدت. فناد: يا قريش» فإذا أجابوك. فناد: يا آل بني 
هاشمء فإن أجابوك» فسل: عن أبي طالب» وأخبره أن فلانا قتلني في عقال» 
ومات المستأجَر. فلما قدم الذي استأجره أتاه أبو طالب. فقال: ما فعل = 


الوسيط في المذهب /المجلد السابع ê‏ 








= صاحبنا؟ قال: مرض» فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه. قال: قد كان أهلّ ذاك 
3 3“ ع ء 
منك. فمكث حيئّاء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه» وافى الموسم. 
فقال: يا قريش . قالوا: هذه قريش . قال: يا آل بني هاشم . قالوا: هذه بنو هاشم. 
قال: أين أبو طالب؟ قالوا: هذا أبو طالب. قال: أمرني فلان أن أبلغك رسالة» 
أن فلانًا قتله فى عقال. فأتاه أبو طالب» فقال: اختر منا ا ثلاث: إن شئت أن 
تؤدي مائة اه فإنك قتلت صاحبنا؛ وإن شئت» حلف خمسون من قومك 
أنك لم تقتله. فإن أبيت؛ قتلناك به. فأتى قومه فأخبرهم. فقالوا: نحلف. فأتته 
امرأة من بني هاشمء كانت تحت رجل منهم» كانت قد ولدت منه؛ فقالت: 
يا أبا طالب» أحب أن يجبر إبني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حيث 
تصبر الأيمان. ففعل . فأتاه زا منهم»› ال "يا أبا طالب ا رفت مسین راد 
أن يحلفوا مكان مائة من الإبلء فيصيب كل رجل منهم بعيران» هذان البعيران 
فاقبلهما مني ولا تصبر يمين حيث تصبر الأيمان. فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعون» 
فحلفوا. قال ابن عباس (رضي الله عنهما): فوالذي نفسي بيده ما حال الحول» 
ومن الثمانية والأربعين عين تطرف. 
وروى الإمام مسلم في «صحيحه» باب القسامة برقم )۱٦۷١(‏ عن ابن شهاب: 
أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي كك 
عن رجل من أصحاب رسول الله يي من الأنصار: «أن رسول الله كك أقر القسامة 
على ما كانت عليه فى الجاهلية». 
قال الاما محل رجا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق قال: «أخبرنا 
ابن جريج حدثنا ابن شهاب بهذا الإسناد مثله وزاد: وقضى بها رسول الله كل بين 
ناس من الأنصار فى قتيل اذّعَوه على اليهود) . 
# أمَا ثبوتها بالشة : 
فقد جاء فى حديث عدد من الصحابة» ومنها ما رواه البخاري في «صحيحه» كتاب 
الجزية رالا (117*). وكتاب الأدب »)5١57(‏ وكتاب الديات (54894)» 
ومسلم في «صحيحه» كتاب القسامة .)١559(‏ 
قال أبو بكر بن المنذر في «الإشراف» (9/ :)١517‏ القول بالأخبار الثابتة عن رسول الله 
ية في وجوب القسامة يجب . وانظر: «الإقناع في مسائل الإجماع» .)۲٠٠٤/6(‏ = 


كتاب دعوى الدم والقسامة 
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- وقال الإمام النووي في شرحه ل«صحيح مسلم» (157/5): «قال القاضي: 
حديث القسامة أصل من أصول الشرع» وقاعدة من قواعد الأحكام» وركن من 
أركان مصالح العبادء وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم ‏ (رحمهم الله تعالى) - 
وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة» وأنه لا حكم 
لهاء ولا عمل بهاء وممن قال بهذا سالم بن عبد الله وسلمان بن يسار والحَكم بن 
عيينة وقتادة وأبو اديه وسيم بن خالد وابن عُلَيّةَ والبخاري وغيرهم» وعن عمر بن 
عبد العزيز روايتان كالمذهبين». 
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فهذه ثلاثة أمور: 


الأول 


الدعوى 


ولها خمسة شروط 
الأول: 
أن يكون متعلقًا بشخص معين 

فلو قال: قتل(" أبي؛ لم يسمع. ولو قال: قتل''' هؤلاء جميعًا؛ 
وتصوّر اجتماعهم على القتل؛ قبل . 

[ولو قال: أحد]9”" هؤلاء العشرة» ولا أعرف عينه؛ فوجهان: 

أحدهما: لا يسمع؛ للإبهام. 

والثاني: يسمع؛ للحاجة» ولا ضرر على المدّعى عليه» بل كل واحد 
يقدر على يمين صادقة. لكنهم لو نكلوا بأجمعهم أشكل اليمين المردودة على 
الدقورئ المبهمة:. 

والوجهان جاريان“ في دعوى الغصب والإتلاف والسرةقة . 


)١(‏ ورد فى (ط): «أن تكون متعلقة». 

(؟) ورد في (أ): «اقتل»؛ والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(۳) ورد فى (دء ط): «ولو قالوا قتله واحد من». 

(4) ورد في (أ): «الجاریان»» والأولى ما أثبتناه من (ي)ء ولم يرد في (د» ط). 
)٥(‏ ورد في (ط): «الرقة». 


o۲‏ كتاب دعوى الدم والقسامة 








ولا يجري(" في الإقراض”" والبيع إذا قال : نسيت؛ لأنّه مقصر. 

وقيل : يجري في المعاملات. 

وقيل: لا يجري إلا في الدّم . 

الثانئ : 
أن تكون الدعوى مفصّلة في كون 
القتل عمدًا أو خطأ”». انفرادًا أو شركة 

فإن أجمل دعواه؛ استفصل القاضي . 

وقيل: يعرض عنه؛ لأن الاستفصال تلقين. وهو ضعيف. 

لو قال: قتل هذا أبي مع جماعة ‏ ولم يذكر عددهم -. فإن كان 
مطلوبه المال؛ لم تصح” الدعوى؛ لأن حصة المدَّعى عليه إِنَّما تبي(“ 
[بحصة الشركاء]”. وإن كان مطلوبه الدم» وقلنا: يوجب” العمد القود 
المحض؛ فالظاهر صحته. وإن ‏ قلنا: أحدهماء لا بعينه؛ فوجهان. 


)١(‏ ورد في (ط): «ولا تجزی». 

(). ووه فى( «الإقرار»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
(۳) ورد في (ط): «یجزئ» لا يجزى». 

ع ورد في (ط): «كون القتل عن دم لا خطا». 

)0( ورد في (د» ط): «فإن كان يريد المال». 

(7) ورد في (ط): «لم تسمع الدعوى». 

)۷( ورد في (ي): ليتبين؟ . 

(A)‏ ورد في (دء ط): «بالتوزيع على الشركاء. 

0 ورد في (طء ي): «موجب». 

)9١(‏ ورد في (أ): «فإن»ء والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 
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القالث:: 
أن يكون المدّعي مكلقا ملتزمًا حالة الدعوى 
وكوته صيئًا أو مجنونًا أو جنيئًا حالة القتل لا يضره؛ إذ يعرف ذلك 
يالام : 


أن يكون المدّعى عليه مكلفا]9) 


فلا دعوى على صبي ولا ن وتصح الدعوى على السّفيه فيما 
ينفذ به إقراره كالقصاص . 


وبإقراره2© بإتلاف المال قولان. 

فإن رددناء20)؟ سمعثا الدعوى» لينكر فيقيم البيئة . 

وهل تُعرض اليمين”" إذا أنكر؟ 

إن“ قلنا: إن اليمين المردودة كالبيّنة؛ تعرض عليه رجاء النكول. 
وإن قلنا : كالإقرار“؛ فلا فائدة في نكوله. 


0 ورد في (أ): «بالسامع»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من (د» ط). 

(9) ورد فى (ي): «ومجنون» من غير (لا) . 

دق وزی( (فيه» . 

(5) ورد فى (طء ي): «وفي إقراره». 

(5) ورد 3 (ط): «فإن رددنا» من غير (240. 

(۷) ورد فى (ط): «للمين». 

0 ودا( 

(9) ورد في (د» ط): «لا كإقرار». 
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لكن هل تُعرض اليمين؛ فعساه يحلف فيقطع الخصومة في الحال؟ 
فيه وجهان. 
0 





أن تنفك الدعوى عمًا يكذبها“ 


فلو اغى :على شخض أنه متفر د بقل بيه ثم اغى على غيره بان 
شريك؟ لم تسمع الثانية؛ لأن الأولى تكذبه. 


ع 


فإن7 أقر الثاني» وقال المدّعي: كذبثُ في الأولى» أو أخطأت؛ 
فالصحيح : أن لديا عدت لآن الغلط مك والح الا مهما 

ولو ادّعى العمد واستفسر“ فذكر ما ليس بعمد؛ ففي بطلان دعواه 
لأصل القتل وجهان: 

الأظهر : أن" لا يبطل؛ لأن الكذب في التفصيل ليس من ضرورته( ٠‏ 
الكذت في الأصل . 


)١(‏ ورد في (ي): «فينقطع». 

(۲) ورد في (ط): «أنها تعرض». 

(*) ورد في (أ): «نكذبها». والأولى ما أثبتناه من (ط)ء وقد ورد في (ي): «يكذبه». 
2 ورد في (ط): «تكذبها». 

)2 ورد في (طء ي): «فلو». 

(5) ورد في (ي): «الأول». 

)۷( ورد في (ط) : «والغلط» . 

(۸) ورد فى (ط» ي): «فاستفسر». 

)2( ورد في (ط) : «(أنه) . 

)9١(‏ ورد في (أ): «ضرورة»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 


5570000 


ولو قال: ظلمته2"0 فيما أخذت؛ فستفصله. 








فإن قال كنت كاذيا فی دغوای إن استرة المال» 
وإن قال: أخذت بالقسامة» وأنا حنفي؛ لا يسترد؛ إذ لا يعتبر فى 
لالالا 


)1١(‏ ورد في (ط): «ظلمت». 
)۲( ورد في (ي): «دعوى). 
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النظر الثاني 
فى القسامة 


٠. 
4 





الأول: 
سان فلس (1) 


وهو قتل الحُرٌ في محل اللوث. 

فلا قسامة في الأموال والأطراف؛ لأن البداية بالمدعي» وتعديد 
اليمين خمسين خارج عن القياس ثبت لحرمة الدم؛ فلا يقاس عليه الطرف 
U‏ 


وفي قتل العبد قولان“؛ لتردّده بين الدم والمال. 


)١(‏ ورد فى (ط): «مظنتها». 

(6 ارت الم : اة القرطفة غير اتام ا1 الأرعرى علوم 'قيل اللزخل العيت 
العقل: ألوث» وفيه لوثة بالفتح» أي: حماقة. «المصباح المنير» (ص١05).‏ 

(۳) ورد فى (ي): «تعديل». 

0( الام أنه يجري في قتله القسامة» فيقسم السيد. وهو المنصوصء وبه قال 
أبو حنيفة (رحمه الله)» بينما قطع القاضي أبو حامد بأنه يقسمء وذلك لأن القسامة 
لحفظ الدماء وصيانتهاء وهذه الحاجة تشمل العبيد والأحرار»ء فأشبهت القسامة 
القصاص ووجوب الكفارة. من «فتح العزيز» للرافعي بتعديل واختصار .)١5/١١(‏ 

(5) ورد في (ط): «بين المال والدم». 
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وإذا جرح مسلمّاء فارتد ومات» وقلنا: الواجب بعض الدية؟ جرت 
القسامة فيه؛ لأنه بعض بدل الدم. 

# وأمًا اللوث: 

فنعني به علامة تغلب على الظن صدق المدعي . 

وهو نوعان: قرينة حال» وإخبار. 

« أمّا الحال: فهو أن يصادف قتيلًا في محلّة بينه وبينهم عداوة» أو دخل 
عليهم ضيفًا فوجد قتيلاء أو تفرّق7") جماعة محصورون عن قتيل » أو تفرّق”"" 
صفان متقاتلان عن قتيل في صف الخصم» أو وجد قتيل في الصحراء 
وعلی رأسه [رجل ]0 ومعه سكين متضمّخ بالدم. فهذا وأمثاله هو اللوث . 

وقول" المجروح: قتلني فلان؛ ليس بلوث؛ لأنّه مدّع. 

خلاقًا لمالك (رحمه الله)0". 

راك غبار ساد غ يقي قيناو و 
زوابعة على" لا ف : 

وقيل: لا ب في“ النسوان والعبيد من عدد. 


)١(‏ ورد في (ي): «نعني» من غير الفاء. 

(۲) ورد فی (ي): «اختيار». 

0 ورد في (1): (يفرق»» والصحيح ما أثبتناه من (طاء ي). 

(؛) ورد في (ط): «ضيفان متقابلان». 

)٥(‏ ورد في (ي): «أو على». 

3ك وه ای أي 7ه وا ن 

(۷) ورد فى (ط): «وقال». 

)۸( انظر: «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» »)۲۸۸/٤(‏ و«منح الجليل» ٠١۸/۹(‏ 
»)٠١۹ -‏ و«الكافي» لابن عبد البرّ (ص*٠٠٠).‏ 

6 ورد في (أ» ي): «من»» والأولى ما أثبتناه من (ط). 


00۸ كتاب دعوى الدم والقسامة 








وأمّا العدد من الصَّبّْية والفسقة؛ ففيهم خلاف؛ لأنّه يحصل بقولهم 
ظن» لكن الشرع لا يلتفت إليه» فيضاهي من وجه قرينة عدالة المدّعي 
في صدق لهجته . 

ات الوت تة 

« الأول: أن يتعذر إظهاره عند القاضي . 

فلا فائدة فيما ينفرد المدّعي بدعواه. نعم» لو ظهر عند القاضي لوث 
على جمع» فللمدّعي أن يعيّن شخصًا منهم؛ إذ يعسر”" إثبات اللوث في 
المعيّنء ولو كان اللوث9” في قتيل خيبر مُتعلْمًا بجميع اليهود. 

نعم» لو قال: القاتل واحد منهم ولست أعرفه؛ لم تمكنه القسامة. 


فإ و لاهو عاق :كر للد ار نان فكو اله ا 
ع 3 فيجور 


فلو نكل جميعهم» وأراد أن يعيّن واحدّاء وزعم أنه ظهر له الآن 
لوث معين ؛ ففي تمكينه منه وجهان. 


وجه المنع : أله سبق الاعتزاف منه فين «التجهز : 


00 ورد في (ي): «فضاهى) . 

9 ورد فى( ل اجار 

(00 وو 6 تسر 

)6( «ولو» لم يرد في (ي). 

)٠(‏ «اللوث» لم يرد في (د» ط). 

)03 ورد في (ط): «فإن نكلوا». 

(۷) ورد في (ط): «يسبق الاعتراف منه بالجهل». 


oo .‏ 
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« الثاني: إذا ثبت اللوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمدًا؟ 
ففي القسامة على أصل القتل وجهان. 

وجه المنع : أن القتل المطلق لا موجب”" له فَإِنَ العاقلة لا يلزمها شيء 
ما لم يكن خطأء والجاني لا لزم ما لم يكن عمدًا . 

« الثالث: أن يدعي المدّعى عليه كونه غائيًا عن البلد عند القتل؛ 

فإن تعارضتك بِيّتان فى [حضوره]() وشيينه”©؟ تساقظنا »إلا إذا 
تعرض” بيّنة الغيبة لعدم الحضور ''ء فيكون ذلك شهادة النفي» 
بخلاف ما إذا ذكر مكانه الذي غاب" إليه. 


ولو كان وقت القتل محبوسًا أو مريضًا مدقا ولم يمكن كونة 
قاتلا إلا على بعد؟ ففى سقوط اللوث به وجهان. 


)١(‏ ورد في (ط): «أثبت»2. 

00 ورد في (ط): «ووجه). 

(۳( ورد في (أ): «يوجب»» والأولى ما أثبتناه من (ط. ي). 

)٤(‏ ورد في (ط): «لا يلزمه شيء». 

(5) «عن البلد» لم يرد في (د» ط» ي). 

(1) وجد بياض فى (أ) مكان كلمة «حضوره»» والزيادة من (د» طء ي). 

)۷( ورد في 0 رميق والصحيح ما أثبتناه من (ط)» وقد ورد في (د): ١عينته)‏ » 
أمّا نسخة (ي) فالكلمة فيها غير واضحة. 

(۸) ورد فى (ط» د): «تعارضت»» وفى (ي): إلا أن يعرض». 

(4) ور فى ل (ببينة) . 

)9١(‏ ورد في (ط): «لعدم الحضور فقط». 

010 ورد في (أ): «عاب»» والصحيح ما أثبتناه من بقية النسخ بالغين المعجمة. 

(۱۲) ورد في (أ): «مزيقًا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 


كتاب دعوى الدم والقسامة 








ومهما حكم بالقسامة» فأقام بيّنة على العّيبة؛ نقض( الحكم؛ لأن 
القسامة مبعيفة, 

« الرابع: لو شهد شاهد بأن فلاتا قتل أحد هذين القتيلين؟ لم يكن 
لون . 

ولو قال: قتل هذا القتيل أحد هذين الرجلين؟ فهو لوث. هكذا قاله 
القاضي مفرّقًا بين إبهام القاتل وإبهام القتيل. 

[وقيل: بإسقاط اللوث في المسألتين. 

والفرق أوضح؛ لأن تعيين القاتل غير عسير دون تعيين القتيل] . 

© الخامس : تكاذب الورثة: 

فلو ادّعى أحد الابنين" في محل اللوث» فكذّبه الآخر؛ ففيه 
قولان: 

اختيار المزني (رحمه الله): أن اللوث لا يبطل ؛ لأن للورثة أغراضًا 
فى لایب ادق . 


(1) .ورد في (0: «بعض»» وفي (ط): «تقتضي»» والصحيح ما أثبتناه من (ي). 

(؟) ما بين الحاصرتين ورد في (د. ط): «ومن الأصحاب من قال: ينفى” اللوث من 
الموضعين؛ لأنهما لم يثبتا في الرجلين شيئًا حاملًا على القتل» بخلاف ما لو 
انيف عدر ات اسيك القتيل بينهماء والأصح: هو الفرق؛ 
لأن تعيين القاتل عسير؛ لأنه مشترط في ثبوت اللوث بعينه» بخلاف تعيين القتيل». 

(9) ورد في (طء ي): «أحد الاثنين». 


(4) انظر لمزيد من التفصيل: «فتح العزيز» .)٠١/١١(‏ 


(5) ورد في (د): «(يبقى) . 
0( ورد في (د) : «ثبت» . 
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والقاقى أله قط SS EOS‏ 


فإن قلنا: يبطل؛ فلو قال أحدهما: قتل أبانا زيد ورجل آخر 

لا نعرفه؛ وقال الآخر: قتله عمرو ورجل آخر لا نعرفه؛ فلا يكاذب0", 
فلعل من لا يعرفه”” هو الذي ادّعاه أخوه» إلا أن يصرّح بنفي ما ادّعاه. 

4[ 

| 


ثم مدعي زيد اعترف بأنْ الواجب على زيد نصف الدّية» وحصّته 


منها الرّبع» فلا يطالب إلا بالرّبع» وكذا مُدَّعي عمرو. 
وليس من مبطلات اللواث عندنا أن لا يكون على القتيل أثرء خلافًا 
لأبي حنيفة (رحمه الله)(*؛ لآن القتل بالتحقيق 0 ممكن سیت لا يظهر أثره: 


الركن الثانى : 
فى كيفية القسامة 


وتفصيل”" الدعوى في اليمين كما في سائر الأيمان. 


)١(‏ قال الرافعي: والأصح من القولين عند صاحب «التهذيب» الأولء وكلام العراقيين 
وغيرهم يميل إلى ترجُح الثاني . «فتح العزیز» .)57/١١(‏ 

(۲) ورد في (ط): «فلا نكاذب». 

)۳( ورد في (ط): «فلعل ما لا يعرفه». 

(4) ورد في (د» ط): «ثم المذعى على زيد». 

(5) انظر مذهب الحنفية في كتاب «المبسوط» »)۱٠۸/۲١(‏ و«بدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع» (۷/ ۲۸۷)ء و«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» ))١7١-159/5(‏ 
و«العناية شرح الهداية» .)۳۷٤ /٠١(‏ 

(7) هكذا ورد في النسخة الموجودة لديناء ولعل الصحيح هو «التخنيق»» وهو الذي 
ذكره الرافعي في «فتح العزيز» »)۲۳/١١(‏ ونص «الوجيز»: «وليس من مبطلات 
اللوث ألا يكون على القتيل أثر جرح وتخنيق». 

)¥( ورد في (ي) : «ويفصل »» وفي (ط): «وتفصل) . 


كتاب دعوى الدم والقسامة 








* وهل يشترط أن يكون في مجلس واحد؟ فيه وجهان» منشؤهما: 
أن للموالاة وقعًا في النفس» e‏ 

فإن قلنا: واجب0")؛ فإذا جنّ ثُمّ أفاق؛ كن لأنه معو 

ولو عزل القاضي؛ استأنف عند قاض آخر””". ولو مات في أثنائه؛ 
رارت ل ب ل انف 

وقال الخضري : يبني الوارث. 

# وفي جواز القسامة في غيبة المدّعى عليه وجهان. 

وجه المنع : أن اللّوث إِنَّما يظهر إذا سلم عن قدح الخصمء ف 

هذا إذا كان الوارث واحدًا. 

#* فإن كانوا جم“ ؛ فيورّع عليهم الخمسين"؟ أو يحلف كل 
واحد خمسين؟ فعلى قولين: 

ادها انه يورّع ؛ لآن جملتهم في حكم شخص واحد. 

والثاني : لا؛ لأن قدر حق كل واحد لا يثبت بيمين المدّعي إلا بخمسين ؛ 
إذلا خلاف أنّه لو نكل واحد؛ وجب على الآخ ر أن يحلف تمام الخمسين» 


)١(‏ ورد في (أ): «يحتمل»ء والأولى ما أثبتناه من (طء. ي). 
)۲( ورد في (ط): «واجبة». 

(۳) ورد في (ط): «عند القاضي الآخرا. 

0( و «الحصرى»ء والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
(5) ورد في (ط): «غيبة المدّعي». 

0030 ورد في (ط» ي): «ووجه). 

2032 ورد في (ي): «جميعًا»). 

)۸( ورد في (ط): «فتوزع عليهم الخمسون». 
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فكيف يستحق!') بيمين غیره؟ ! 

# وإن قلنا بالتوزيع» فلنبيّنه(" بثلاثة أمور: 

« الأول: أنهم لو كانوا ثلاثة والواحد حاضر» والآخران صغيران 
أ غائبان؟ فغيبتهم كنكولهم ؛ فيحلف الحاضر خمسين ويأخذ ثلث الدية. 
فإ تعض الأخره حلب ضف الا تمان واخد كلت شه ..والثالك 
حلت ثلث الأمان وتاشد حضة ك 

ه الثاني: أن التوزيع بالي زافو كين o GE‏ كلك 
هدر “فإ اكش كملق الک فاه كائرا سف + إكلقوا حيو كل 
واحد يميئًا]"2» ولا يمين على إخوة الأب في مسائل المعادٌة. 

« الثالث: لو كان في الورثة خنثى؟ حلف كل واحد أكثر ما يتوهم 
أن يكون نصيبه» ويعطى أقلّ ما يتوهم ؛ أخةا بالأحوط في الجانبين. 

فلو خلفة ولا خت و اغالاب علي الشنيى حمس 
لاتعيال ال«تسعرق ب واغل تفي الدنةة اعمال الاين 


)١(‏ ورد فى (ط): «يستلحق». 

(۲) وقد ذكر الرافعي في «فتح العزيز» :)۲۸/١١(‏ أن أصخهماء وبه أجاب ابن الحداد: 
أن الأيمان توزّع عليهم على قدر مواريثهم؛ لأن النبي بيا قال: «يحلفون خمسين 
يميتا»» لم يوجب على الجماعة إلا خمسين. 

(۳) ورد في (ط): «فلنبنه»» وفي (ط): «فلئنبه» . 

(6) ورد فى (ط): «وإذا). 

)0( 557 ط): «الدية». 

E (0‏ «حلف كل واحد يميئًا» من غير «ستين». 

(۷) ورد في (أ): «أحدا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 

(۸) ورد في (): «ولد أجنبي»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
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فإذا(0) أراد الأخ أن يحلف؛ فيحلف خمسًا وعشرين. وفائدته أن 
أنوئته؛ سلم إلى الأخ بيمينه السابق"". وإن بانت الذكورة؛ سلم إلى 
اکر راهزا" قليف ا ا ا انت وا الت 
نصف الأيمان؛ لاحتمال أن الخنثى أنثى. ولم يعتد من أيمانها() 
إلا بالنصف› ثم ا ثلث الدية» والثلث الا متروك في يد 
المدعى عليه موقوف بينهما وبين بيت المال» وليس لبيت المال نائب حى 
يحلف عنه» فيعود؟ إلى القياس فى تصديق المدذعى عليه . 

فأمًّا سائر الأيمان في الدّم: كيمين المدعى عليه» واليمين مع 
الشاهد» ففي تعدده” ' خمسين قولان» منشؤهما: أن علة العدد'" الميل 


(0) ورد في (ط» ي): «فإن». 

)۲( ورد في (ط): الينزع؟ . 

(۳) ورد في (طء ي): اليمينه السابقة». 
(4) ورد في (ط» ي): «وإن». 

4 ورد في (1): «واحد»» والصحيح ما أثبتناه من (ط. ي). 
(5) ورد في (طء ي): «أيمانه». 

(۷) ورد 8 (ط): «ويأخذ» من غير (ثم؟. 
(A)‏ ورد في (د» ط» ي): «الباقي». 

140 وق( فر ` 

. «تعددها)‎ E AS 0000 

)١١(‏ ورد ۴ (ط): «العدٌ). 
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عن القياس [بتصديق المدعي1' أو حرمة الدم؟ والقولان جاريان في 
الأطراف مع القطع بأن القسامة غير جارية فيها. 
فإن قلنا: لا يتعدد؛ فلو بلغ الأرش' مبلغ الدية؛ فقولان. 
وإن قلنا: يتعدد؛ فلو نقص؛ ففي التوزيع قولان. 
* فرعان: 
«أحدهما2" : لو شهد واحد على اللّوثْ» وقلنا : يتحد اليمين مع الشاهد؟ 
فإن استعملنا الشهادة في القتل» وجاء بصيغة الشهادة؛ حلف معه 
سا واد 
وإن جاء بصيغة الإخبار» أو شهد على اللوث» حلف معه خمسين يميتًا . 
« الثاني: إذا اذعى على اثنين أنهما قتلا؛ ففي توزيع الخمسين 
عليهما على قول التعدد من القولين» ما في التوزيع على الوارثين. 
الركن. الثالث: 
في حكم القسامة 
وفيه قولان: 
# القديم : أنه يناط به القصاص» كما يناط به" حدّ المرأة بلعان الزوج . 
# والجديد : أنه لا يناط به إلا الدّية ؛ لأن سفك الدم بقول المدعي 7" بعيد . 


)١(‏ «بتصديق المدعي» لم يرد في (د» ط). 

(۲) ورد فى (ط): «الإرث). 

(۳) «أحدهما» لم يرد في (د» طء ي). 

(4) ورد في (ط): «فإن استعملنا الشاهد»ء وفي (ي): «استعمله شهادة». 
(5) ورد فى (ط): «التعديد فى القولين ‏ كما». 

() (يبه» لم يرد في (ط). 

(۷) ورد في (أ): «يقول للمدّعى»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
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و تقدر على دفع لعانه بلعانها . 

ثم إن حلف على القتل خطأ؟ طالب العاقلة. 

وإن حلف على العمد؟ طالب الجاني. 

وإن نكل عن القسامة» ومات؟ لم يكن لوارثه أن يحلف» ولا يسقط 
حقه عن تحليف”' المدعى عليه؛ لنكوله عن القسامة. 

فإن نكل المدّعى عليه؛ فأراد المدّعي أن يحلف اليمين المردودة؟ 
فيه قولان: 

أحدهما : المنع؛ 00 

زالناتئ لا ا كول" عن اعات رهت مين اخرئ :ركذا إذا 
أراد أن يحلف مع الشاهد بعد النكول عن اليمين المردودة أو القسامة. 

ومنشؤه: أن المدّعى عليه بعد أن صرّح بالنكول ليس له الرجوع إلى 
اليمين ؛ لأنه تعلق به حقّ المدّعي . 

وأمّا نكول المدّعي عن اليمين المردودة في الحال؛ فلا(" يمنعه من 
الرجوع إليه» فإنه7؛'حقه فلا يسقط” بالتأخير. 

ويمين القسامة من حي ث إنه يتعلق بها حق المدّعى عليه في انقلاب التصديق 
إليه [عند نكول المدّعي نازل منزلة اليمين المردودة في حق المدّعى عليه» وليس 
للمدّعى عليه الرجوع إلى اليمين بعد النكول» كذلك المدّعي في القسامة ليس له 
الرجوع إلى اليمين بعد نكول المدّعى عليه] تشبه يمين المدّعى عليه . 


2000 ورد في (ط): «تکلیف» . 

(۲) ورد في (أ): «يكون», والصحيح ما أثبتناه من (دء طء ي). 
(۳) ورد في (أء ي): «لا» من غير الفاء» والأولى ما أثبتناه من (ط). 
EE 2‏ «إليها» . 

(5) ورد في (ط): «فإنها حقه فلا تسقط». 

(5) ما بين الحاصرتين زيادة من (د» ط). 


12200 ل 








00 
00 
(۳) 
(4) 
(٥) 
000 
(۷) 
(۸) 


الركن الرابع : 
فيمن يحلف أيمان القسامة 


وهو كل من يستحق بدل(22 الدم. 


وفيه أربعة فروع: 

* الأول: إذا قتل عبد المكاتب» وأجرينا القسامة في العبد؛ حلف 
المكاتب؛ لأنَّه المستحق. فإن عجز عن النجوم قبل التكول؛ حلف السيد؛ 
إذ صار مستحمًا . فإن عجز بعد النكول؛ لم يحلف السيد» كما لا يحلف 
الواوك بق تنكول الموروك 1 

# الثاني: لو قتل عبده» فأوصى بقيمته لمستولدته» ومات؛ فللورثة 
أو اوقا وان كانت الق اللو له لأن لهم حظًا في تنفيذ وصيّة 
مورثهم. 
وتز اوی يعن لیر عا ميد ی عله الوا 
لتنفيذ الوصية تردّد. 

ووجه الفرق: أن المستولّدة مدّعية» وتصديقها بالقسامة على خلاف 
القياس» ولم تكن صاحبة حق'" عند القتل» فكان/" الوارث أولى به. 


«بدل» لم يرد في (د» ط). 
ورد في (ط»› ي): «المورث». 


ورد في (ط): 
ورد في (ط) : 
ورد في (ط): 
ورد في (ط): 


«أن يقتسموا». 


«ولو وصّى). 
«فادعاها) . 


«الورثة». 


ورد فى (): «حتى) »2 والصحيح ما أثبتناه من (د» ط» ي). 


ورد في (ط): 


«وكان). 
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NEA DEBS,‏ لأم الولد. فإن نكلوا؛ ففي قسامة 
المستولدة قولانء وكذا فى الغرماء إذا أرادوا أن يحلفوا أيمان القسامة 
عند كر ألواركة تفن هن اله اد 

ووجه المنع : أن القسامة لإثبات القتل ممن يُدلي بسبب الحق عند 
القتل» وهؤلاء7" تجدد حقهم بعد القتل . 

وإن قلنا: لا يحلفون؛ أو نكلوا؛ فللوارث ولهم طلب يمين 
لودع علي 

أمّا الوارث: فلغرض التنفيذ؛ وأمّا لهه”2: فلغرض الاستحقاق. 

* الثالث: إذا قطع يد العبدء فعتق ومات؛ فعلى الجاني كل الدية. 

فزن كانت الد مكل خضت القيمة انقرة اليه الام لاله 

وإن فرّعنا على أنه لا قسامة في بدل الرقيق؛ فهاهنا وجهان؛ لأنه0) 
دية حرٌ بالاعتبار الآخرء ولكن صرف إليه لأنها جناية على الرقيق. 

ثم إن كان الواجب فاضلا عن أرش اليد» فيصرف الفاضل إلى الورئة» 
ويتصدّى النظر في توزيع اليمين أو تكميلها" . 


)١(‏ وجد بياض في (أ)» والزيادة من (د» طء. ي). 

)۲( وزدافي (ط): (انسب» . 

9 ورد في (): «وهو لا»» والصحيح ما أثبتناه من (ط). 
2( ورد في (ط): «تحدد». 

)٥(‏ ورد في (ط» ي): «فإن». 

(7) ورد في (ط): «وأمًا هم». 

(۷) «الدية» لم يرد في (ط). 

(۸) ورد في (د» ط): «لأن الواجب». 

00 ورد في (ي): «تكميله». 
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# الراع ا 

فإن قلا + لا ملك لمرد أيظلت ب : 

وإن قلنا: له الملك؛ صمٌء ويثبت7" الدية. 

وإن قلنا: موقوف؛ فالنص أتّه يصحٌ»ء ويصرف إلى بيت المال فيا إن 
قتل المرتد. 

وفيه إشكال؛ إذ بان أنه لم يكن مستحقّاء فكيف يثبت بحلفه7)؟! 

فمنهم من قال: فرع الشافعي (رحمه الله) على قول بقاء الملك. 

ومنهم من علّل بأنّه على الجملة سبب استحقاق الدَّية؛ [لأنّه كان 
مسلمًا حال القتل]!*؟': فلا يكون يمينه كيمين الأجنبي . 


لالالا 


)١(‏ ورد في (أ): «بطل عينه»» وفي (ي): «بطل يمينه»ء والأولى ما أثبتناه من (د» ط). 
(۲) ورد في (ط): «وثبتت». 

(۳) ورد في (ط): «نحليفه». 

(5:) ما بين الحاصرتين زيادة من (د» ط). 
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النظر الثالث220 من الكتاب 


في إثبات الدم بالشهادة 





ولها شروط: 
الأول: الذكورة 
برجل اا 
فإن كان موجبًا للقود عند الشهادةء ثُمّ رجع إلى المال؛ [ل “(٣‏ 
يسعوف: [المال]20 بنلك الشهادة؛ لأنها كانت باطلة فى الخال 
م ١‏ 
ولو" أنشئت الشهادة بعد العفو على مال؛ فوجهان. وجه المنع : 
أن أصل القتل كان موجبًا للقصاص . 
نص الشافعي (رحمه الله): أنه لو شهد رجل وامرأتان على هاشمة 


2020 ورد في (د» ط): «الثانى». 

)۲( «في» لم يرد في (ط). ١‏ 

(۳) ورد في (ي): «ولا». 

2 ما بين الحاصرتين لم يرد في (د» ط). 
(5) لم ترد في (أ)ء والزيادة من (طء ي). 
() الزيادة من (د» ط). 

(۷) ورد في (ط): «فلو)». 

(۸) ورد في (طء ي): (ووجه). 
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مسبوقة بإيضاح؟ فكما لا يثبت الإيضاح الموجب للقصاص» لا يثبت 
الهشم في [حق](" الأرش. 

وت علي آنه لو شهندوا على اله رمي مدا إلى زد فرق الهم 
وأصاب غيره خطأ ؛ أن الخطأ يثبت . 

فقيل: قولان» بالنقل والتخريج. ومنشؤهما: أن الشهادة واحدة» 
وقد سقط بعضهاء فهل يسقط الباقي؟ 

ومنهم من فرّق؛ لأن قتل عمرو منفصل عن قتل” زيد» والهشم 
لا ينفصل عن الإيضاح . 

ولا خلاف على(" أنه لو ادّعى قتل عمرو خطأء فشهدوا(" وذكروا 
هذه الكيفية وهو مروق السهم من زيد؛ لم يقدح في الخهاذة؟ لان ريدأ 
ليس مقصودًا بالشهادة. 


إذا أثبتنا أرش الهاشمة فقد ذكر فى إثبات قصاص الموضحة 
وأرشها!" على سبيل التبعية خلاف. وهو بعيد. 


)١(‏ ورد في (ي): «الهشيم». 

(؟) الزيادة من (د» طء ي). 

(۳) ورد في (ط): «أنهم». 

(5) ورد فى (ط): «الثانى»). 

)0( «قتل» لم يرد في 0 ط). 

0( «على» لم يرد في (طء ي). 

(۷) ورد في (ي): «وشهدوا). 

(۸) ورد في (أ): «أو رأسها»» والصحيح ما أثبتناه من (د» طء ي). 
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الشرط الثاني : 
أن تكون صيغة الشهادة صريحة 

فلو قال: أشهد أنه جرح» وانهمر(" الدم» ومات المجروح؛ لم يقبل» 
ما لم يقل : قتله("؛ إذ ربّما يموت بسبب آخر» والموت عقيب الجراحة يعرف 
نيا لاجر نجه برا عة قاذ ب الوق الق 

وذكر العراقيون وجهًا أنه يكفى؛ كما تقوم الشهادة على اليد 
والتصرف'' مقام الملك؛ لأنّه مستند(") العلم . 

ولو قال: أشهد أنه أوضح رأسه؛ لم يكف» ما لم يصرّح بالجراحة 
وإيضاح العظم . 

فإن صرّح وعجز عن تعيين محل الموضحة لالتباسها بموضحات على 
رأسه؛ سقط القصاص . 

وفي الأرش وجهان: 

أحدهما: لاء كما إذا شهد.رجل وامراتان على موضحة عدا : 


فإنّهِ | إذا لم فيك" ؟ المقصوة :لع ينيف غر 


)١(‏ ورد في (ط): «صفة». 

(۲) ورد في (ط): «أنهر»» وفي (ي): «انهدر». 

إفرة ورةافي لط د): «قتلنی» . 

9 ورذ في (): بان وال أثبتناه من (ط» ي). 

)0( ورد في (أ): «فلا یعنی»» والصحيح ما أثبتناه من (ي)» وقد ورد في (ط): 
يمضي؟ . 

(0) ورد فى (ط): «على التصرف واليد». 

(۷) ورد في (ط): «مستبد. 

(۸) ورد في (ي): «موضحة عمد). 

(4) ورد( «فإِنّه إذا ثبت» من غير «لم». 
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هه 
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والصحيح: أنه يثبت؛ لأنّه لا قصور في نفس الشهادةء تمد 
في استيفاء القصاص 

Sy‏ ؛ لم يقبل؛ لأن ذلك مما لا نشاهد 
وجه تأثيره» فالقتل" بالسحر لا يثبت إلا بالإقرار. 

و لقان ا ا ولكن 
مات بسبب آخر؛ فلولي7" الدم القسامة» واعترافه بالمرض لوث. 

وهذا يدل على أن المقر بالجرح إذا ادّعى أن الموت بسبب آخر؛ 
يجعل إقراره لوثا . 

وقد قيل: إن القول قول الجاني”* » وهو جار في السحر. 

فإن قيل: عام السك عرزا أم لا؟ 

قلنا : إن كان فيه مباشرة محظور» من ذكر شحف أو ترك صلاة؛ 
فذلك هو الحرام. 

فأمّا تعرّف حقائق الأشياء على ما هي عليها؛ فليس بحرام» وإِنَّما 
الحرام الإضرار بفعل السحر لا بتعلمه“ 9 


000 ورد في (ط» ي): «يشاهد» بصيغة الغائب. 

000 ورد في (ط): «والقتل» . 

(۳) ورد في (أ): «فأولى», والصحيح ما أثبتناه من (د» طء. ي). 

:)0 «أن» لم يرد في (ط). 

)٥(‏ ورد في (د» ط» ي): «الجارح». 

000 «من» لم يرد في (طء د). 

(۷) «فذلك» لم يرد في (ي). 

(A)‏ ورد في (ط): «لا تعلّمه). 

(9) موجز أقوال العلماء في حكم تعلم السحر وعمله: 
يحرم تعلم السحر سواء للعمل به أو ليتقيه» وقد نص الله سبحانه وتعا 
كتابه الكريم على أن تعلمه كفرء فقال تعالى: ##يعَلْمُونَ الاس اليَحْرَ وَمَآ E‏ 


4 


المڪ ايل دروت وڙوڪ وَمَا لمان ين اح حى يفول ما كن فة قلا كرد 4 - 
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هعاق ةد هاه هاه و ىه .اه قاقد واه .دواو .د ود قا ىد قاع .د هد هد .ا .ا .ا .ا .ا .ا .د قاقد .ا .دا .دا .دا .د وه .د .د مام 


= [البقرة: ؟١٠1]».‏ وقد نص النبى ية على أن السحر أحد الكبائرء وأمر باجتنابهء 
تقال «اجعديرا ان المويقات» رؤاة اهاري ي جه ا كات الوضانا 
(۷۷)» وكتاب الحدود »)1۸٨٥۷(‏ ومسلم في «(صحيحه» كتاب الإيمان (89) 
فذكر منها السحر. وفى «السنن» عند النسائى: «من عقد عقدة ونفث فيها فقد 
نكر ومن كر نقد سرف کاب ی 

قال الحافظ ابن حجر (رحمه الله) نقلا عن الإمام النووي: عمل السّحر حرام 
وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عده النبي يي من السبع الموبقات» ومنه ما يكون 
كفراء ومنه لا يكون كفرًا بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر 
فيو ف ا د ونا لف وكمايمة برا فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر 
واستتيب منه ولا يقتل» فإن تاب قبلت توبته» وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر 
عرّر. وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحرء ولا يستتاب» بل يتحتم قتله 
كالزنديق. قال عياض : وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين اه. 
وفي المسألة اختلاف كثير وتفاصيل ليس هذا موضع بسطها . وقد أجاز بعض 
العلماء تعلم السحر لأحد أمرين : إِمّا لتميبز ما فيه كفر من غيره» وما لإزالته عمن 
وقع فيهء فأمًا الأول: فلا محذور فيه إل من جهة الاعتقاد؛ فإذا م الاعتقاد؛ 
فمعرفة الشيء بمجرّده لا تستلزم منعّاء كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان؛ 
لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل» بخلاف تعاطيه والعمل 
به. وأمًا الثاني : فإن كان لا يتم كما زعم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق 
فلا يحل أصلاء وإِلّا جاز للمعنى المذكور. «فتح الباري» ( 1°/ £ (To‏ 
وقال النووي (رحمه الله) في «الروضة»: ويحرم فعل السحر بالإجماع» ومن اعتقد 
إباحته فهو كافرء وإذا قال إنسان: تعلّمت السحر أو أحسنه؛ استوصف؛ فإن 
وصفه بما هو كفر؛ فهو كافرء بأن يعتقد التقرب إلى الكواكب السبعة» قال القفال: 
ولو قال أفعل بالسحر بقدرتي دون قدرة الله تعالى؛ فهو كافر. وإن وصفه بما ليس 
بكفر؛ فليس بكافر. 

وأمّا تعلم السحر وتعليمه» ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح: الذي قطع به الجمهور: 
أنهما حرامان. والثاني: مكروهان. والثالث: مباحان. وهذا إذا لم يحتج في 
تعليمه إلى تقديم اعتقاد هو كفر. 2 
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الشترط الثالث: 
أن لا تتضمن جرا“ ولا دَفْعًا 
فلو شهد على الجراحة من يرث المجروح؟ ردّت شهادته؛ لأنه(") 


ولو شهد الوارث للمريض بدين أو عين؟ فوجهان. 
والفرق: أن جرح المشهود عليه بسبب” الاستحقاق دون الدّين. 


ولو شهدوا على الجرح وهما محجوبان حال الشهادة. ثم مات 


الحاجب» أو بالعكس؟ فالصحيح أن النظر إلى حالة الشهادة للتهمة. 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


= قلت: قال إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد»: لا يظهر السحر إلا على فاسق» 
ولا تظهر الكرامة على فاسق» وليس ذلك بمقتضى العقل ولكنه مستفاد من إجماع 
الأمة. وذكر المتولي في كتابه «الغنية» نحو هذا والله أعلم. كذا ذكره الرافعي في 
«فتح العزيز) .)١١  ٥٥١/١١(‏ 1 

وقال الإمام ابن قدامة في «المغني» :)٤/۹(‏ إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم 
فيه خلاقًا بين أهل العلم . 

قال أصحابنا : ويكفر الساحر بتعلمه وفعله» سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. 

وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكمّرء فان حنبلا روي عنه» قال: قال عمُي في 
العراف: والكاهن رالا أرق أن يتات من هله الأفاعيل كلينا :فاه عندي 7 
معنى المرتد» فإن تاب وراجع» يعني : ا قلت له: يُقتل؟ ا ل 
يحبس لعله يرجع. قلت له: لم لا تقتله؟ قال: إذا كان يصلي ؛ لعله يتوب ويرجع . 
وهذا يدل على أنه لم يكفره؛ لأنه لو كفره لقتله. 

ورد في (أ): «لا يتضمن حرا»» والأولى ما أثبتناه من (طء ي). 

«شهادته» لم يرد في (ط»› ي). 

ورد فى (ط): «لأنها». 

ورد 7 (): «سبب»؛ والصحيح ما أثبتناه من (ط» ي). 
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فإن رددنا : فلو أعاد بعد الحجب؛ لا يقبل» كالفاسق إذا أعاد. 


ومع(" الشيادة اذاف فصو رها أن تيد الحاقلة على فى ةة 
القتل الخطأ" . 

لوتيد انان مق راع العا قلت تمن | ندل يقبا 

ولو شهد اثنان من الأباعد ‏ مع أن الواجب مستوفى بالأقارب0) _؛ 
نص أنه يقبل» فقيل : قولانء بالنقل والتخريج. وقيل: الفرق أن الفقير 


ملهو 00 الغنى قريب » وتقدير موت الأقارب بعيك » فلا رت تيم 


الشرط الرابع : 
أن تسلم الشهادة عن التكاذب 
وفيه صور: 
03 الأولى: 
إذا شهد على رجلين بالقتل» وشهد(' المشهود عليهما بأنهما 
قتلا هذا القتيل؛ تقدم على هذا مقدمة» وهو: أن شهادة الحسبة تقبل في 
حقوق الله اتال : 


)١(‏ ورد فى (د» ط): «فلو رددنا فأعاد». 
00 و فى «وأمًا»» وفي (ي): «أمّا2. 
)۳( و «قبل الخطأ». وفي (ي): «القتل خطا». 
)€( ورد فى 1 «من الأقارب». 

)٥(‏ ورد في (ط): «فيقبل». 

(5) ورد في (ط): «أصله» . 

)۷( ورد في (ي): «إلى» . 

(۸) ورد في (طء د): «فلا يوثر». 

(9) ورد في (ي): «إذا شهدا». 

(۱۰) ورد في (ط» ي): «فشهد». 

)۱١(‏ الزيادة من (طء ي» د). 
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وفي القصاص ثلاثة أوجه: 

أحدها : نعم؛ صيانة للحقوق عن الضياع . 

والثاني: لا؛ لأن للدم طالبًا كما للمال0©. 

والثالك: أله إن لم يعرف الستسق ؟ قبلك الشهادة: 

فإن قلنا : تقبل؛ فتساوق'" أربعة إلى مجلس القاضي» فشهد اثنان على 
الآخرين بالقتل» فشهد الآخران على الأولين بذلك القتل ؛ ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: الردء وإن قبلنا شهادة الحسبة؛ إذ هي متكاذبة» فلا 
© 
والثاني: أنا نراجع صاحب الحق ونحكم" بشهادة من صدَّقهما . 
والثالثة أن الأو صخ 9و وشتهادة الا ن غر مقولة» لأنهنا 
دافعان؛ ولأنهما صارا عدوين للا ولِين. 

ولكن إثبات العداوة بمجرد الشهادة SEE‏ 

وإن فرّعنا على رد شهادة الحسبة: فلو جاء المذعي بعد ذلك؛ لم تنفع 
تلك الشهادة. 


يرجح 


)١(‏ قال الرافعي: والأصحٌ: المنع. «فتح العزيز» »)11/١١(‏ وقد وردت زيادة: 
وهو الأصح» في (ي) بعد قوله: «كما للمال». 

(۲) (إن» لم يرد في (ط). 

(۳) ورد فی (ط): «فتساوت». 

)٤(‏ ورد ۴ (ط): «فإن قلنا شهادة الحسبة»» وفي (ي): «وإن قلنا بشهادة الحسبة». 

(0) ورد في (ي): «إذ متكاذبة؛ من غير «هي». 

0030 ورد في (طء ي): «ولا ترجيح». 

)۷( ورد في (ط): «وعلم». 

(۸) ورد في (طء ي): «أن الأول صحيح" . 

(9) انظر: «فتح العزيز» .)١١/١١(‏ 
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وهل تقبل إعادتها؟ فيه ثلاثة أوجه: 
ادها لا كنا لو 2255 اة السيق: 
والثاني : نعم ؟ نه لم يرد م0 . 

والثالث: أنهما إن تابا عن المبادرة؛ قبلت الإعادة. 

#۴ وجعنا إلى سيالا اذا شد المشهرة عليهنا على الشاهيد > 
واستمرٌ المدّعى على تكذيبهما؟ فلا أثر لشهادتهما؛ لأنهما دافعان وعدوّان 
ومبادران. 

وإن صدَقهما؛ بطل حقه بتناقض” الدعوتين . 

فإن كان ذلك من وكيل؛ فلا يؤاخذ بإقرار" لم يؤثر في إبطال 
الدعوى الأولى. 

فإن صدّق الموكل الآخرين؟ انبنى على أنهما مبادران ودافعان0, 

« المسألة بحالها : لو شهد المشهود عليهما على أجنبى سوى الشاهدين ؛ 
فهما مبادران [وليسا دافعين ولا عدوين. وإن شهد أجنبيان على الشاهدين ؛ 
فكمثله]0" . 


)١(‏ ورد في (أ): «اعادتهما»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

(0) ورد في (ط): «كما لو ردت». 

(*) ورد في (أ): «تهمة»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 

() ورد في (ي): «الشهود». 

(5) ورد في (ي): «فإن»). 

(5) ورد في (ط): «لتناقض)» وفي (ي): «بتناقض الدعويين». 

0200 ورد في (ط): «لا يؤاخذ بالإقرار». وورد في (ي): «فإن كان ذلك لا يؤاخذ بالإقرار» 
من عبن امن كيل 

(A)‏ ورد في (ط» ي): «أو دافعان». 

(9) ورد فى (أ): «ودافعان وليساعدون» وإن شهد أجنبيان على الشاهدين؛ فهما 
ا وليسا دافعين ولا عدوین»» والأولى والأوضح ما أثبتناه من (د» ط» ي)» 
إلا أن في (ط) ورد: «وليس دافعين» بدل «وليسا». 
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* الصورة الثانية: 

لو شهدوا على القتل» فشهد أحد الورثة بعفو بعضهم؟ سقط 
القصاص بقوله(2؛ من حيث إِنَّه إقرارء لا من حيث إِنَّه شهادة حتى 
يسقط0"» ولو كان فاسقًا . 
الصورة(*) الثالثة: 

اد ا جع | ف غد ا ا شر عدي كين ات 

وكذا إذا نسبا إلى مكانين أو آلتين" . 

وكذا" لو شهد أحدهما على الإقرار”” والآخر على القتل؛ 

يثبت؛ لأنهما لم يتفقا على شيء. 

ولو شهد أحدهما على الإقرار بالقتل المطلقء والآخر على الإقرار 
بالقتل العمد؟ ثبت أصل القتل» فالقول قول المدّعى عليه في نفي 
العَمُدية» إلا أن يكون َم لوث يشهد للعمدية؛ فتثبت القسامة. 


وإن قال أحدهما: قتله عمدًا؛ وقال الآخر: خطأ؛ فوجهان: 


)١(‏ ورد في (ي): «بقولهم». 

(۲) ورد فى (ط): «أقرا. 

(۳) ورد في (ط): «خنتی تسقط». 

)٤(‏ «الصورة» سقط من (ط. ي). 

() ورد في (أ): «مكاين»» وفي (د): «مكامن»» والصحيح ما أثبتناه من (طء ي). 
)١(‏ ورد في (ي): «مكانين كذلك أو إلى آلتين». 

O‏ لضعم نا DEN‏ اي 

(۸) ورد في (ط): «على الإقرار بالقتل المطلق». 

(9) ورد في (طء ي): «والقول». 
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أنه يثبت القتر ‏ . 

ومن يشهد بالخطأء فكأنّه يشهد بعدم العمد» فيبقى النزاع في 
الد 

وحيث يثبت التكاذب في الآلة والمكان والزمان» قال المزني 
رجا و ا ونا 

فاتفقت المراوزة على تغليطه؛ لأنهما تساقطا بالتكاذب . 

ونقل العراقيون فيه قولين للشافعي (رحمه الله). 


لالالا 


(1) قال الرافعي: قال به القفال فى أحد الجوابين» بأنّه لا يغبت القتل. لاختلاف 
الشهادتين على التنافي. وإذا تكاذبت الشهادتان؛ سقطتاء كما لو اختلفا في الزمان 
أو المكان أو الآلة. وهنا ما صخحه الإمام. «فتح العزيز» .)55/1١(‏ 

)۲( وهذا ما أورده ابن الصبّاغ وجماعة» كذا ذكره الرافعي .)519//١1١(‏ 
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فهرس موضوعات الوسيط 
المجلد السابع 


الموضوع الصفحة 


وفيه بابان . 5 
الباب الأول 


في أركانه وموجب الفاظه 


* الفصل الأول: في أركانه .. Vs e‏ 
وهي : المُظاهِر والمظاقر عنهاء الفط , والقشةا ee e‏ 
# الركن الأول: المظاهر .2222-2-2 0000 
وكل من يصح طلاقه يصح ظهاره .. 10000007 VTE‏ 
* الركن الثاني : المَظامّر عنها. es‏ 00001 
وهي كل من يلحقها الطلاق Astera‏ 
* الركن الثالث: اللفظ ...... 00 
« ويتصدى النظر هنا في أجزاء الأم وأجزاء الزوجة 1010008 
أجزاء الأم قسمان: ay‏ 1 0 


أحدهما : ما لا يذكر فى معرض الكرامة 2915111-89 


فهرس موضوعات المجلد السايع 





التاق ها Titre a‏ 
* الركن الرابع: في المشبّه به 0000 000 
نه الوا #الفشيه A E‏ مس سه ب 11 
أما المحرّمة على التأبيد بقرابة أو مصاهرة أو رضاع ففيه أقوال ...22.2 ١١‏ 
* الفصل الثاني: في موجب الألفاظ 0 
وفيه مسائل: ... 1 اا ااا 
الأولى: أن يقول: مهما ظاهرت عن ضرّتك فأنت علي كظهر أمي 2...... ٠١‏ 
الثانية: أن يظاهر عن امرأة» ويقول للأخرى: أشركتك معها ............ ١4‏ 
الثالثة: إذا قال: أنت طالق كظهر أمي .... E‏ 
الرابعة: أن يقول: أنت عليَ حرام كظهر أمي؛ وفيه أحوال ا 


الخامسة: لو قال: أنت عل حرام؛ وقال: نويت الطلاق والظهار معًا  ٠١‏ 
ي حرام و 


وله حكمان .... 27 50 Ve a‏ 
# الأول: تحريم الجماع على الاقتران به إلى أن يكفر 2 ١۷‏ 
والكفازة ا بالعتق أق الصنياء: gl‏ سس متسس سن دبع لاا 
اختلف القول في أن التحريم هل يقتصر على الجماع؟ E‏ 
مسالك الأشياه متعارضة .2.2222 0 VR ees‏ 
كل ما يحرم الوطء لخلل» يحرم اللمس .ت O‏ 
الا One gaa ana‏ 
** الثاني : وجوب انار وهو منوط بالعود ...ا 8٠‏ 
وخللاف العلماء فيه على الخسية مدا ع ا aS‏ 


* وتتفرّع على هذا الأصل مسائل: E Ss‏ ا رف 
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الأولى: إذا مات عقيب الظهار فلا كفارة. e‏ 
الثانية : إذا ظاهر عن زوجته الرقيقة ثم اشتراها على الفور ... 


الثالثة : لو علق الظهار بفعل غيره» فوجد ولم يعرف» فليس بعائد .. : 


الرابعة: إذا قال: أنت على كظهر أمي في خمسة أشهر .... 


الخامسة: إذا قال لأربع نسوة: أنتنّ على كظهر أمي؛ صار مُظاهرًا 
لس 


عن جميعهن » وفى تعدد الكفارة واتحادها خلاف 


السادسة: إذا كرّر لفظ الظهار على الاتصال» وهل يكون عائدًا؟ ... 


السابعة: إذا جِنَّ عقيب الظهار؛ فليس بعائدء فلو أفاق؟ 
كتاب الكفارات 

وخصالها ثلا ثة : العتق› والصوم. والإطعام . 

* الخصلة الأولى: العتق 7 


ولا تجزئ فيه إلا رقبة مسلمة سليمة كاملة الرق بتيّة جازمة خاليًا عن شوب 


تفصيل هذه الشروط الخمسة ......... E NE‏ 
# الشرط الأول: الإسلام . 
وفيه مسائل ... 

* الشرط الثاني : السلامة في العيوب ..... nla‏ 
وعليه ينزل الرقبة المطلقة في القرآن 

# الشرط الثالث: كمال الرق ....... 170 
لا يجزئ عتق المستولدة ولا المكاتب . 

« فروع على هذا الشرط: . 

- الأول: العبد الغائب الذي تتواصل أخباره والمنقطع الخبر 


۲۷ 


۲۸ 


لخن 


r 


۳۳ 


PY ا‎ 


TE o 


o 


۳۸ 
۳۸ 


۳۸ 
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ب النانق ‏ ا ی ا FASE DS‏ 
- الثالث: الذي اشترى قريبه بنية الكمارة 0000 


- الرابع : إذا أعتق نصفين من عبد في دفعتين A oy‏ 
الخامس: إذا ملك المعسر نصف عبد فأعتقه ثم اشترى النصف الثاني 


* الشرط الراء بع : أن يكون خاليًا عن العوض . e‏ 000 
لو أعتق عتق على أن يرد العبد إليه دينارًا ؛ لم يقع عن الكفارة ا يم CN‏ 
© وفيه مسائل : A ae‏ ا CN‏ 


الأولى: إذا قال: أعتق مستولدتك ولك عليَ ألف امس نك الي E‏ 
الثانية : إذا قال: مويه فقال: أعتقت م E‏ 1 
الثالثة: إذا قال: إذا جاء الغد فعبدي حر عنك بألف 200 لم د 
إشكال في المسألة ذكر فيه خمسة أوجه E o‏ 
# الشرط الخافس: التية وماك 
لا gn‏ التية أن" الكفازة Fo es a an a‏ 
فرع: لا يشترط د تعيين النية في الكفارات عند الشافعية» خلاًا لأبي حنيفة ٤٦‏ 
* الخصلة اة الصيام .. 0 ااا E‏ 
وقيه نظرآن ا EAs ERTIES‏ 
# النظر الأول: فيما يجوز العدول إليه A‏ 
هل يعتبر الإعسار عند الوجوب أو الأداء؟ ثلاثة أقوال Ee‏ 
# النظر الثاني : في حكم الصوم ... OT eT ES‏ 
وفيه مسائل وتفصيلاتها : ا ال E en‏ 
إحداها : أنه يجب عليه تبييت النية . ات 


الثانية : يصوم شهرين بالأهلة N‏ ل السو ا ب SE‏ 
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الثالثة: لا بدَّ من التتابع في كفارة الظهار والوقاع والقتل ...22 4ه 
الرابعة: الحيض لا يقطع التتابع» والمرض الذي يبيح مثله الإفطار فيه 
قولان مشهوران ...... ا كك 0 ا O‏ 


OV ie تسود‎ Ê ees IEE ٭# الخصلة الثالثة: الإطعام‎ 


ويعدل إليه العاجز عن الصوم بالهرم» وتفاصيل فيه OV sr EA Re‏ 
كتاب اللعان 


وقصة هلال بن أمية وعويمر بن مالك العجلاني Ra‏ 
ونظر الكتاب في قسمين: القذف واللعان ................... 51 
القسم الأول: 
في القذف 
EY‏ اف متم وده مني واس مسقن ره 
* الباب الأول: فيما يكون قذقًا من كافة الخلق وفي موجيه ............... 54 
Ep,‏ تجا مدن كو لاس ا 20 E ss.‏ 
* الفصل الأول: في ألفاظ القذف ل 00 0 00000 


وفيه ثلاثة أقسام : صريح وكناية وتعريض ... 00089 
* ويتم النظر في الألفاظ برسم مسائل: .. AE‏ 1 
إحداها : إذا قال لامرأة: زنيت بك؛ فهو إقرار وقذف eae‏ د 
الثانية : لو قال: يا زانية؛ فقالت: أنت أزنى منى e‏ 


الثالثة: إذا قال للرجل: يا زانية؛ أو للمرأة: يا زاني As na‏ 
الرابعة: إذا قال: زنى فرجك؛ فهو قذف» ولو قال: زنى عينك؛ أو يدك؛ 








فهرس موضوعات المجلد السابع 
السادسة : إذا قال للولد المنفي باللعان: لست من الملاعن ......... ۷١‏ 
# الفصل الثانى: فى موجب القذف ...020 ١‏ 


القذف يوجب التعزير إلا إذا صادف محصنًا فيوجب الحد ثمانين جلدة ۷٣ ٠.‏ 


للحد .. ease ak E ۰ ele‏ اي 
فروع : . E E r a.‏ ب م VE‏ 
الأول: لو زنى المقذوف بعد القذف وقبل الحد VE‏ 
الثاني : من زنى مرة في عمره ثم عاد وحسنت حاله ...000000 ول" 
الثالث: لو أقام القاذف بِيّنة على زنا المقذوف .... VE Tea‏ 
الرابع: لو مات المقذوف قبل استيفاء حد القذف؛ ثبت الحد أو التعزير 
لوارثه Veye a‏ 
وفيمن يرث ثلاثة أوجه .. ۷۷ 


الخامس: إذا قذف المجنون بزنًا قبل الجنون» وحُكم قذف المملوك ... ۷۸ 


* الباب الثاني: في قذف الأزواج خاصة VQ.‏ 

وفيه فصول : 

* الفصل الأول: فيما يبِيع القذف واللعان أو يوجيه 000 ۷٩۹‏ 

قذف الزوج في إيجاب الحد والتعزير كقذف الأجانب» ولكن يفارقهم في 
O SARAN 000 AES‏ 

إن استبرأ الزوجة بحيضة بعد الوطءء ثم أتت بولد» فهل يبيح النفي؟ 
ثلاثة أوجه ا EES‏ د ا 


فرع: إذا أتت بولد لمدة الإمكان. ولكن الزوج رآها تزني» ووجد 
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* الفصل الثانى: فى أركان اللعان ومجاريه . ”0 
للعان سيب عو القذفف وثمرة» وأهل» هی أركانه Rene‏ هم 


NEGERE One مو ميف جد ممح ة‎ AN ESE 


وثمراته أربعة: نفي النسب» أو قطع النكاح» أو دفع عقوبة القذف» 


أو ذفخ عار الكذب في الق e‏ في 
أما نفي النسب في النكاح إن تجرد جاز اللعان لأجله 55 قم 
فرعان: 5 0 O‏ 52000 ا AV‏ 
لزي كدان OB RTE‏ ”.سوسس سمس د N‏ 
الاني: الو قال زنى :يلك جرح فهو كلع مال ليس :فيه ل التعزيو...... ۸۸ 
# الركن الثاني : ال مس بي ا RN eee‏ 
وشرطه: أهلية اليمين مع الزوجيّة .... 500 20 AN‏ 
« أما أهلية اليمين: فتعني أنه لا يشترط أهلية الشهادة . AN as‏ 
© أما الزوجية (الشرط الثاني): فلو فذف الأجنبي فلا يلاعن» والكلام 
إن ظن صحة النكاح فلاعن عند القاضي » ثم بان فساده» فهل تندفع العقوبة؟ 4١‏ 
صور من حالات القذف ................. 0 1 E‏ ا واه 
روع أ ا QT cade RE‏ 
الأول: إذا قذفها فلاعن» ثم أبانهاء ثم قذفها؛ فلا لعأن ٩۲ ٠...‏ 
ولو قذفها بزنية أخرى؛ فقولان 8 1[1[ز 1 Ee R2‏ 
الثاني : إذا قذف أجنبية» ثم نكحهاء ثم قذقها ا 44 


الثالث: المذهب الصحيح أن النسب في ملك اليمين لا ينفى باللعان ... 40 








فهرس موضوعات المجلد السابع 

# الركن الثالث: القذف ا ا 
والقذف المسلّط على اللعان نسبتها إلى الوطء الحرام كالزناء ولو نسبها 

إلى زتا هي مستكرهة فيه والواطئ زان؛ فوجهان ... سرف رمو م م 1 

لو نسبها إلى وطء شبهة؟ ......... توه اتج خسو sas E‏ 

* الفصل الثالث : : في فروع متفرّقة ....... AN Ra eA‏ 

وھ ھا مويب او ال ا A se‏ 


* الأول: إذا قذفها بأجنبى تعرضن لحد الأجنبى» فإن لاعن سقط عنه 


الحد عند الشافعى .ا AA sss‏ 
أما عند أبو حنيفة» وأما إن لم يذكرة في اللغان؟ > Aas‏ 
# الثاني : إذا قذف نسوة بكلمة واحدة؛ ففي تعدّد الحد قولان ا ل 


# الثالث : إذا اذّعت عليه القذف» فأنكر» فأقامت البينة» فأراد اللعان 1۰۲ 
* الرابع : : إذا امتنع الزوج عن اللفان أو الزوجة» فعرضناهما للحد» 


فرجعا إلى اللعان؛ مكنا من ذلك؛ فهو ليس كاليمين Ss‏ 
* الخامس: إذا قال: : زنيت وأنت مجنونة أو أمة أو مشركة؛ وعُهد لها 

تلك الحال؛ فلا يجب إلا التعرزين :يه دده e oe e‏ 
# الركن الرابع : في صيغة اللّعان . 00000 
والنظر في : أصله» وتغليظاته» وسنته yT‏ 
# النظر الأول: في أصل كلماته» وذكر صيغة اللعان o eed‏ 
والصحيح أنه يتعين لفظ الشهادة» فلا يجوز إبدالها بالحلف» ويتعين لفظ 

اللعن والغضب من الجانبين 0000011 0 0 0 0 0000 
فروع ثلاثة: RES‏ دورج مسب دي ع ا او وس و وج مالم جا فلمو يت A‏ 


الأول: يصح عند الشافعي لعان الأخرس وقذفه» خلاقًا لأبي حنيفة Eon‏ 
الثاني : الأعجمى العاجز عن العربية يلقن معنى اللعن والغضب بلسانه ..... ٠١۷‏ 
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الثالث: لو مات الزوج في أثناء كلمات اللعان؛ لم ينقطع النكاح ولحق 


النسبء أمّا إن ماتت الزوجة؟ ... E e Tn‏ 
* النظر الثاني : في التغليظات ا SSE‏ 0 ا VON‏ 
وهي بالزمان والمكان والجمع ................... مسري كا 
# النظن النالف RE‏ هجو ا 
* الباب الثالث: في جوامع أحكام اللعان وحكم الولد خاصة ...2207 ١١١‏ 
أحكام اللعان خمسة: وقوع التفرقة» وتأبّد الحرمة» وسقوط حد القذف» 

OF مسيم بعد سم دوم م‎ EN aS 
١١8 0.2.2055... أما حكم الولد وانتفائه ولحوقه» ففيه ثلاثة فصول‎ 
الأول :فن بلقا لعي دة ها‎  لضفلا*‎ 
YEê na el E A a 


والنظر فيه: فى | لصب والمجبوب والخصي Yê e asa‏ 
« الفهل انا nita OE‏ 


YE Cebe Re agp O ON, 
١١5 .. الحالة الأولى: أن يكون حملاء وهل يجوز نفيه باللعان قبل الانفصال؟‎ 
17 الحالة الثانية: أن يكونا توأمين من بطن واحد» فلا يتبعض نفيهما‎ 
الحالة الثالثة: أن يموت الولدء فله أن يلاعن؛ لأن الموت لا يقطع‎ 
ER ل ل‎ e e اليب ا‎ 
۱۱۹ ....... الفصل الثالث: فيما يسقط حق النفي‎ * 


والصحيح أنه على الفور ...... a E‏ ا 


وفيه ثلاثة أقسام . TS‏ 0 


31 


تعريف العدة أ طهة سا الف ب لسن طاو سس اال د LN eee‏ 


فهرس موضوعات المجلد السايع 








القسم الأول: عدة الطلاق 


وفيا اناف SEA‏ 00 
* الباب الأول: في عدة الحرائر والإماء. وأصناف المعتداتء وأنواع 
شل ا YE e‏ 
وهي ثلاثة أنواع: الأقراء» والأشهرء والحمل YE. 5 ٠2.2‏ 
# النوع الأول: عدة الأقراء 00 Es‏ 
الحرة تعتد بثلاثة أقراء إذا طلقت بعد المسيس» ومقصود هذه العدة براءة 
الوطم ان مسي ا ا ا اا TE‏ 
عدة الأمة .. NO Sen‏ 
فرع : ل هل و E ALE‏ دا 
* أصناف النساء: المعتادة» والمستحاضة.ء والتي تباعدت حيضتها في 
وان الحيض» والصغيرة» والآيسة 220202 Nee‏ 
« الصنف الأول: المعتادة ..... E ea A E‏ 
SEE Es‏ ب 0 
والأقراء : هي الأطهار عند الشافعي» والحيض عند أبي حنيفة .......... ٠۲۷‏ 
فائدة هذين القولين من الناحية الفقهية العملية ٠‏ ا ۹4 
طهر الصغيرة هل هو قرء؟ ا VE ieee‏ 
© الصنف الثاني : المستحاضة 222011 EE esa eee‏ 
ولها ثلاثة أحوال 00000 ا Eel‏ 
« الصنف الثالث: الصغيرة وعدتها بالأشهر إلى أن تحيض ...7 ١٠١١‏ 
وأما الآيسة إذا حاضت؟ ......... EY ene e e‏ 
العدة بالأشهر لا يكون إلا في الصغيرة والآيسة. وهذا كله في الحرّة NY o.‏ 
والنص في أم الولد إذا أعتقت على قولين EE e ٠.٠...‏ 


© الصنف الرابع : التي تباعدت حيضتها Eo‏ 
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نظر فإن تأخرت حيضتها من الصغر فلم تحض أصلا فعدتها بالأشهرء 
وإن حاضت ثم تأخرء فليس لها إلا تربص الحيض أو سن اليأس ... ٠١١‏ 


FES ثاؤانة أ قو ل مسري دم‎ bJ paa Î 

تفريع على ما سبق DOE E‏ 00 ديرن 

تفريع آخر: إن أمرنا باستئناف الكل فلا كلام» وإن قضينا بالبناء ففي 
كيفيته وجهان ........... 20 520 امت الس با 


أما إذا فرّعنا على الجديد وهو التربص إلى سن اليأس» ففي سن اليأس قولان ٠١۸‏ 
فرع : E‏ سن اليأس» فلا يخلو أن تراه قبل 


مضي الشهر أو بعده» وأوجه ذلك . 0 E‏ 
أما إذا ا ففيه ثلاثة أقوال ..... 4 ۹4 
E OE‏ رو سس بم تي E‏ 
وذلك في الصبية» والآيسة ...... 000 0 
د النوع الثالث : عدة الحامل ...................... مو لاشو واو E‏ 
# الفصل الأول: في شروطه» وهما شرطأك E n‏ 
« الأول: أن يكون من الزوج أو ممن منه العدة ............ اا E‏ 
فرعان هلى ما سيق : 90000 0 143 
« الثاني: وضع الحمل التام» ويخرّج عليه ثلاث مسائل ...ا ١47‏ 
* الفصل الثاني: في ظهور أثر الحمل وحقيقته بعد الاعتداد بالأقراء 2. ١٤۳‏ 
وف مساكل د اال E‏ 


الأولى: المعتدة بالأقراء إذا ارتابت وتوهّمت حملا بعد تمام الأقراء ..... ١‏ 


الثانية : إذا اعتدت بالأقراء ولم تنکح › > فأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون 
من الزوج؛ ألحق قفانم لجرا EE ONES aies‏ 


۹۲ فهرس موضوعات المجلد السابع 








الثالثة : إذا نكحت ثم أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من الأول ومن 


الثاني جميعًا ألحق بالثاني Vf‏ 
الرابعة: في النزاع» فلو قال: طلقت بعد الولادة ولي رجعة فإنك معتدة؛ 
فقالت: بل طلقت قبل الولادة؛ فالقول قول من؟ ا ١45‏ 
* الباب الثاني: في تداخل العِدّتين عند تعدٌّد سييه ...002 ١48‏ 
والسبب: إما الوطءء وإما الطلاق ... م ا ER‏ 
# أما الوطء . ا 000 
دف ا ن ER eee a gaan‏ 
« أما من شخص واحد: فهو أن يطلقهاء ثم يطأها بالشبهة؛ فتتداخل 
العدتان إذا اتفقتا ....... EE ARR‏ 
ومعنى التداخل أن القرء الأول المشترك تأدّت به عدتان ...0 ١58‏ 
إذا اختلفت العدتان؛ ففي تداخلهما وجهان مشهوران .2225-5-2 ١48‏ 
القول في التداخل وفي عدم التداخل ees E‏ 1 
ومتى تنقطع العدتان جميعًا 5-0 or a Ais‏ 
© أما إذا كان من شخصين: بأن طلقهاء فوطئها بالشبهة غيره o‏ 
هل تتداخل العدتان إذا كان الوطء من شخصين بأن طلقها فوطئها بالشبهة 
غيره؟ ......... 52006 5-0 00 ns‏ ل 


أما إذا وطئت فشرعت في العدة وطلقها؛ ففي الانتقال إلى عدة الطلاق 
وجهاك ............. a‏ 001110 5 0000 000000000 
النظر في كيفية الرجعة. وانقطاع العدة» والانتقال في العدتين المختلفتين 


ذكر الأحكام المتعلقة بعدة الحربيين e ٠...‏ 
ويتصدى النظر هنا فى ثلاثة مور ا 


oo 00 E E TEER ARES | فروع ز[ز‎ 


ا کر ب ET‏ عمسم ون حي معي سدم 


يه 5 








الأول: هل تنقضي عدة الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج؟ وقول 


المتحتقيق والغزالق في ذلك ,»د a‏ ا لفل 
الثاني : عدة نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق أو الوطء؟ قولان 000 0% 
الثالث: إذا نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها aS‏ 

بما طرأ. وفي وقت انقطاعه قولان ... OVS enga SAA‏ 
الرابع : في نكح معتدة بالشبهة لم تحرم عليه على التأبيد. بعص ووه و NOV‏ 
الخامس: إذا طلّق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة» تستأنف العدة 

أو تبني؟ قولان مشهوراك ...5 م ا الاه١‏ 
وعلى قول البناء وجهان .................. 0000 مه١‏ 


السادس: عن E ES‏ وطلق بعد 
المسيس ؟ لم يكن عليها إلا عذة واحدة . EE‏ ۔ 4ه١‏ 
القسم الثاني من كتاب العدد 
او کیو ا ١51‏ 


٭ الباب الأول: في موجب العدة وقدرها وكيفدتها .. N e e‏ 
وفيه فصول: 5-5 2 e‏ 5 ۱۹۲ 
# الفصل الأول: في الموجب والقدر ...... NF eats‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها ممسوسة أو حاملًا أو حائلاء وعدة الأمة م 
لو طلق إحدى امرأتيه على الإبهام» ومات قبل البيان ...ا 1١51‏ 
# الفصل الثاني : في المفقود Ee SE aj‏ 
ارلا إن وضل ار مره ةة أو اندرس رو وار ا 155 
* الفصل الك يخ aT‏ 
وذلك واجب في عدة الوفاة» غير واجب في عدة الرجعية» وفي عدة 
البائنة قولان ست SSA‏ ف ل 1117 
تفصيل القول في كيفية الحداد. 20 مسو لكا 








فهرس موضوعات المجلد السابع 
* الباب الثاني: في السكفى .ا ا 
وفيه أربعة فصول ....... Ve. 508 1 OEE‏ 
* الفصل الأول: فيمن تستحق السكنى» TT‏ 
والمتوفى عنها TS‏ 08 21200000 
تعلق المسألة في الصغيرة الي لا تحمل لجنل ر والأمة ..... م E‏ 
تعلق المسألة في الناشزة 0 0000598 YY‏ 
* الفصل الثاني: في أحوال المعتدة. وهل يباح لها مفارقة 
المسكن. 5-7 Vesa Agree‏ 
الال ان مها دروم اذكو حمًا لله تعالى» فلا يسقط برضا الزوج» 
وإنما يباح الخروج بعذر ظاهر 20 VF o.‏ 
والأعذار على ثلاث مراتب: 
الأولى : ما يرجع إلى طلب الزيادة ............ ۱۷۳ 
الثانية : ما ينتهي إلى حد الضرورة ...... 00 00 سا 
الثالثة : ما ينتهي إلى حد الحاجة ا VE‏ 
3 ا الثالث: فيما يجب على NE ess e‏ 
« وفيه مسائل : ش ١74‏ 
ل إذا كانت الدار مملوكة للزوج؛ es‏ 
ولا يجوز له مداخلتها؛ لتحريم الخلوة» إل في موضعين 9-7 ۱۷٤‏ 
فرع: لو أراد الزوج بيع الدار .......... متيسو مرفي اا 
المسألة الثانية: إذا كانت الدار مستعارة» والمسائل المتعلقة بذلك ١75 ٠...‏ 
المسألة الثالثة: إذا أسكنها في النكاح مسكنًا ضيمًا لا يليق بها ورضيت 
وطلقها؛ فلها أن لا ترضى في العدة 0 VA‏ 
المسألة الرابعة: إن ألزمنا السكنى في عدة الوفاة؛ فهى من التركة» وذكر 


و 
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# الفصل الرابع: في بيان مسكن النكاح . SS:‏ ا 


*# وفيه مسائل : BN‏ ا لل | 


المتسالة الأولي: إذا أذن لها في الانتقال إلى دار أخرى» ثم طلقها قبل 
الانتقال؛ لازمت المسكن الأول» وبعد الانتقال؛ لازمت المسكن 


VN eee mE Ree RS: |‏ 
المسألة الثانية: لو خرجت إلى سفر بإذنه» فطلقها بعد مفارقة عمارة 
ENES E OE‏ املد باجم عم سم م 10 


المسألة الثالثة: إن كان السفر سفر نزهة وليس سفر تجارة أو مهم» وقد 
أذن لها عشرة أيام مثلاء قطلفيها فن 'أثذاءالمدة» ولو آذن لاقي 


الاعتكاف عشرة أيام» فطلقها قبل المدة» وذكر تفاصيل ا A‏ 
المسألة الرابعة: إذا أذن لها في الإحرام» وطلقها قبل الإحرام؛ لم تحرم» 
وبعد الإحرام؟ 0 Ta AS.‏ معد لفق ءاوجا اله AY 00 E‏ 


المسألة الخامسة: منزل البدوية كمسكن البلدية» لكن إن رحلوا بجملتهم 
فلها الرحيل» وإن رحل غير أهلها فعليها المقام» وتفصيل ذلك ......... ٠۸١‏ 
المسألة السادسة: إذا صادفها الطلاق فى دار أو بلدة أخرى» فقال: 
ارجعي ؛ فقالت: : طلّقت بعد الإذن في التقلة؛ فأنكر .... AY ss.‏ 
القسم الثالث من كتاب العدد: 
في الاستبراء بسبب ملك اليمين 


وفيه ثلاثة فصول ا م a‏ ا NAS‏ 
معنى الاستبراء YASS ege aR‏ 
* الفصل الأول: في قدر الاستبراء وشرطه وحكمه gee‏ ل ارا 
* قدر الاستبراء ا NANT ERs‏ 
فو اولسرا فلا جنوال ... سس امو لمعيه كا 


ATR E o OA البغالة‎ 
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الحالة الثانية : أن تكون من ذوات الأشهر A‏ 
الحالة الثالثة: أن تكون حاملا 2200-5-25 A‏ 
* حكم الاستبراء .. 000000 AQ ss eT‏ 
فهو تحريم لوجوه الاستمتاع قبل تمامه» إلا في المسبية ومنهم من سوّى 
# شرط الاستيراء ا 7 تقو سحن واو سس AA‏ 
فإنَّه يقع بعد القبض» ولزوم الملك في مظنة الاستحلال» وذكر تفاصيل  ١89‏ 
# الفصل الثاني: في سبب الاستبراءء وهو حلب ملك أو زواله .... ۱۹۱ 
# السبب الأول: الجلب .. وب اي سوير ألا 
فمن تجدّد له ملك على جارية هي محل استحلاله؛ توقف حلها على 
الاستبراء بعد لزوم ملك بقرء» وذكر تفاصيل في ذلك 0075 ١٠9١‏ 
ا اشترى کر الق ففئه و جوا ب معي AY‏ 


فرع : : لو اش شترى محرمة أو معتدة أو مزوجةء ففي وجوب استبرائها بعد 
انقضاء العدة أو بعد طلاق الزوج من غير دخول نصوص مضطربة 


للشافعي » وتفصيل ذلك : 1 1 ا 14۳ 
# السبب الثانى: زوال الملك .ب VIE sat‏ 


الجارية الموطوءة في حكم مستفرشة» فإذا اعتقت بعد موت السيد 

فروع : م 27 ا ا 
عراز ذلك ثلاثة وجه ْ ْ 0 146 

الفرع الثاني : المستولدة المزوجة إذا طلقها زوجها واعتدّت» فأعتقها 
السيد وأراد تزويجها قبل الوطء؛ فهل له ذلك؟ NIU 000 ES a‏ 
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الفرع الثالث: إذا أعتق المستولدة المزوجة وهي في صلب النكاح 
أو عدته؛ فالظاهر أن الاستبراء لا يجب» وفيه قول أخخر 205.22 ١95‏ 
الفرع الرابع: إذا أعتق مستولدته وأراد أن ينكحها في مدة الاستبراء؛ ففي 
جوازه خلاف والأظهر جوازه 222 0 ا 
الفرع الخامس: المستولدة المزوجة إذا مات زوجها وسيدها جميعًاء فإن 
وات اليد ل فعليها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرء وإن مات الزوج 
أولّا فعليها نصف ذلك» وإن استبهم؟ أو ماتا معًَا؟ .ا ۱۹۸ 
قاعدة: يجوز اعتماد قولها: إني حضت؛ ولا سبيل إلى تحليفها؛ 
إذ لا يرتبط بنكولها حكم... وذكر تفاصيل نامس الام IA‏ 
# الفصل الثالث: فيما تصير به الأَمَة فراشا 4 


شت اراش بأن يقر بوطء عري عن دعوى الاستبراء والعزل» والخلاف 


في ذلك ES Oa‏ ش ١44‏ 
متى ينتفي عنه الولد بلعان أو بغير لعان» وذكر تفاصيل أخر ........... ۲٠٠‏ 
فرع: إذا اشترى زوجته» وأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون في النكاح 
كتاب الررّضاع 
وفيه أربعة أبواب 2 5 0 4 : 5 ع 7 ۹ 
معنى الرضاع وتعريفه 5 7 :1 Ye o... TET‏ 


الباب الأول 
في أركان الرضاع» وشرائطه 
* أما أركانه .... o‏ 21030 ا E‏ 


فثلائة : (المرضع. واللين» والمرتضع) ES SORI RSS‏ 
# أما المرضع : فهو كل امرأة حية تحتمل الولادة 5١4 ٠‏ 
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* أما اللين: فالمعتبر عند الشافعية وصول عينه إلى الجوف وإن 

لم يبق اسمه» وتفاصيل في ذلك .. Yo .. e‏ 
* أما المحل أو المرتضع : وجرت الس الخو لا ا 

الإيصال إلى جوف الميت ولا الكبير» وشرح معنى الجوف ... ۲١۷‏ 
* شروط الرضاع: الوقت» والقدد ...... e A‏ 
N SEERA O DD BE‏ 
فلا أثر للرضاع بعد الحولين عند الشافعي ......... EE ESSER‏ 
* الشرط الثاني : العدد ......... NS Eat NRE‏ 
إل خمس رضعات» والخلاف في ذلك 5208 eT‏ 

NY rast EEE ORR البطو اك لدويس اتيج‎ 8 
ele a E أحدهما: في التعددء‎ 

العرف» وذكر تفاصيل . انيار ا ال Eee‏ 
الثاني ets A a o‏ 
وهل تحصل الأبوة للفحل؟ وجهان مشهوراك n‏ 7337 
فرع : يعتبر تخلل فصل بين رضعات الزوجات» فلو أرضعن دفعة واحدة 

a E‏ سان واااو 

الباب الثاني 
فيمن يحرم بالرضاع 

ويحرم بالرضاع أصول وفروع 01 E lee‏ 
* الأصول ثلاثة : المرضعة» وزوجهاء والمرتضع تع EE‏ 
تنتشر الحرمة من الأصول إلى الأطراف» حى يحرم من الرضاع ما يحرم 

من النسبء وبيان ذلك .. NEO gma‏ 
فصل : في مسائل تتعلّق بالفحل خاصة EE e e‏ 


NV ea SE e SA OE فرعان:‎ © 
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- أخدهما: أنه لو وطئت المنكوحة بالشبهة». وأتث بولد بحيث يعرض 
على القائف› ا 
فالرضاع تبع للتسب .ا AVS Eales‏ 
اعات قبل الأنسيات» فى الرضيم IY ay8 8I‏ 
- الفرع الثاني : إذا طلق زوجته ولبنها دارّ؛ فهو منسوب إليه أبدّاء وكذلك 
لو انقطع وعادء ما لم تضع حملا من واطئع آخر ۰ ۲۱۸ 


فإن كان اللبن لا ينقطع؛ فثلاثة أقوال ...... Ee‏ 
أما إذا كان قد انقطع وعاد بالحمل؛ فثلاثة أقوال ا ۲۱۹ 


الياب الثالث 
في بیان الرضاع القاطع للنكاح»› وحكم الغرم فيه 


ويشتمل هذا الباب على : غوامض كتاب الرضاع o. ٠‏ شيف 
ولا بدّ من تقديم أصلين: أحدهما: في الغرم» والثاني: في التفاف 
المصاهرة بالرضاع ...ا 00000 0 رين 
:الاصل: الأول" في غرم :سدس سبحت اج موده Tet‏ 
a as‏ :سه مسوك سجن وم ٠‏ يض 
وفيما يغرم لأجل الكبيرة والممسوسة قولان سد لشم و ا 
* الأصل الثاني: في التفاف المصاهرة بالرضاع . تش ار 
وقد هنا يناه تسم تسوه dets 1 E‏ 1 


وك ار کح حا ستول وود سو و رم ع و 1 
الصورة الأولى: إذا كانت تحته صغيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة بلبان 
الووج ضيف ل ممم بط كسد E‏ 
الصورة الثانية : لو كان تحته كبيرة وثللاث صغار» فأرضعتهن دفعة ... . Yo‏ 
الصورة الثالثة : تحته كبيرة وثلاث صغائرء وللكبيرة ثلاث بنات كبار 0 ۲۲۸ 
الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين» فأرضعت كبيرة بلبانه الصغيرتين ۲۲۹ 








فهرس موضوعات المجلد السابع 
الباب الرايع 
في النزاع 
والنظر في : الدعوى» والحلف» والشهادة ا ا 
* أما الدعوى : فإن توافقا على الرضاع؛ حكم باندفاع النكاح» ولا يجب 
إلا مهر المثل إن جرى مسيس» وذكر تفاصيل se eR‏ مااع 


* أما التحليف: فالمنكر يحلف على نفي العلم بجريان الرضاع؛ لأن 

الرضاع فعل الغيرء وذكر تفاصيل . ......... EE wakes‏ 
# أما الشهادة: فلها طرفان ا 
© الطرف الأول: عدد الشهود وصقتهم ا ل 
© الطرف الثاني: في التحمّل ا 

كتاب النفقات 
وذكر الأسباب الموجبة لها 
* الأسباب الموجبة للنفقات ثلاثة: الزوجية» والقرابة» وملك اليمين 2 ۲٠١‏ 
السبب الأول: الزوجية 


ويجب على الزوج النفقة بالاتفاق ا ضف 
وهي» أي : النفقة» خمسة أشياء : ا 56 PV‏ 
الطعام. والإدام» والكسوة» والسكنى» وآلة التنظيف. والخادمة إن كانت 

وسيتم شرحها مع مسقطات النفقة في ثلاثة أبواب PV‏ 
* الباب الأول: في قدر النفقة وكيفية الإنفاق . E‏ 
وشرحه في فصلين Es‏ الاب الف زط لمق اج او 
# الفصل الأول: في المقدار ... سس 


والكلام في ستة أشياء : OOM NED‏ 
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ه الواجب الأول: هو الطعام» وهو مذ على المعسرء ومُّدَّانَ على 


» الواجب الثاني: الأدم ...... ل ل يت ER‏ 
© الواجب الثالث: الخادمة ..... 5200 و او ب 
فروع على ما سبق لجان يوبن امو اج اد اج ور اص بو م OE e E‏ 
ه الواجب الرابع: الكسوة والأثاث» ولا تقدير للشرع فيه» فالعادة 
تختلف فيه» ولا بد من الكفاية» وذكر تفاصيل E sS‏ 
© الواجب الخامس: آلة التنظيف»› وذكر تفاصيل .. EVs‏ 
© الواجب السادس: السكنى» ويجب عليه دارًا يليق بها ........... مسري FEA‏ 
# الفصل الثاني: في كيفية الإنفاق ...يتب 0 5484 
© أما الطعام: فلا بد فيه من تمليك» وفيه قروع ا ۲٤۹‏ 


© وأما الكسوة: فهل يجب التمليك فيها؟ وفيها فروع أذ 
© وأما الخادمة : فلا يجب شراؤها والتمليك فى رقبتها. أمّا التمليك فى 


نفقتها كالتمليك في نفقة المخدومة YoY ٠...‏ 
* الباب الثاني: في مسقطات النفقة 0 Yor‏ 
ومسقط النفقة : ما يمنع عليه | تست سه تس VOY REE‏ 
وفيما تجب به النفقة قولان مستنبطان من كلام الشاقعي ...2020555 ٠١۳‏ 
وتسقط النفقة بامتناع الاستمتاع بسبب من جهتها لا تكون معذورة فيه 

بخلاف المرض والرتق of 0 AS E E‏ 
* والموانع أربعة: . 52522008 OS nl Aes‏ 
« المانع الأول: النشوزء وفيه مسائل وفروع of‏ 
© المانع الثاني : الصّغرء وفيه ثلاث صور ....... ne‏ لون 


« المانع الثالث: التليّس بالعبادات؛ كالإحرام» والصوم 200 ۲۵۷ 
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ل أما | لإحرام : فإذا أحرمت بإذنه وقد سافرت في غرض نفسها بإذنه وذكر تفاصيل 751 

د أما الصيام: فلا تسقط نفقتها بصوم رمضان» أمَّا الصوم النوافل: 
فللزوج المنع والتحليل ...................... ا 0۹ 

9۹ e 121201111 1 1 1_6 المانع الرابع : العدة‎ e 

* والمعتدات خمس: 

الأول المتكوحة إذا وطية: بالشبهة د o04‏ 


الثانية : المعتدة عن طلاق رجعى ....... TO EE ANE‏ 
للقالثة:: ga, E E‏ د سبي I‏ 
الرابعة : المعتدة عن فراق الفسخ الذي لا يستند إليها كردّته مثلا eT‏ 


الخامسة: المعتلة الحامل عن وطء الشبهة إذا كانت خلية عن النكاح» 


تفريع على ما سبق» وفيه مسائل ....-.--....... ماران كس ابا ا يي AE‏ 
* الباب الخالث: في الإعسار بالنفقة .ا 558 
وفي ثبوت حق الفسخ به قولان ات TNO ei‏ 
فإن قضينا بثبوت الفسخ؛ وجب النظر في أطراف: 5 ON‏ 
* الطرف الأول: فى العجزء وهو أن لا يملك مالا ولا يقدر على 
* الطرف الثاني : في المعجوز عنه. وهو القوت بجملته a E‏ ا 
# الطرف الثالث: في حقيقة هذا الرفع (الرفع بالجب والعنة فسخ. 
والرفع في الإيلاء طلاق) ا ل 


# الطرف الرابع: في وقت الفسخ ........ 1 1 0001111 
فرع : لو كان يعتاد الإتيان بالطعام ليلا ؛ فلها الفسخ ؛ لأن هذا صيام الدهر Ve.‏ 
ويتفرع على قول الإمهال مسائل Ss‏ م/م 
# الطرف الخامس: فيمن له حق الفسخ» ما يتعلق منه بالزوجة والأمة ... ۲۷۲ 
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السيب الثاني: 
النفقة للقراية 


وفيه ثلاثة أبواب ERR‏ م ل 
* الباب الأول: في شرائط الاستحقاق وكيفية الإنفاق ...00 ۲۷١‏ 
وفيه فصلان ل اا 
000 في شرائط الاستحقاق ٠222‏ ا وي اللاي 
ولا د بف ل ا فتجب للفروع والأصول مع اختلاف الدّين 

واتفاقه TR oT‏ اميم 
ثم يشترط في الاستحقاق إعسار المنفق عليه ويسارٌ المنفق ...200.2 ۲۷۷ 
أما المنفق عليه» ذ OS e‏ سما ند 
فإن قلنا: يشترط؛ فهل يشترط أن يكون رهما ؟  VA e‏ 
وأما حل السؤال للكسوب» ففيه خلاف الأصحاب ليف 
وأما يسار المنفق › فن معناه. . . ا ا ا 
وأما المفلس الكسوب» و ا ندب والانفاق على قريبه 

العا الرمن د 5000 e‏ لحف 
* الفصل الثاني : في كيفية الإنفاق ...اتاتب A‏ 
ولا تقدير في نفقة القريب بل هو على الكفاية» وكذلك يجب في الكسوة 

ا ل وم ا ا 
فروع: الأول: يستحق الأب مع النفقة الإعفاف عي E‏ 
الثاني : إذا منع الأب النفقة» فهل للأم أخذ النفقة من ماله دون إذنه؟ ....... ۲۸١‏ 
الثالث: القريب يرفع أمره إلى القاضي» ولا يستبد بالاستقراض ...2 587 
الراخ وجا علي الأ أن ترح ولف الجا o‏ 
* الباب الثاني: في ترتيب الأقارب عند الاجتماع ...2202-5 584 


ار "فق ظط 0 o‏ سس داح م موه عد مر ا NEE‏ 
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* الطرف الأول: في اجتماع الأولاده .2202020 E‏ 
وفيه طريقان: أحدهما: أن التقديم للقرب. والثاني : أن الإرث مقدّم. A٤‏ 
* الطرف الثاني : في اجتماع الأصول 22252 Asst‏ 
والآأب مقدم على الأم في الصغر وبعد البلوغ وجهان 2200 8م؟ 
فإن اختلفت الجهة فخمسة طرق 2 0 ا TAS‏ 
ذكر ثلاث صور لشرح هذه الطوق مده ا م ل 
* الطرف الثالث: في اجتماع الأصول والفروع 0 ۲٢۷‏ 
وفيه مسائل 0 TAV E o‏ 
* الطرف الرابع: في ازدحام الآخذين للنفقة .. . 5-0 ۸۹ 
* الباب الثالث: في أحكام الحضافة ...ا ا 596 
واقئه فصو 0 3 تج RSIS a‏ |4 ۹۰ 
# الفصل الأول: في الصفات المشروطة 02020 a‏ 
تعريف الحضانة» وعلى من تجب مؤونتها ... ١)‏ شيك 
ومهما اجتمع الأب والأم. فالأم أحق بالحضانة بشرط اتصافها بخمس 
صفات: الإسلام والعقل والحرية والأمانة نهنا ا ومسب ل مره ل 11 
* الفصل الثاني: فيمن يستحق الحضانة ....... ع ل تت و 
وهو كل .من لا يشتقل ما لضع ر أو تون د ع اي د AY‏ 
حديث تخيير النبي» وذكر مذهب الحنفية .... IE E RE‏ 
الحكم في البالغ والثيب ل 0 00 46 


ا 


ANSE A Oa الأ‎ 
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الثاني : إذا اختار الأب لم يمنعها من الزيارة» وإذا اختار الأم لم يسقط 

عن الأب مؤونة الحضانة والقيام بتأديبه وحكم السفر به ......... AV‏ 
* الفصل الثالث: في التزاحم ا سس هو يقار 
civin Rg Saa‏ 
ه الطرف الأول: في اجتماع النسوة» فإن تدافعن» فالحضانة على من 


eset Em EE‏ ل 
ويبقى آلنظر فى ثلاث مسائل: SA een‏ 


إحداها: أن الأخت من الأب مقدمة على الأخت من الأم في الجديد . ۲۹۹ 

الثانية: نص الشافعي أنه لا مدخل في الحضانة لكل جدة ساقطة في 
الميراك ..: A seamen r.‏ 

الثالثة: القريبة الأنثى التي لا محرميّة لها كبنات الخالات وبنات العمّات 


فيه وجهان: أحدهما: أنه لا حضانة لهن» والثاني: أنه يثبت . E‏ 
ه الطرف الثاني : في اجتماع الذكور ....... TS‏ ۳۰۱ 
وهو أربعة أقسام: N o. ON OM‏ 
الأول مرم ارت قله ق المعضانة جد OY oa‏ 
الثاني : الوارث الذي ليس بمحرم» كيني الأعمام سس ا ا 01م 
الثالث: المحرم الذي ليس بوارث هو مؤخر عن الورثة وي N‏ 
الرابع : قريب ليس بمحرم ولا وارث» فالصحيح أنه لا حق لهم .... قدي 
« الطرف الثالث: في اجتماع الذكور والإناث» والأم وأمهاتها مقدمات 

إذا كن من جهة الإناث .............. O‏ 


السيب الثالث للنفقة 
ملك اليمين 
وقية مسائل ...اا eS‏ ب eS‏ ا Pee‏ 
* المسألة الأولى : أن نفقة المملوك إمتاع وهو على الكفاية اسيم سي قم 


فهرس موضوعات المجلد السابع 








وهل يجب تفضيل النفيس على الخسيس في الكسوة» ثلاثة أوجه 


* المسألة الثانية: ذكر حديث لرسول الله يله 0-000 
وتردّدوا فيه على ثلاثة أوجه مسف جا 
* ذكر المسألة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 1 


كتاب الجنايات 


تعريف الجناياات ......... 3 ا e‏ 5-75 
%* موجبات القتل فی الدنيا ثلاثة : القصاص› والدية. والكفارة .. 


أما القصاص 
فالنظر في : حكمه عند العفو والاستيفاء» وفي موجبه . 


* أما الموجب: .............. 90 

فالنظر فيه ال والنفس 5-7 

* أما النوع الأول لتقن ب 

فالنظر فيها يتعلق بأركان: وهي القاتل» والقتيل» ونفس القتل ... 
# الركن الأول: القتل نفسه . 


والموجب للقصاص منه: م د مزهق للروح .. 


وينكشف بالنظر ف في أطراف خمسة 
« الطرف لأول: في تمييز العمد عن شبه العمد .. 


والقصد له ثلاث متعلقات: بالفعل» والتعلق بالشخص › وزهوق الروح . 


وفي ضبطه طريقان .... 7 er 1 E‏ 
© الطرف الثاني : في تمييز السبب عن المباشرة . 


وما يحصل الموت عقبه ينقسم إلى : ا 1 017 


والسبب على ثلاثة مراتب: الإكراه على القتل» شهادة الزور» ما يولد 
المباشرة توليدًا عرفًا لا ولا شرا TY‏ ا ا 


aio o. 


۳۰٦ 


E 


مره لسار سم وو A‏ 


۳۰۹ 


P1. 


PIN 


I1 .. 


۳1١ 


IY. 


۳1۲ 


PI .. 


IY .. 


IY . 


۳1۲ 


PIT . 


۳1۳ 


TIAN Sse ses 


۳1۸ 


Y۹ 


الوسيط في المذهب / المجلد السابع لد 








إن قيل: لو جرى سبب وقدر المقصود على دفعه ولم يدفع»› فهو على 


PE NEE ATE aE 00‏ 
فإن قيل: لو كان به بعض الجوع فحبسه ومنعه الطعام حتَّى مات؟ ......۔ ۳۲۱ 
وحيث لا يوجب القصاص» فلا بد من الدية» وفي قدرها قولان... YY‏ 
« الطرف الثالث: في اجتماع السبب والمباشرة 0 YY‏ 
أا لشو كلظ رتفا aE‏ سسا سد لق مسد امال ل FEY‏ 
وأما الماشرزة مع الب فعلى رات روا ببدم ممه ees‏ عم 


وهل تصير المباشرة مغلوبة به حتَّى لا يجب القصاص على المكرّه؟ قولان ٠۲٤‏ 
فإن قيل: فما قولكم في أمر السلطان؟ قلنا: في نزوله منزلة الإكراه 


وجهان . 5 00 امب انط رمو قا EE‏ سس OS‏ 
فإن قيل: وما حد الإكراه؟ قلنا: قد ذكرنا صورته في الطلاق والتعرض 

هنا لصور ......... ۳۲٢ 001 E r‏ 
وهل يؤثر الإذن في سقوط القصاض والذية؟ ثلاثة I oe ay‏ 
فإن قيل: فما الذي يباح بالإكراه؟ قلنا: لا يباح به القتل والزناء ويباح به 

E See سسا سو + عسو و سه ممه خورف‎ E ل‎ OE E 
۳۲۸ 0... الطرف الرابع : أن يكون السبب في الآدمي والمباشرة من بهيمة‎ « 
ا ا‎ aA a ..... فروع أربعة وذكر أمثلة‎ 
الطرف الخامس: فى طرآن المباشرة على المباشرة» أو السبب على‎ « 
٣٣١ والحكم فيه تقديم الأقرى» فإن اعتدلا جمعنا بيئهما .ا‎ 


ذف ترظن O N‏ ميس مسي سس و ف EEN‏ 
* الركن الثانى: القتيل ....................... TEY e Tea‏ 
قرط 5 ف N E a a‏ معطيو ما مسو عد م 


فهرس موضوعات المجلد السايع 








* الركن الثالث: القاتل . Ea E‏ 
وشرط وجوب القصاص عليه أن يكون ملتزمًا للأحكام ؛ فلا قصاص على 
الصبي والمجنون ولا على الحربي» ويجب على الذمي» وفي 


السكران خلاف o‏ م ب املو الما ل 
© ذكر الصفات والخصال التي هي نسبة بين القاتل والقتيل التي لا يمكن 
تخصيصها بأحدهما EEO‏ بز 0 0 0 0 اا FON‏ 


ل الخصلة الأولى من خصال الكفاءة: التساوي في الدّين الحق» فلا يقتل 


مل وكا فر Fo ES‏ 


وفيه فروع أربعة : at‏ و ا 
الأول: لو قتل ذمي ذميًا : لم اس القاتل قبل استيفاء القود؟ ... . sa‏ مم 
الثاني: إذا قتل عبد مسلم عبدًا مسلمًا لكافر؟ 2222525 م الما 
الثالث: لو قتل مسلم مرتدًا أو قتله مرتد أو ذمي ا e‏ 
الرابع : المرتد إذا قتل ذميًا e‏ ا 0 
ت الخصلة الثانية: الكفاءة فى الحرية» فلا يقتل الحر ولا من فيه شقص 

من الحرية برقيق PA 5570 e‏ 
ر لوقه PE 7 000 e ee‏ 
الأول: الناقص مقتول بالكامل ............................. مجعم سساو مسو عر 
الثاني: من نصفه حر ونصفه عبد إذا فقتل من هو في مثل حاله .00 ۳۳۹ 
الثالث: العبد المسلم والحر والذمي لا قصاص بينهما من الجانبين دعي EO‏ 
د الخصلة الثالثة: فضيلة الأبوةء قال رسول الله يه : «لا يُقتل والد 

بولده»؛ فلا يكون الولد سببًا لإعدام من هو سبب وجوده... ۳٤١‏ 


فرعان: أحدهما: أخوان قتل الأول أباه وقتل الثاني أمه (شرح وتفصيل). "4١‏ 
الثانى: لو تداعى رجلان لقيطًا أو وطئا منكوحة بالشبهة» فأتت بولدء 
فقتله أحدهما قبل إلحاق القائف EY n‏ 


الوسيط في المذهب / المجلد السابع الاق 








ت الخصلة الرابعة: التفاوت في تأبّد العصمة» والمذهب أنه لا يعتبر 
بل يقتل الذمي بالمعاهد كما يقتل المعاهد به» وفيه احتمال EY‏ 
د الخصلة الخامسة: فضيلة الذكورة: ولا تعتبر بالاتفاق» بل يقتل الرجل 
بالمرأة 300000 e‏ ل E‏ 
فرعان: أحدهما: في الخنثى (وفيه شرح وتفصيل»)» والثاني: إذا كان 
الجاني رجلاء واختلف مع المجني عليه في الإقرار بكونه رجلا 
أو امرأة ....... 57 ك0 ا EON‏ 
د الخصلة السادسة: التفاوت فى العددء فلا يؤثر ذلك» بل تقتل الجماعة 
بالواحد إذا اشتركوا في فل والواحد إذا قتل جماعة قتل بواحد 


وللباقين الديات (شرح وتفصيل) ......... EOS‏ 
فروع أربعة: الأول: إذا اتحد الجارح» واقترن بأحد الجرحين ما يدرأ 
القصاص سقط القصاص 0 ا PEV‏ 


الفا لواو المجروح نفسه بِسّمْ مذفف؛ فلا قصاص على الجارح ... ۳٤۸‏ 
الثالث: إذا توالى جمع على واحدء فضربه كل واحد سوطًا واحدّاء 


فمات؛ ففي وجوب القصاص ثلاثة أوجةه ات FEN‏ 
الرابع: إذا جرح أحدهما» وأنهشه الا خر حيةء أن أغرىئ عليه سبعا 

وجرحه؛ فالدية عليها نصفان؛ لأن كثرة الجراحات لا تعتبر . FO‏ 
# فصل في تغير الحال بين الجرح والموت على الجارح أو المجروح . . ٠٠١‏ 
وله أريعة أحوال : .ا FOS ememRemets N‏ 
الحالة الأولى : أن تطرأ العصمة» كإسلام أو عتق قبل الموت ..... امهم 
الحالة الثانية : أن يطرأ الهدر» كما لو جرح مسلمًا فارتد ومات ...2 ١هم‏ 


الحالة الثالثة: لو ارتد بعد الجرح» ثم أسلم ومات؛ فالنص سقوط 


القصاص› وفيه تفصيل مم م مق لبق aaa shea‏ ال الالو TOE‏ 


فهرس موضوعات المجلد السابع 








الحالة الرابعة: إن طرأ ما يغير مقدار الدية» فالنظر فى المقدار إلى حالة 


الموت . 
ذكر اقل وتیل . 00 


فرعان: الأول : لو رمى إلى حربي أو مرتد وأسلم قبل الإصابة . 
الثاني : رة ار ا بين الرمي والإصابة» أو تخللت ردة 


الرامي المخطى .. 
# النوع الثاني : في قصاص الطرف. 
وهو واجب بقطع الأطراف 


0 الفصل الأول: وفيه النظر في: القطع. والقاطع. والمقطوع 


ا : فهو كل عمد محض عدوان مبين للعضو بطريق 


شرة لا بالسراية . 


TT EE 


« أما المقطوع : فيعتبر فيه العصمة كما في النفس» وأن تكون الجناية 


FON 0 


rer‏ اا 


۳٥٦ 


Yo’ 


Yo’ 


Fon ..... 


الجناية على ما دون النفس ثلاثة: جرح» وإبانة طرف» وإزالة منفعة .. 


فرع : فيه مسائل وتفاصيل .. 


فرع آخر: إذا قلنا: لا تضمن الأجسام بالسراية؛ فلو جاء لمقطوع يده 
وقطع أصبعًا من الجاني» فتآكل الباقي ؛ ففي تأدّي القصاص به قولان 


* الفصل الثانى: فى الممائلة 
والتفاوت في ثلاثة أمور: 


© التفاوت الأول: تفاوت في المحل والقدر. 


فروع ثلاثة 


الول : لو أوضح ناصيته ؛ لم نوضح قذاله» بل 


اغ ال 


مهم 


۳۹۰ 
۳۹۰ 


۳۳ 


۳ 
نض 


۳۷ 


TNA 


۳1۸ 


TR sak 
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الثاني : لو استحق قدر أنملة من الموضحة» فزاد في القصاص؛ غرم 


أرشَّاء وفي مقداره وجهان م رن ا سس 
الغالك: لو اشتركرا في الإيضاح ؟؛ احتمل أن يوضح من رأس كل شريك 

قدو ةب بكم الفدواس ةل 2000 E‏ ا 
« التفاوت الثاني: في الصفات اا a‏ ا E‏ 
وفيه مسائل : ............. 200 Ve o... eae‏ 
الأولى: أن التفاوت في الضعف والمرض لا يمنع موسيم VS‏ 
الثانية : تقطع الأذن الصحيحة بالأذن المثقوبة إذا لم يورث الثقب شَيْنًا 

وذكر مسائل . O‏ 520 اميت PN‏ 
الثالثة: لا تقلع سن البالغ بسن صبي لم يثغر؛ لأن القصاص في إفساد 

المنبث؛ فلا يفسد من الصبي» وذكر تفاصيل سد سس VY‏ 
« التفاوت الثالث: في العددء فإن كانت يد الجاني ناقصة بأصبع ؛ قطع» 

وطو لتيوانا لذو تن مجني »مدل سف و :عطاوق انمالك م كر ا ا للبم 
فروع أربعة : ان مسج ع لمكم اك PVE‏ 
الأول: لو كان على يد الجاني أصبعان شلّاوان» فلو قطع يده؛ فلا أرش 
الثاني : إذا كان على يد الجاني ستة أصابع متساوية ليس فيها زيادة؛ 

لس ب ش ee‏ شري ان اا 


غير تعيين زيادة» فإذا قطع هذا من n‏ أنملة؛ قطعنا ا 


وألزمناه من الأرش ما بين الربع والثلث e‏ كلامم 
الرابع : ا العليا 0 الوسطى ؛ فلا يمكن 
استيفاء الوسطى .. N‏ ۴ 2 اام 


فروع تتعلق بالنزاع : ۰ ا او مر ae‏ با ور اا 


فهرس موضوعات المجلد السايع 








# الأول: إذا يا مر واذطين کا 3 
الملفوف VA‏ 
ار 8 الیک ل امي ففيه طرق› وحاصل المذهب 


أربعة أقوال PVA o. a 3 1 a‏ 
yy‏ فمات وبعد موته ا 
مات بعد اندماله وعليك ديتان؛ فأنكر؟ .. ys‏ ۳۷۹ 
# الثالث: إذا شج رأس إنسان موضحتين؛ فرأينا الحاجز مرتفعًا واختلف 
الجاني والمجني عليه ...................... 0 
* الفن الثاني: في حكم القصاص الواجب في الاستيفاء والعفو 0 */١‏ 
وقية ابا 7 ٠‏ ان 
# الباب الأول: في الاستيفاء 2 000 ۳A۲‏ 
وفيه ثلاثة فصول 20 000000000095 TAFE‏ 
* الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء . ْ ا AYE‏ 
وفيه مسائل : .......... FAY ss. a 2 e‏ 
© المسألة الأولى: إذا كان القتيل واحدًا والورثة جماعة .. ...... AY‏ 
فرع: لو بادر دون رضا الآخرين؛ ففي وجوب القصاص قولان 22 ۴۸۳ 
© المسألة الثانية: إذا قتل الواحد جماعة؛ فتل 0 وللباقي الديات . 8/4 
اختلاف الشافعية في العبد إذا قل جماعة ١‏ .......... ان 
فرع : : لو اجتمع مستحق النفس والطرف؛ قدَّم مستحق الطرف 52 هلمم 
« المسألة الثالثة: في المستوفي 2200 PA ema‏ 
ليس للولي الاستقلال دون الرفع إلى السلطان» فإن استوفى؛ وقع 
الموقع» وعرّره الإمام؛ لأن أمر الدماء خطير ...... ابس فاطو و FA‏ 
وهل يفوض إليه القطع؟ EASES. Oat‏ ل AT‏ 


فروع ثلاثة على ما سبق ا FAV‏ 


الوسيط في المذهب/ المجلد السابع 0 








* الفصل الثاني: في أن حق القصاص على الفور .8805م 
حكم امن لاا ل SS a‏ ين 
فروع ثلاثة : او و ا O‏ 


الأول: لو ادعت الحمل ؛ ففي وجوب التأخير بمجرد دعواها وجهان 0 ۳۹۱ 
الثانى: لو بادر الولي وقتل الحامل بغير إذن الإمام» فأجهضت جنيئًا 


ميئًا ؟ عزره» وغره الجنين على عاقلته» وذكر مسائل 00 ۳۹۱ 
الثالث: لو قطع يديه ورجليه» فعفا عن القصاص» وطلب شيئًا من الدية؛ 

ا gE‏ ا 
*# الفصل الثالث : في كيفية المماثلة FE ١ a‏ 
وهي مرعية عند الشافعية في قصاص النفس» خلافًا لأبي حنيفة ...2 8944 
فروع: الأول: لو أحرقه بالنارء فألقيناه في مثلهاء فلم يمت في تلك 

المدة؛ فيترك فيها أو يعدل إلى السيف؟ وجهان وذكر مسائل ... qo‏ 


الثاني : لو قطع يده من الكوع. فجاء آخر وقطع يده من المرفق؛ فمات 
منهما 0 لا د 
المرفق وجهان . 4V‏ 

الثالث: إذا مات بسراية القطع» فقطعنا يد الجاني» فمات؛ وقع قصاصًا . 


ولو مات الجاني أولا؛ ففي وقوعه قصاضًا وجهان ......................... لاوم 
الرابع : إذا استحق القصاص ذ فى اليمين» > فأخرج الجاني يساره فقطعه 
المستحق ؛ فللجانى ثلاثة اخراك PAA sss 7 ٠‏ 


الحالة الأولى: أن يقصد بإخراج اليسار إباحتها؛ فيسقط قصاص اليسار ۰ ۳۹۸ 
وله ثلاث تأويلات في قطع اليسار .. AA‏ 


الحالة الثانية : للمخرج أن يقول: دهشت» فلم أدر ماذا فعلت؛ فهذا ليس 
ار لليسار» ولكنا نراج جع القاطع › وله أربع تأويلات A‏ ۳4 


11 فهرس موضوعات المجلد السابع 


الحالة الثالثة: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار إيقاعه 


عن اليمين؛ فللقاطع ثلاث تأويلات وب امي لاا 
فرع : إذا قضينا ببقاء القصاص في اليمين» فأراد أن يقطعه عقيبه متواليًا 

بين الجراحتين ؟ فالنص منعه ............. 52000000 EN gs‏ 
* الباب الثاني : في حكم العفو تا ا ا ف N‏ 
والنظر في طرفين: :...... oS‏ ناوطنأ جمس فد مجو ميف EE‏ 
# الأول : : في حكم العفو GY e‏ 
وهو مبني على أن موجب العمد المحض: القَوّد المحض والدية ...2 ٤٠۲‏ 
ويظهر أثره في صيغ العفو وهي أربعة: تميس جمس جا اووس CEY‏ 
الأولى: أن يقول: عفوت عن القصاص والدية جميعًا؛ فيسقطان بيه E‏ 
وهل له مرجع إلى الدية؟ ثلاثة أوجه ل ا 
إن قلنا : لا يرجع إلى المال استقلالًا ؛ فهل لهما المصالحة على المال؟ ۳ 
الثانية : إذا قال: عفوت على أن لا مال؛ فوجهان E eê‏ 
الثالثة: أن يقول: عفوت عنك؛ ولم يتعرض لدية ولا قود As‏ 44 
الرابعة: إذا قال: اخترت الدية؛ سقط القود. وإن قال: اخترت القود 

المحض ؛ فهل يجعل كإسقاط الدية؟ وجهان ... الو نه سو CO‏ 


تمريع على و إن الواجب القود المحض : أنه لو عفا على مال ثبت 
ويكون بدلا عند عدم القود» وكذلك لو تعذر القود بموت من عليه 


القصاص رجعنا إلى الدية» وإن عفا مطلقًا فقولان ...2 ه6٠4‏ 
فرعان: الأول: المفلس المستحق للقود له الاستيفاء... وفي المبذر 
طريقان ........ ا eR‏ 


الثاني : ey‏ بطل على قولنا: 
أن الواجب أحدهما ؛ لأنه زيادة على الواجب e‏ دي ع و لوج مما 
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# الطرف الثاني : في العفو الصحيح والقاسك .ا 4010 
أحوال العفو سبعة: 5 e e‏ ۷ 
« الأولى: إذا أذن له في القطع؛ سقط القصاص . وإن سرى إلى النفس؛ 

سقط أرش الطرف» وفي دية النفس قُولَاك > اي ال 
© الثانية : العفو بعد القطع وقبل السراية .. RSs‏ ل GA‏ 
© الثالثة: العفو بين القطع والموت ...... SSS‏ ا 
© الرابعة: إذا عفا بعد قطع الطرف على مال EN hoe ٠.٠...‏ 
© الخامسة: عفو الوارث بعد موت القتيل صحيح 0 ا لل 
هالساوسةة العفو تعد ماشزة سبي" الا مسقا رد ۱۱ 


© السابعة: إذا تنحى الوكيل إلى عرصة الموقف ليستقيد» فعفا الموكل» 
فخر الوكيل رقبته غافلًا؛ فلا قصاص عليه» وفي الدية والكفارة ثلاثة 
a‏ له حوب ا TS‏ سف ا 121 

فرع : لو اشترى المجني عليه العبد الجاني بالأرش المتعلق برقبته؛ صح 1۲ 

كتاب الديات 


والنظر في: الواجب» الموجب» ومن عليه» وفي دية الجنين .............. 4١١‏ 
القسم الأول 
في الواجب 
والنظر في: النفس والطرف» وفيه يابا ت TEY‏ فاه 
SERRE a E‏ واو 511 
والأصل في الحر المسلم مائة من الإبل مخمسة n‏ 418 
ثم يتغير في أربع مغلظات وأربع منقصات N‏ 


© أما المغلّظات الأربع : الحرم» والأشهر الحرم» والرحم» والعمدية ..... 2۹ 
ذكر ثلاث صور للعمدية E DA e e e CED 0 ES‏ 5 
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إن قيل: ما معنى التخفيف والتغليظ؟ قلنا : الماثة هن الإبل تتخئّف فى 


الخطأ المحض من ثلاثة أوجه .. 5508 E Eanes ek‏ 
القول فى العمد المحض» وشبه العمد EYe e‏ 
ذكر صفة الإبل» وصنقه » وبدله عند فقده E‏ 50 


« أما المنقصات. فهي أربع: الأنوثة» والرق» والاجتنان فى البطن» 
لكف E sS‏ 1 


* الباب الثاني: فيما دون الق ...22222.22 100000000000 
وهذه الجناية أنواع إما : جرح يشق» أو قطع مبين» أو ضرب يبطل منفعة. ٤٠١‏ 
# النوع الأول: في الجرح يي A‏ ا E‏ 
وذلك إما على الوجه والرأس» أو على سائر البدن ...0 و4 
© أما الرأس» ففيه صور وتفاصيل YS‏ رق 
e‏ اما الموضع الثاني: الجراحات في سائر البدن» وفي جميعها 
الحكومة» إلا الجائفة ففيها ثلث اللية ا 46 
فروع : لو ضرب بطنه بمشقصء ولو التحمت الجائفة» ولو خاط الجائفة 
(شرح وتفصيل) ....... MS E PCS‏ 
فروع ثلاثة في الحكومة: ...... اا لال ا و E ear‏ 
الأول: إنما تقدّر الحكومة بعد اندمال الجراحة ا 48 
الثاني: لو قطع أصبعًا زائدة أو... وزادت القيمة؛ فالقياس أن لا يجب 
التوووان ك متنا e e e‏ 
الثالث: إذا جرح فبقي حوالي الجرح شيء؟ ...... CEng‏ 
# النوع الثاني من الجنايات: القطع المبين للأعضاء 0 44١‏ 
والنظر في ستة عشر عضوًا (وفي كلها شرح وتفصيل) 222 و E‏ 
الأول: الأذنان .ا EON lT‏ 


النائق 3 فيان تميس ومبوم جود «سوسرجد ب سوه م ا 4# 
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E الثالث : الأجفان .ا‎ 
e ESOT Ra 
e .... الخامس : الشفتان‎ 

الننادسن © لمان 

الالح ا eee N‏ 000 
القامن + اللحياة 5 

التاسع : اليداك ...00 e‏ 


TE E TA العاشر: الترقوة والضلع‎ 


الحادي عشر : الحلمتان من المرأة ا Aes‏ 


الثاني عشر: الذَّكُر والأنثيان . 00 

القالتة n e O A I a‏ 
الرابع عشر: الشفران من المرأة ....................... 0 
الخامس عشر: الرّجِلان .... 

السادس عشر: الجلد ........ 35 

* النوع الثالث من الجنايات: ما يفوت اللطائف والمنافع 
والنظر في اثني عشر منفعة (وفي كلها شرح وتفصيل) : 
الأولى : العقل ... 


11 


اكع 


1 


الثالثة : البصر ............ E E E‏ 
الا تومي ديد 00 


الخامسة: النطق 2 


SE Nee Re E السادسة: الصوت‎ 


السابعة: الذوق : 206 


EAR SAIS TA Ae 20000000 الثامنة : المضغ‎ 


CE وت‎ O م‎ 


الثانية : السمع ... 2-0 : e‏ ل 
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الفاشعط: 1 قرزة :| EFE See E a N ge‏ 
الغاشير + مفعة المي رالو بجوو VY‏ 
الحادية عشرة: إذا بطلت شهوة الجماع ...... ES‏ ا NN‏ 
الثانية عشرة: إذا أفضى ثيبًا كان أو بكرًا؛ عليه ديتها .ا ٤۷٣‏ 
ما له علاقة بالرقيق ............ م اج و ست E‏ 
ما له علاقة بالمرأة RN‏ ل ا ل EVE‏ 


القسم التائى من كتاب الديات 
في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات 


والنظر في أربعة أطراف 2 NV eee‏ 
# الطرف الأول: في تمييز السبب عما ليس بسبب. EVA‏ 
والاحتمال يظهر في ثلاث صور 500 EVA‏ 
* الطرف الثاني: في اجتماع العلة والشرط؛ كالحفرء والتردي ...2 .. 48١‏ 
ذكر فروع وشرحها ۳ EAN 00١ r‏ 
فرعان آخران EAN E yy‏ 
* الطرف الثالث: في ترجيح سبب على سبب . .. لحك 
وفيه فروع 0 220 0 ا E‏ 
* الطرف الرابع:في الأسباب المتشابهة التي تثبت بها شركة من غيرترجيح ‏ 497 
ولها صور: Se : EEE E A‏ كذ 
الأولى: إذا اصطدم حرّان في المشي وماتا . EF eens‏ 
| امک ا ا کا ا و AV‏ 


الثالثة : إذا رجع حجر المنجنيق على الرماة» وكانوا عشرة» فهلكوا. ‏ . ٥٠۰١‏ 

الرابعة: إذا جرح الدافع ثلاث جراحات: أولها عند قصده» والثانية بعد 
إعراضه» والثالثة بعد عوده إلى القصل .... O‏ 

هاو هك E‏ 
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القسم الثالث 


في بيان من تجب عليه الدية 


وهو الجاني إن كان عمدّاء أو العاقلة إن كان خطأ أو شبه عمد همه 
* والنظر في: العاقلة» يتعلق بأركان ............ ومح وقوه 
7 الركن الأول: : في تعيينهم ... ل ا ا ON‏ 
والدية تضرب على ثلاث جهات: العصوبة» والولاء» وبيت المال. .6 
« الجهة الأولى: القرابة» واختلفوا في ثلاثة أمور 5 oV.‏ 
« الجهة الثانية: الولاء. وهل يدخل ابن المعتق وأبوه ومن على عمود 
نسبه؟ وجهان . a‏ وف لسيشيتزي اك اليه 
ذكر خمسة فروع a‏ بد NAD‏ ...04 
© الجهة الثالثة: بيت مال المسلمين؛ فاته مصب المواريث ٠...‏ "زه 
# أما الصفات: فيشترط فيمن يضرب عليه: التكليف» والذكورة» 
والموافقة في الدّين واليسار N e EE‏ 
# الركن الثاني: في كيفية الضرب على العاقلة ...05 5١ه‏ 
والنظر في: القدرء والترتيب» والأجل 20000 كله 
« أما القدر: فلا يزاد على النصف والربع في حق الغني والمتوسط. ولكنه 
حصة سنة واحدة أو حصة السنين الثلاث؟ وجهان ل كله 
© أما الترتيب: وإن كثر الواجب وقلّت العاقلة؛ بدأنا بالاخوة مله 
قطع الأصحاب بالرجوع إلى الجاني في مسألتين كوتس ام و مك VO‏ 
فرع : لو اعترفت العاقلة بعد أداء الجاني؟ ON SS‏ 
ه أما الأجل: فمائة من الإبل إذا وجبت فى النفس مضروبة فى ثلاث 
سین وفانا» بوخد فى اآخر كل نة لها o o. e‏ 
ذكر سبعة فروع (مسائل وتفاصيل) ...... OY Es‏ 


فرع : لو قال السيد: اخترت فداء العبد؛ فهل يلزمه» أم يبقى على خيرته؟ ٠٠١‏ 
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القسم الرابع من كتاب الديات: 
في ديه الجنين 


وقد قضى فيه رسول الله ية بغرة عبد أو أمة على العاقلة ............. ااه 
والنظر فيه ثلاثة أطراف: الموجب» والموجب فيه» والواجب 5.2 ٥۲۸‏ 
* الطرف الأول: في موجب الغرّة,. وهي جناية توجب انفصال الجنين 
میا .222 ON 00000 "5 1 1 a‏ 
فإن انفصل حيًا ثم مات من أثر الجناية؛ وجبت الدية كاملة .2.255 ۲۹ 


ثم اختلفوا في أن المعتبر انكشاف الجنين أو انفصاله؟ ................. لاه 
الحكم في ما لو تنازع المرأة والجاني 0 ممه 


* الطرف الثانى: فى الموجب فيه»ء وهو الجنين وذكر صفاته ofr‏ 
فرعان على القول بالتفاوت : 1 ONE Ess‏ 
أحدهما : المتولد من نصرانى أو مجوسى» فيه ثلاثة أوجه OTE sess‏ 


الثانى: أن المرعى حالة الانفصال فى المقدار» فلو جنى على ذمية»› 
ا را فالواجب غرة كاملة» وكذلك في طرآن العتق .. 4ه 
حكم الجنين الرقيق oo e‏ 
فرعان: الأول: إذا الم نحي SESE‏ اه 
الغانق” لك ی زو سابل اغا لاض وعبدًا قيمته عشرون 
دينارًاء فجنى العبد على بطنهاء ٠‏ فأجهضت» وتعلّق برقبته غرة قيمتها 


ستون دينارًا؟ ل 5 مو ساف SPV‏ 
# الطرف الثالث: في صفة الغرة 1 مو اوم اا ا OA‏ 
ويراعى فيها ثلاثة أمور: السلامة من كل عيب يثبت الرد في البيع» 

011 جه س‎ E CDE 
E لو فُقدت الغرة؛ ففي بدلها قولان ........ طن‎ 


الغرة لوارث الجنين وهو الأم والعصبة» وهي على عاقلة الجاني 555 ٠٤١‏ 
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كتاب كفارة القتل 


وهي تحرير رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصوم شهرين .. ....... OE e‏ 
* أما الموجب: فأركانه ثلاثة: القتل» والقاتل» والقتيل ٠...‏ 44ه 
« أما القتل: فهو كل قتل غير مباح .222522 ام ا 
© أما القاتل: فشرطه أن يكون حًا ملتزمًا ا Of o.‏ 
© أما القتيل : فشرطه أن يكون آدميًا معصومًا» OO ald e‏ 


كتاب دعوى الدم» والقسامة 
والشهادة فيه 


عرقت السام وکر و ٠‏ 7ه 
+ النظر الأول: الدعوى e‏ 7 0000000 امه 
ولها خمسة شروط: : 5 ٥0۱ a‏ 
# الشرط الأول : أو کون کی م 5 ٠‏ امه 
* الثاني: أن تكون الدعوى مفصّلة في كون القتل E‏ انفرادًا 

أي شتركة . 5 ی 1 1 000 oo‏ 
* الثالث: أن يكون ا حالة الدعوى . ا oor‏ 
# الرابع : أن يكون ال غا ما ES‏ مدو ع عي لوه 
# الخامس : أن تنفك الدعوى عمّا يكذبها oof...‏ 
* النظر الثاني: في القسامة ا 5هه 
والنظر فيها في أربعة كان ا 00 
* الركن الأول: بيان مظبّته . : OO mas‏ 
وهو قتل الحر في محل الوك فلا قسامة في الأموال والأطراف .... o‏ 
شرح معنى اللّوث: وهو علامة تغلب على الظن صدق المدعي»› 

Nee E j قريفة خخ‎ e رهق‎ 


ومسقطات اللوث خمسة: ب 0 210010111 CON ees‏ 
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* الأول: أن يتعذر إظهاره عند القاضي . 1000000 هه 
# الثانى: إذا ثبت اللوث فى أصل القتل دون كونه خطأ أو عمدًا؛ ففي 
الا حلي أضل ا SO:‏ سسا لقره 


* الثالث: أن يدعي المدّعى عليه كونه غائبًا عن البلد عند القتل . 00 همه 
* الرابع: لو شهد شاهد بأن فلانًا قتل أحد هذين القتيلين؛ لم يكن لوا 1۰ 
# الخامس : تكاذب الورلة ا E‏ 05 
# الركن الثاني : في كيفية القسامة ٠.‏ 051 
وهو أن يحلف المدّعي خمسين يميئًا متوالية بعد التحذير والتغليظ ............ ٠٦١‏ 

يشترط أن يكون في مجلس واحد؟ وجهان ...۰ OE e‏ 
وفي جواز القسامة في غيبة المدّعى عليه وجهان ٠‏ 037 
إن كان الوارث جمعًا وليس واحدّاء فيوزع الخمسين» أو يحلف 

كل واحد خمسين؟ قولان . EET‏ ' ا ON‏ 
وإن قلنا بالتوزيع ؛ كران الور صمت 6214 سمس اساسا سوس و كه 
اا ONE 5-8 e‏ 
فرعان على ما سبق . 53006 ل OVOP BNET O‏ 
# الركن الثالث: في القسامة ONO E‏ 
وفيه قولان : ............... EES‏ ل 61 
_ إن حلف على العمل ............ AAR Na.‏ دن 
إن نكل على القسامة ومات ................ OV eA ETN‏ 
إن نكل المدعى عليه» فأراد المدعي أن يحلف اليمين المردودة؟ قولان .. 55ه 
نكول المدعي عن اليمين المردودة ٠‏ 050 
# الركن الرابع : شمن تحلف أزماق القسامة ...بس سسسب 5ه 


وهو كل من د يستحق بدل الدم .... NS‏ ا OV‏ 
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وفيه أربعة فروع: . SRNR E‏ ز[ [ز ز ز ز 17171711011 سي OTN‏ 


الأول : إذا قتل عبد المكاتب» وأجرينا القسامة في العبد؛ حلف المكاتب ؛ 
الثاني : لو قتل عبده» فأوصى بقيمته لمستولدته ومات؛ فللورثة أن يقسموا ٥٦۷‏ 
وجه الفرق» ووجه المنع 0 OV‏ 


الثالث: إذا قطع يد العبد» فعتق ومات؛ فعلى الجاني كل الدية O۸...‏ 
الرابع: إذا ارتدٌ الولي ثم أقسم . 7 0 4 
+ النظر الثالث: في إثيات الدم بالشهادة .ا ١لاه‏ 
ولها شروط: 7 E‏ 5 .لاه 
* الأول: الذكورة .... 00 Os‏ هلاه 
# الثاني : أن تكون صيغة الشهادة صريحة .. ........ ا سالاه 
جواب على سؤال: لل ا لا؟ امحقت Vem‏ 
#الغالك: أن لا تتضمن جرا ولا دفعًا .: SVE an EES‏ 
# الرابع: أن تَسْلّم الشهادة عن التكاذب . ا VASE‏ 
وفيه صور: .. eT‏ كلاه 


« الصورة الأولى: إذا شهد على رجلين بالقتل» وشهد المشهود عليهما 
بأنهما قتلا هذا القتيل ؛ تقد تقدم على هذه المقدمة أن شهادة الحسبة تقبل 


في حقوق الله تعالى 1 et‏ 530000 0 كلاه 
وفي القصاص ثلاثة أأوجه ...................... o.‏ الالاه 
إل فزهنا على رداشيادة اة ج OWN‏ 
وهل تقبل إعادتها؟ ثلاثة أوجه .................. ٠‏ لاه 
الرجوع إلى المسألة ا OVA‏ 
المسألة بحالها . ۰ E‏ ماه 


© الصورة الثانية : Ee‏ و الور م هاه 
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« الصورة الثالئة: إذا شهد أحدهما أنه قتله غدوة» وقال الآخر: عشية؛ 


فهو تكاذب E eA 0 TOT‏ 
وإن قال أحدهما: قتله عمدًا؛ وقال الآخر: خطأ؛ فوجهان 2 ولاه 
٠مه‏ 


لالالا 


